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/ کےا 
EONS‏ 


دن اس > 3 
سأسله المجصويًات() ‏ 


[ قطعه سل ليضف !لاف من الاب ] 


A 
شهاب الذَنن المراق‎ 
ی اعباس انإو ردي الماک‎ 
(AI A>) 


۳ 


المظبوع له تواتا 
ی ی سور 3 ١‏ 
ابو سید عبدا لمن سعد جاسم عبرا لله 
روم اله زاسکته ورد ومن اة 


7 و / 
ٹک ا 
4 هن 


۱ ۱ ل 
من‌الحصول 


و مگ م م و ۵ مه ۳ 
القَيَحَة الوک 
ا0 . C6.‏ 


3 


7 7 1 N 4 ۱ ی‎ ۹ 0 


ا مر هنو 7 


9 2 4 ر م۶‎ 
دول 1 یت‎ 
E-mail: s.faarl6(@gmail com 
Twitter: (@sfaar l6 


حاتم 


ا 
aN‏ ا سا ا سرب میا | 
* الفرع الرئيسي : حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 
۲۲٦۰۷۸۰ ۵‏ فاکس: ۲۲۲۱۲۰۰ 
* فرع حولي : حولي شارع الحسن البصري ت 7 ۲٠۲٠٠٠۰‏ 
* فرعالمصاحف : حولي مجمع البدري ت ۲۲۲۱۲۹۰۷۸ 
+ فرعالفحيحيل : البرج الأخضر ‏ شارع الدبوس ت ۲۵۵۱۰۲۹ 7ب ٩۵۵۵۸۲۰۷‏ 
+ فرع الجهراء : الناصر مول ت ٩۹۵۵6۸۲۰۸‏ 
شرع الرياض : الملکة العربية السعودية -التراث الذهبي : ۰٥۷۷٦۰۱۳۸‏ ۱۱۹۲۱۲ 
ص. ب: ۰۱۰۷۰ الرمزالبريدي ۳۲۰۱۱ الکویت 
الساخن : ت : ۹۰۰004٩‏ ۰۰۹1۹۵ 


E-mail: z.zahby74@yahoo.com (E) 0 imamzahby 


4 پا 
Aa‏ 
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7۵ 


مه کک > 
دول ریت 


ZA? 
)١( لها لجصولیّاتِ‎ 


کم 2 


من الحصول 


[قطعه نَل ليضف التن من الککاب ] 


امّلاء 
شهاب ادن القراق 
لا لاس رین اد رس الما 
(۸ 4( 


ماقم 


BRE =‏ و موز 


سك المشروع أسفار» أن يقد للقارئ الكريم الاصدار السّادس 
والعشرین من إصدارات المشروع: (شرح المنتحب من المحصّول) لشهاب 
الدين القرافي (ت »)1۸٤‏ المعروف ب(التعلیقة)» وهو السادس من سلسلة 
المحصولّات) . 

فان من دواعي الاغتباط أن نقدّم الکتاب الثاني للقرافی ضمن هذه 


و .عن 


السّلسلة العلميّة لمباركة وفد سيا النقیح» وکان کناب الذي ننشره لاول 
و في المؤلّفات المفقودة إلى أن وفق الله المحقق إلى العثور على 
الصف الثَّانى منه. 
وقد تجلت الشخصية التّعليمية من خلال هذا الشرح التّفيس؛ فیظهر 
ای یت یی ت ۳۳ 
ومن أبرز ميزات کتابنا: : (الزوائد الأصوليّة) من المسائل التي لم يوردها 
المولف کتابه : نماث نين آلا یرل في شرح المحصول » وقل اعتنى المحقق 
الفاضل بالتنبیه عليها . 
وأخيرا تیال الله تعالى أن يغفر للشارح تا وال وآن يسبغ 
نعمَه الظاهرة والباطنة عليهم › وعلى حاملي أعباء : نشر الكتاب سواء 242 


ماليٌ أو بدن » وأن يبارك في (مشروع أسفار) ومطبوعاته. والحمد لله رب 


ا 


AVG 
¢ 
Noes 


7 


إلى من له فضل علي في إخراج هذا الکتاب ؛ 

من أعانني على مُراجعته واصلاحه ‏ ومن أفادني إفادة التاصح المحسن: 

إخواني الأوفياء: 

مهند الشيباني » وجمیل آبو ویس وهشام عَيْشُور» وعصام المحمّدي › 
وغیرهم . 
لو کنث أعرف فوقٌ مره 
أخلضئها لك من قلبي مُهَذ 


ومشایخنا الفضلاء : 


أَوْنَى من الشکر عند الله فى الثَّمَن 
حذو| علی مثل ما لت من حسر ن 


Ê 


د. محمد الفوزان» ود. منصور العتيقي» وإسماعيل العبد اللطيف؛ 
وعلي حسين العبدالاله. 
سعيتٌ ابتفاء الشکر فیما صنعت بي فقصّرتٌ مغلوبًا وائي لشاكيرٌ 
لأنك وليني الجمبل بداهة وأنت لِمَا استکثرث من ذاكَ حاقِرٌ 
فارج مفبوطا وترجمٌ بالتي لها اول فى التكدمات وار 


ی 3 و 


۱ 
۱ 
ا 


ی هو اليد أ ای جع برس وق + رک بين 
لاس لزق بعلمه وعدله بط وفيض » ویر هی ند متا 
و من تشاء» بيده الخیر له لك الملك» ومنك الرّجاء » وعليك 
وگل » وإليك الإنابة» وبكٌ الاستعانة » وفيك الحقٌ» فتولنا في الصّالحين 
من عبادك » ولذَدْنا الب منك ودوام مُناجاتِك» وعظم في قلوبنا يَعمتك » 
وسَهّل علینا طاعتك» وآئزل علینا سكيتكك. 


والصّلاة علی من جَعَلَ الله العدّ والشرف وَالمَحْارَ في طاعته واتباع 
فا E‏ من التبيين ا ول انيه وأكمل الل“ د 
سبحانه بات لول الیه لا من جهته» فصلی الله عليه وسلم وشرّف و الع 
وزاد وأكرم. 


آما مد «فعجيبٌ آمر الکتاب المخطوط » لا يفرّغ الناس من قضایاه 
ولا بنتهون من مجال القول فيه › ویبدو نا سنظل في شُُل به وحدیث عنه - 
فلا یزال في الروایا خبایا - حتی بأذن ربك وتتم فهرسة مخطوطات المکتبات 
العامّة والخاصّة » فهرسة دقيقة كاشفة ؛ تأتي على الکتاب الکامل المعروف» 


9 مقدمة التحقيق و 

والكتاب المجهول» والكتاب المبتور» والكتاب القابع داخل مجموعة)7". 
وإنعاشها وبعثها من بطون الخزائن وبيان أنسابها لأصحابهاء أحلى من 
ارال و للع ا اال نشف اف نارواین ف 
ال فة أغيان الاه وك افاي ل فة وال زا ن 
به حَصَرء تأبى عيدانه أن تكسرء ومَعْطِسُه أن يُخطم . 

وبين يديك اليوم من هذا الجديد والځلو اللذيذ: (شرح المنتخب من 
المحصول فى أصول الفقه) » لشهاب الدين القرافی* (ت 1۸6ه) وهو من 
جملة ما لم نسمع عنه من قبل سوّی ما وَرّد من ذكره في كتب التأريخ 
والتراجم» وجملة يسيرةٍ مما نقل عنه في المُدَوّنات الأصوليّة. واستقرّ في 
الأذهان إلى عهد قريب أنه من جملة ما فقد من كتب هذه الصناعة» حتى 
عثرنا عليه بأخرة » وبعد التأكد من صحَّة نسبته» وعرضه على شيخنا الدكتور 
خی بن لاق اش زان انس ال عل احرج ی باب 

۶ 

وفي تشر هذا الکتاب تکتمل المُدوّنة الأصوليّة القرافيّة في الجملة 
ومن لطیف التقدير: أن هذا الکتاب من أوائل المدوّنة القَرافيّة تأليمًاء الا آنه 
آخر ما يُنشر منها تحقیقّا فكان السَابِقَ تصنيفا : واللاحق نشرا فالحمد لله 
على ما هی ويسّر. 
)۱( محمود محمد الطناحي تج » (في اللغة والآدب دراسات وبحوث) (ص : .)"١‏ 


۱۰ 


مقدمة التحقيق 
کو 


وقدّمتُ بين يدي الكتاب أربعة فصول تكون كالمدخل إليه والتعريف 


# الأوّل: التُعريف بالمؤلف. 

# الّاني: التُعريف بالمؤّف . 

# القّالث: معالم الكتاب ؛ مع القرافي في العَرَض والمنهج . 
* الرّابع : ذكر منهج تحقيق الکتاب . 


اص صر 01 e‏ 7 1 1 
وال اسال التوفيق والإعانة اولا واخرا في إتمام هذا العمل والتسديد 
فيه » وان یجزی المولف في إخوانه العلماء أفضلّ ما جَرّى عالمًا في علمه 
وعمله » ویرفع درجته ويعلي منزلته ويقابله بالبرٌ والرّضى 


وكتب 
صان سن ضر اعات 


Canada , BC, Vancouver 
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8 8 مصادر الترجمة القرافية پو 


ابی ارول 
في مصادر التّرْجمة المرافية 
مین اجب 
على شهرة القرافی :#8 بين العلماء واشتغال أهل العصر في الأصول 


علیه(۲۱ وفصدهم بالرّحلة البه ) واعترافهم له بجودة التَصرّف وحسن البحث 
أو الاغراب(۲۳» حتی صارت کتبه فى الأصول مفزعا فى بعض المناظرات 
ومجالس الفقهاء والفتوی ؛ ثقة بنقله(” . 


وكان قد اور e‏ 9 ومژرخوه فقد نشطت الکتابة 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


ل ی 
حرص المترجمون على ذکر ذلك في بیان صلة المترجم لهم بالقرافي . 

انظر: «رفع الحاجب» (۸۲/۳). ومن فوائد السّمِين الحلبي 8: «وقد ریت کلام الشیخ 
شهاب الدين القرافي في قوله َيه لما سألوه ه عن بيع الطب بالتمر» فقال: : «آبنقص الطب 
إذا جف ؟!) فقالوا: نعم. . فقال: «فلا إذن»» أن «إذن» هذه هي (إذا) الظرفية » قال: كالتي 
في وله مالی: رب الا 4 لزا هی لك 
رأيته في كتاب الشيح (=آبي حّان ال في هذا الموضع عن بعضهم » وم سم 
فذهب تَعَجِي منه» فان لم يكن ذلك القائل القرافيّ» فقد صار له في المسألة سلفء وال 
فقد اتحد الأصل › والظاهر أنه غيره»» «الذَّر المصون» (۳۸6/۵). 

شار كتابه التنقيح › انظر: «الإحاطة فى آخبار غرناطة» (۲۱۵/۲ - 2»2)7١‏ و(تفسير ابن 
عرفة - تقييد الوشتاتي» (1۳1/۲ - 1۳۷)› و(المعيار المعرب» للونشريسي (۲۹۹/۱ › 
49 ۷ ) وغیرها. 


۱۵ 


هه التعريف بالمؤلّف شهاب الدين القرافي وو 


ا ا د ا ار 


e‏ ۷ سا ینید ت فد زار صا 


ومع هذاء فلا تجد لترجمة القرافي الحضور اللائق به مقارنة بغيره من 
أترابه » فأقدم ترجمة مشهورة ه(: تلك التي كتبها صلاح آلذین خليل بن 
3 مه + شرم اله و ۶ 00 
انك الصفدي ( ت٤‏ ۲ ۲۲()۷ وهي ترجمة نزرة سیرة. واغنی ما وقفنا 


علیه: ما کتبه برهان الديق إبراهيم 55 علي ليم المالکي امن ب«ابن 
ر حون) (ت۷۹۹ه)(۳ فقد جمع ترجمة مُتكاملة صارت بعد ذلك المصدر 


الأعلى في معرفة آخبار القرافي وسيرته . وما سوی هذین » فف لا ترد البصر 


(۱) ومن التراجم المغمورة للقرافی: ما کتبه فخر الدّین ابن المُعلّم (ت ۷۲۵ه)» في کتابه 
الموضوع لطبقات الأشعريين ؛ «نجم المهتدي ورجم المعتدي» (۱۹۸/۲- ۰۲۰۰ فهي 
آقدم ترجمة تصلنا للقرافي > وتمتاز بان ابن المْعلم من لقي المترجم له وأخذ عنه ؛ «نجم 
المهتدي ورجم المعتدي» (۱1۹/۲) وإنَّما آخرنا ذکرها لعدم استفادة أحلٍ منها فیما وقفنا 
عليه» وسنذکر فوائدها في ثنابا الفصول القادمة. 

(۲) «الوافي بالوقیات» (۲۳۳/۹ - النشرات الاسلامیّة)» ١57/7(‏ - إحياء التراث). 

(۳( «(الديباج المُذهب» »)777/١(‏ ومصدره في هذه الترجمة: ١‏ - بعض الآخذين عن القرافي » 
عاونا ۱ من أخباره عند من أدركه من معاصريه حين دخوله مصرء ۳ - وما ألفاه من 
تقییدات ابن رشید السبْتي» ولعله في «ملء العيبة) » وقد وصلنا من هذا الكتاب الجزء 
الخاص بمصر ورودا - في الثالث - وصدورًا - في الخامس -» ولکن ليس فیهما عن القرافي 
شيء» فإما أن یکون مما سقط من هذه النسخ! أو أنه ذکر عرض في الأجزاء التي لم نقف 
عليهاء فان ابن رُشيد لم يلق القرافي» فلم يترجم له قصدًاء وإنما ذكره في ترجمة غيره ممن 
لقيه وأخذ عنه» فيما يبدو» والله أعلم . 


۳ 


تیوه الف ۹0 5 aa a‏ 
ولا تتعش الفكر » ولیس فیها ما يخرج عمّا ذکره الصفدي وابن فزحون غالبا . 


ولعل سبب ذلك برجع إلى : 


چڊ أن 75 مکی بین شافميّة » ولذا صارت شهرته ببلده في الا صول 
«الذخيرة» الذي 7 فق اخسن كفن اله 


71 


ر أن الک لم تكن لأصحابه بمصر والشاء”" ۰ بل للشافعّة» ولذا 
كثرت كتبهم في الطبقات المترجمة لأعيان المذهب في القرنين الثامن 
والتاسع » ودوّنت أخبارٌ علمائهم وخفظت سرهم » بخلاف غیرهم(" 

ولضعف آسباب المالكيّة» صار اهتمامهم مُنصرفّا إلى التّدوین القطري 
المتعلق بافريقية والمغرب الأقصى والأندلس » لغلبتهم فيها » فوقع تقصيدٌ في 
ضبط أعيان المذهب المشرقيين من المتأخرين » خلا ما دونه القاضي عياض 
(ت: : هه) وق قبل ذلك . 


3 وآئه لم بحظ بمکانة سياسيّة؛ من ولاية أو قضاء ونحوه ما يُكسب 
الشهرة ويوسّع دائرة الااصحاب*۲ لبعده عن الملوك والأمراء» ترا بشيخه 


600 كما نص على ذلك العلائي في ترجمته الآتية للقرافي » وغيرٌه. 

)۲( دلت على ذلك أن همزال غین عة نما اقتصروا في أخذهم على الأصول . 

(۳( دا كان الحنفية رالعابله قد اجه در آرضا بالتدوين في هذا الباب. 

)<( ولعلّ هذا ما كان يحمله على أخذ الأجرة على التعليم أحيانا - فیما نقل عنه -» فقد ذکر ابن 
اررق الكزناطي قصةً طريفةً مستحسنةً ما ألفاه منقولا عن ابن رُشيد البتي» أله قال: الحكي 
عن القرافي أن بعض الطلبة ابتدا | القراعة علیه بأجرة دى اتقل عنه إلى شمس الد“ 


۱۷ 


هه التعریف بالمؤلّف شهاب الدين القرافي وه 
ع الذین بن عبد السلام (ت ٦۰‏ ھ)7» وإنمًا انبساطه وتواضعه مع أقرانه 
من العلماء(۲۲ . ومع ذا فكان لهذا تفه في نفسه ) لما بشعر به من الایرق 
فکثیرا ما كان بتمثل بقول محبي الدّين المعروف ب«حافي رأسه»(: 
عَتَبْتٌ على الدنبا ندیم جاهل وتأخبر ذِي علم فقالت: خذ الغذرا 


۶ 
بنو الجهل آبنائی» وكلّ فضيلة فأبناؤها أبناءٌ صرَّنيَ الاخزی 


ا E‏ 20 
یه: هل درجم الذهبي للقرافي ؟! 


مما استوقفني في ترجمة القرافي: a‏ 
في طبعة دار الغرب الإسلامي ل«تاريخ الإسلام» للذهبي 
نی ناد عوّاد ) ۳۴ مع وجودها في طبعة دار الكتاب ال 


- الاصبهاني» فقرا علیه» فاستحسنه» واقبل بطلب من الشهاب القزافی ما بذل له من ال جرةه 
مُحتجٌا عليه بأنّه لم ينتفع منه بقراءته عليه! فقال له: لولا تأنْس بصرك بضياء الشهاب» 
لانطمس بأشعة الشمس! وهذا من نوادره» » «روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام) 
(۰)۷۰۹/۲ وأوقفني على هذا النقل أخي سعد الخضاري وفقه الله . 

(۱) انظر إعجاب المصنف بشيخه في هذا الأمر: «الفروق» (۳۸۲/4- ۳۸۳). 

(؟) كما في الحاشية السابقة » وانظر قصّة مناظرة طريفة جرت بينه وبين القاضي وجيه الدين 
البَهَنْسيى في «البدر السافر عن أنس المسافر» للأَدْفُوي (۰)۵۳۲/۱ و«طبقات الشافعية 
الکبری» (۰)۳۱۸/۸ وما سيأتي من مناظرته لرفيقه شمس الدين الأصفهاني شارح 
المحصول. وقد جَرَى له مع صاحبه أبي عبد الله القرطبي الامام صاحب التفسير المعروف 
خب مليحٌ مستطرفٌ» ذكره الصَّمّدي في ترجمة القرطبي من «الوافي بالوقیات» (۸۷/۲ - 
التراث) (۰۱۲۲/۲ ۱۲۳ - النشرات الإسلامية). 

(۳) (الدیباج المذهب» لابن فرحون (۲۳۹/۱). وريه حافي رأسه في «تاریخ الاسلام» للذهبي 
۰۷۷/۱۰۱ 

.)۱۷۷ - ۱۷/۵۱( تحقیق عمر عبد السلام التدمري‎ )٤( 


۱۸ 


همه مصادر الترجمة القرافية 00 
۲۰ فسبت آوّل الامر أن هذا من جنس فوات المحققین مما هو معتاد 
لدی الباحثين » بناء على اعتماد أصولٍ خطيّة مُختلفة. ولکن يرد على هذا 
الأمر عدة اشکالات تورث الك ف شان هذه الترجمة: 


چڊ جاء في نهارة ارجا (تر جمَه القاضي عل الدين الا خنائي "۲ من 
خطّه نقلت»» وهذا الأسلوب لیس معهودا من اا هذا النقل 
لا في هذا الموطن » وهو محل ال شکال » والا فما الذي یمنع الذهبی - وهو 
معاصر للقرافي ‏ أن یتقصی أخباره بنفسه على عادته ؟! 

# جاء في حاشية الطبعة المذكورة نقلا عن تعليق كنب في حاشية 
إحدى ال ال «هذه الترجمة نقلتها من خط قاضي القضاة ابن حجر 
وأظتها ليست من تاريخ لذهبی» » وهذا يعني أن ابن حجر (ت ۸۵۲ه) کتب 
هذه الترجمة على حاشية نُسخته من التاريخ » للاستدراك» ثم جاء من بعده 
وأدرجها في الأصل » ويكون هو الذي كتب العبارة المتقدمة: «ترجمه القاضي 
علم الدین). 

# الطبعة التي خلت عن هذه الترجمة شرت عن نسخة الذهبي المييّضة 
بخط يده :۸89 » وأا التي اشتملت عليهاء فطبعت عن تُسختين متأخرتین» ولو 
كانت هذه الرّيادة من عند الذهبي » فأين هي من نسخته التي بخطه ؟! مع أن 
اة تا هي التي كان تلامذته ينقلون عنهاء ومنهم السّبكي (۷۷۱2ه) 
(۱) محمد بن آبي بكر بن عیسی بن بدران بن رحمة. السّعدي الشافعي» قاضي قضاة الشام» 


حدّث عن ابن دقيق العید وغیره (ت۰)۸۷۳۲ «أعيان العصر» (/۰)۳۰ و(طبقات 
و 
الشافعية الکبری» ٩/٩(‏ ۰ و(طبقات الشافعیة» لابن قاضى شهبة (۲۸/۲). 


۱۹ 


9 التعريف بالمؤلّف شهاب الدين القرافي © 
والصفدي » ولبعضهم عليها حواش وتعلیقات( 


# لم ينقل أحدٌ من أهل التراجم والتاريخ - فيما اطلعت عليه - عن 
الذّهبِي شينًا في ترجمة القرافي» مع ما في الترجمة من ثناء يرغب الناس فيه 
إن كان صادرًا عن الذهبي طقل . 

# لم يرد ذكر القرافي :۸89 في شيء مما وقفت عليه من كتب الذهبي 
فل - خلا محل الإشكالإِلّا في موطن واحد: في ترجمة أبي العبّاس عبد الولی 

بن جبارت المقدسي بای ت۲۸ ۷ه) ضمن شیوخه » وه أخذ عن 
القرافي الأصول. . ومع أن هذا ما پستغرب من الذهبي لاه پزید الشك 
في نسبة هذه الترجمه إليه . 

4 أسلوب الترجمة بعيد عن لغة الذهبي في (تاریخ الإسلام) » فان 
زاج زاب قي اماب - مجرّدة مُقتصَّرٌ فيها على ما لا بد منه» مع الدقة 
في الأوصاف الموضوعيّة المحتاج إليها في التراجم» بخلاف سير النبلاء»» 
فقد ترك المداد يسيل في إدخال الحياة إلى تراجمه؛ فيُعلق ويتأمّل ويمدح 
ويذم ویبسط القول ویقبضه. . وم ترجمة القرافي» فجاءت غريبة الشکل 
مختلفة التظام تالس لمعهود الڏهبي في هذا الکتاب » ويظهر هذا بمراجعة 
ما قبل ترجمة القرافي وما بعدها. 


هذه الترجمة بفصّها ونصّها فى «الوافی بالوَقیات» للصَّمَدِيء لا 
تختلف عنها سوى في موضعين؛ في تعيين تأريخ الوفاة؛ ففي «الوافي) 


)۱( وهذا يظهر من حواشي الطبعة » ونقول أصحابه في كتبهم ونصّهم على أنه من خطه. 
(۲) انظر: «معجم الشیوخ الکبیر» ۰)٩۹7/۱(‏ و«معرفة القراء الکبار) (۱۸۲/۳ - قولاح). 


۳۲۰ 
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(۲۸۲ه) وفي تارج (۲۸6ه) على المشهور الصحیح ۰ وفي زیادات 
شخصيّة عند اس » تتعلّق بإفادته من بعض کنبه وشو لها وقصَّةٍ سخيفة 
نقلها عن مجهول» على عادته فى عدم لت فى التّقل عن العلماء! 
ولعل قائلا - عند هذا يقول: ما المانع أن يكون الصفدي قد استفاد 
هذه الترجمة من کتاب الذهبی ‏ وهو من تلامذته ) وكتبه بين بده ؟! 


وهذا احتمالٌ واردٌ» ولکلّه مع ما تقدّم لا یکون له كبير أثر تال فا 
ها منقولةٌ منه إلى حاشية کتاب الذهبي» لما كان هذا بعيداء فاتّها آشبه 
بأسلوبه وترتيبه منها بأسلوب الڏهبي» ومع استفادة الصفدي منه في كتبه ونقله 
عنه» إلا أنك لا تكاد تجد بين الكتابين ترجمةً متشابهةً إلى هذا الحدَّء وذلك 
لاد الصَفدي له امار سحت ف معدا وهار لأسلوب ا 


2 7 
ویبقی إشكال في ذكر القاضي علم الدين الا خنائي A)‏ فانه 
تا ی تقل هذه I o‏ اف 
بل من البعيد أن يكون كتاب الصفدي قد ظهر قبل وفاة الإخنائي 


والجواب: آنه من المحتمل أن يكون الصفدي نفسه استفاد هذه الترجمة 
من عم لین وتصرّف فيها اد شیر ون اناقل لها إلى حاشية كاب 
الذهبي - وتقدم أنه قد يكون ابن حجر(  '‏ نقلها كما هي من تعليق الإخنائي 

نفسه » فوقع التشابه بينهما لاتحاد المخرج . 

)۱( وهذا فيه معضلة آخری» وهي: أن ابن حجر قد وقف على «الوافي» وجرّده» فلم لم يحل 
إليه؟! ولعل الجواب: أنه لما وقف على مصدر الصفدي في هذه الترجمة اکتفی به وال 
أعلم . 

۳۱ 


6 التعریف بالولّف شهاب الدین القرانی و 


2 


تمي اما فيه ) فان شأن أن الإقحام في لعن بيقن أن فطل ۳ 


320 المشكلات » والله الموفق تام 


oe: هلام‎ 


۳ 


هد 
ب 
يما 


8 محقیق الفائدة العلائيه في الترجمة القرافية 5 


یت انی 
فى تحقیق الفائدة العلائية فى الترجمة القرافية 
زو 

كنت قد شرعتٌ في جمع مادة ترجمة القرافي اتم لعلى أجد ما فات 
من قبلی ممن کتب في سيرة القرافی من أهل الفضل والعلم في عصرنا ولم 
تطب نفسی بإعادة ما قد کتب» خاصَةّ ونحن ننشر للشیخ اه كتابًا لم يُطبع 
من قبل » فأحببت أن تکون هذه التقدمة جديدة مفيدة » کالکتاب الذي ستکون 
بين يديه . 

ومن فضل الله أن أرشد إلى الوقوف على ترجمة للقرافي كتبها بعض 
أهل التحقيق والعناية بأصول الفقی لم تنشر من قبل» حوت - على 
وجازتها ‏ نفو اتن مسشنة ونکتا مسعملحت الحو لله علی توفقه. 

2 ما المترجم ) فهو حافظ بيت المقدس ع صلاح الدين آپو سعیل 
خليل بن كَيُكَلَدِي بن عبد الله العلائى الدمشقى الشافعى » الحافظ الأصولى 
(ت ۸‏ ۷ه): «الفقبه المحدث الأوسن صاحبنا» حفظه الله وأصلحه). 
(۱) «تاریخ الاسلاع» (۰)۷۲/۱۲ ضمن ترجمة حياة بن قيس بن رجال الحرّاني الزاهد» وانظر: 


(معجم الشیوخ الکبیر» (۲۲۳/۱) و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۳۵/۱۰)؛ وغیرها 


۳۳ 


هه التعريف بالو لّف شهاب الدين القرافي و 
2 وأمّا محل الترجم فقد نقلت على ظهر نسخة من کتاب (شرح 
التنقیح» للقرافي » من مُودّعات خزانة المكتبة الأزهريّة العامرة» تحت رقم: 
5 ۶ 
(۱۵۸۳) و (1۲۲۲/ اصول فقه )20 , وهى منسوخة في حباة 
العلائي فیما بظهر "۳ ولکن لم نقف على تاريخ النسخ واسم الناسخ. 
٭ وأمّا فوائدها فقد تضمّنت ‏ على وجازتها -۰ زیادات فى ترجمة 


القرافی » منها: 
- التّقل من خط القرافي يد الولا دة وتاریخها. 


- ذكر اشتغال القرافي في أول الأمر على العلامة شرف الدین الكَركي 
(ت184ه) بالأصولين (= أصول الذین وأصول الفقه)» َ وه لضع 
عر الدين بن عبد السلام (ت11۰ه) بء وفي هذا: تعيينٌ للشيخ الذي 
فتح له باب العلم والمعرفة”؟©» والشيخ الذي أثرّ فيه وصيغت به جوانب كثيرة 


(۱) يعني أن الكتاب كان ضمن مكتبة شيخ الجامع الأزهر مصطفى بن محمد العروسي الحفيد 
هم (۱۲۹۳ه). 

(۲) الفضل في الوقوف على هذه التسخة والترجمة: للباحث نصار بن علي بن نصار الغامدي 
وفقه الثه» فقد آشار إليها ونقل برا منها ضمن التعریف بالقرافي ووصف الح الخطية في 
رسالته للماجستیر والتي حقق فیها الباب الثالث عشر إلى نهاية الکتاب من (شرح تنقیح 
الفصول» في جامعة أم القری - مكة» ۲۰۰۰م. 

(۳) وذلك من دعاء الناسخ للعلائي «فسح الله في مدته»» مع احتمال أن تکون الترجمة منقولة 
من أصل آخرء وآن الناسخ الثاني نسخها كما هي . 

)٤(‏ وهو الكركي» ولذا كان القرافي معترفا بِقَدْرهِ حافظًا له فضله وإحسانه علیه» رحمهما الله 
انظر: (نجم المهتدي» لابن المعلم (044/۲)› و«الديباج المذهب» (۳۲۰/۲). 


۲ 
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من شخصيّة القرافي | لعلميّة والسلوككة وهر . 


- ثناء العلائي على «تنقیح الفصول» وأنّه من أنفس کتّب القرافی 
وهذه شهادة إعجاب ۳ قذرها من عرف قذر العلائي . 


- صلته بشمس الدين الأصبهاني الكبير شارح المحصول (ت۸۸٦ه)»‏ 
وما كان يجري بينهما من المباحث التي أظهرت حلم القرافي واحتماله لما 
كان يُبديه الأصفهاني من خشونة وسُوء أدب واستطالة في حقه کر وه 
المفاضلة بين القرافي والأصبهاني» وتقديم العلائي للقرافي من جهة معرفته 
بالأصول والقواعد والتخريج عليه(" . 


معرفة القواف بالطب والتحی وجرد نظمه ر 


- وأخيرًا - ولعلها أجل ما في هذه الترجمة -» ذكر ما أثنى به شيخ 
الإسلام تقى الدّين ابن دقيق العيد (ت ۷۰۲ه) يت على القرافی يوم بلغه 


, ولو 


بف 


2 ولذاء اكتفيت بهذه الترجمة في ۷ هت لش ) 3 ما 
۱ ۳۳ وتقیید | نت وبيان | لمجمل وذكر لفات عند الحاجة . 
(۲) وهذا , که ی و مد سا رن 
تاج الذين السبكي » قال: «إمامان في المنطق والااصول ؛ الشیخ الأصبهاني شارح المحصول 


ل 
ومن كان أستاذ زمانه في المنطق والعقلیّات بأسرهاء ورفقبه آبو العباس القرافيی» » «رفع 
الحاجب» (۸۲/۳). 


۲ 0 


التعريف بالف شهاب الدين القرافي هو 
وإليك نص الترجمة: 
[ الفائدة العَلائيّة فى الترجمة القّرافيّة ] 


من فوائد شيخنا العلامة صلاح الدّين خليل العلائي الشافعي فسح الله 


تعالی فى م۱ 


(۱) 
(۲ 
(۳( 


تسا سه 


۳۳ سم 


#ڍ . احمد بن إدريس بن عبد الرحمن 15 ا اه نهاجی ۳(2( 


المَختدا؛! e‏ المَولدء الإمام العلامة کات الد أو العباس 


الئل هو ناسخ هذه الترجمة عن العلائي دق 
بياء مفتوحة » ولام مشددة مکسورة» ونون ساكنة » «الدیباج المذهب» (۲۳۹/۱). 
قال القرافي: «إنما أنا من صنهاجة الكائنة [في] قطر مراکش» بأرض المغرب»» «العقد 
المنظوم» (۰)44۰/۱ وصنهاجة: بضم بضم الصاد وكسرهاء ونون ساکنة» قبيلة في المغرب 
أصلها من حمير» أقامت في البربر منذ القدم واختلطوا بهم » ولذا غلب عليهم اسم البربر» 
انظر: «نسب معد واليمن الکبیر» (5//7ه ‏ 054)» و(أنساب الأشراف» (6۷/۱ 
و(الانسات» للسمعاني (۳۳۰/۸). 
وکان القرافي ويم متعصبا لمحتده المغرب ‏ ويُفهم هذا من تفسیره قول النبي كَلِْةّ: «لا تزال 
طائفةٌ من أهل الغرب . ..» الحديث» أنَّ المراد به: المغرب » وذلك لما اشتمل عليه المغرب 
من إقامة لو العقائد حتی لا یکاد توجد الیوم على وجه الأرض إقليمٌ آصح عقيدة 
منه» ولا أجمعَ كلمة؛ ولا اد غا آل تة . ولأنّه في غاية البعد عن الشر الذي دمه 
النبي 5 بقوله: : «ألا إن الفتنة من هاهناء من حيثُ يطل قرن الشيطان»» والأبعد عن الم 
أمدح . وقد 2 جاع من العلماء على أن إقليم مصر من المغرب» وکانوا وه 
المغربي) › «المنجيات والموبقات» (ص: ۲۲۰ - ۲۲۷). 
في الأصل (المجتهد) » تحريف ظاهر . 
بفتح أوله وثانيه » وسكون الون» نسبة إلى بَهَنْساء بلدة بصعيد مصر» وقال ياقوت: بفتح 
آوله وسکون ثانیه ؛ بَهْمَسى» انظر: (الانسات» للسمعاني (91/4/5)» و(الاكتساب في معرفة 
الأنساب» للحَيْضِرِي (۰)۷۲/۲ وامعجم البلدان» (6۱۱/۱). 


۳۹ 


المالكى» المعروف ب(القرافى)' . 


# ولد ب(بَهبَشيم) من عَمَل «الْبَهَنْسا) » في سنة ست وعشرين وستمئة 
(5؟57ه).ء كذا ل 


۳ 4 7 س 
# وقدع مصر ؛ فاشتغل بها بالا صولیّن على الشیخ العلامة شرف الدین 
الکزکر(. وحضر عند الشیخ العلامة عز الدين ابن عبد السلام مُدة طويلة . 
96 وض التصانيف المفيدة ع وأفاد فوائد ومباحث ES‏ 
٠ ET oT‏ رو 
١‏ - كتاب الذخيرة فى الفقه» فى ست مجلدات » لا نظير له فی كتب 
المالككة(؟ . 
۲ - وكتابه التّتقيح» مُقدّمةٌ عَمِلّه لكتاب الذخيرة» كما ذكره في خطبة 
شرحه هذ(" وهو من أنفس کش . 
و ۳ ت 
۳ - وكتاب الفروق بين القواعد الفقهيّة» في مُجلدين!" . 


(۱) انظر: آخر الترجمة. 

(۲) انظر: «العقد المنظوم» للقرافي (١/٠؛‏ 5 ) » وفيه: (ونشأتي ومولدي بمصر سنة ست وعشرين 
وستمئة) . 

(۳) انظر ترجمته في «ملء العیبة» لابن رشید السبتي (۳۳/۵). 

۰۱۹۹ طبع عن دار الغرب الاسلامي»‎ )٤( 

(0) إشارة إلى شرح التنقیح فإن هذه الترجمة قد کتبت على غاشية نسخة شرح التنقیح كما 

)١(‏ طبع عن أسفارء ۲۰۱۹م. 

(۷) طبع عن دار السلام» ۰۲۰۰۱ والرسالة» ١1١1م.‏ قال ابن المعلم: «نحا فيه نحو الشيخ- 


تاش 


۳۷ 
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4 - وكتاب شرح المحصول"" في أصول الفقه/"". 


- وشرح الع ایض" 

5" وکتاب کبیر ف في العموم والخصوص 

۷ - وكتاب في الاستثنای کبیژ أيضًا(*. 
۸ - وکتاب لام في تحقیق تحقیق <الييّة >( 


0 والفق بين الفتاوی‎ 2 ٩ 


ا کس ا .)4( 
١‏ و تعليقة على Sl‏ كين 


عر الدین بن عبد السّلام في کتابه القواعد» «نجم المهتدي» (۱۹۹/۲). 

في الأصل ال 

طبع عن مكتبة الباز» ۵۱۹۹۵ ودار الكتب العلمية» ۲۰۰۰م. 

هو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم» طبع عن وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» ۰۱۹۹۷ 
وعن المكتبة المكيّة ودار الكتبي» 9499١م.‏ 

الاستغناء في أحكام الاستثناء» طبع عن مكتبة الإرشاد ‏ بغداد» ۰۱۹۸۲ 

طبع عن مكتبة الحرمین » /19/8م. 

طبع عن دار البشائر» ۰۵۱۹۹6 

لعله «الإنقاد في الاعتقاد) الذي أحال عليه القرافي في «الاستغناء» (ص: 6۳۵۸ 
و«الذخيرة» (١/ه2)7‏ ولم يوقف عليه بعد. 

طبع عن دار الضیاء) ١۲٠۲م.‏ 


۳۸ 


تحقیق الفائدة العلائية في الترجمة القرافية وه 

ك 

# وکان تخرص بینه وبين العلامة شمس الدّين الأصفهاني اون( 

مباحث كثيرة» ویّسيء عليه الأصفهاني الأدب ویستطیل عليه کثیرا» وهو 

مضه الا بر جحون اللأصفهاني عليه في التحقيق› ولک 

الشیخ شهاب الدین القرافي آعرف بتخریج المسائل الفقهيّة على قواعد 
ا ا بمعرفة القواعد الکلّة» واکیه فوائد(). 


۱ * وه 2 : 3 . 
= وله فى تصانیفه نكت حسان لا توجد لغيره» ومطالعة کتبه مفيدة 


1 A 


# وقد حكى الفقيه أبو الفتح الدّشناوئ" أته سمع العلامة تقي الدين 


(۱) أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عبَادٍ الأصبهاني العجلي » من أتباع مدرسة الرازي 
الكلاميّة والجكميّة الفلسفية (ت ۸۸ ه)» ويبدو أن القرافي م لم يسلم من الأصبهاني 
حتى بعد وفاته » فقد أغار الثاني على شرح القرافي للمحصول» ووضع فوائده في شرحه 
ناسبًا الفضل فيها لنفسه» قال السّبكي: «كان قد وقف على شرح القرافي وأودعه الكثير من 
محاسنه لكنه أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير بحيث إنك ترى الفائدة من كلام 
القرافي ون كان هو المبتكر لها كالعجماء» وتراها من كلام هذا الشيخ الأصبهاني قد 
و عا اسلو التحقيق » ولكن الفضل للقّرافي» » «طبقات الشافعية الكبرى») 
(۱۰۱/۸). 

(۲) وقد ذکر أن الأصبهاني كان قلیل البضاعة في الفقه؛ ولمّا وضع کتابه «القواعد الكليّة) آراد 
أن نضمّنه مختصرا في الفروع» ولمًا شرع في ذلك لم بطق التمام» فانصرف عنه » «طبقات 
الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲۰۱/۲). 

9 تلج لین آبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد الكندي الدشناوي مَحْتِدَا 
والقوصيٌ مزلدا ودرا ووفاة» فقي مقرئ محدّتٌ أديبٌ شاعر» كريم الأخلاق طيّبُ الأصول 
والاعراق» (ت ۲ ۷۲ه) ۰ ترجم له صاحبه كمال الذين الأذفوي في «الطالع السعيد) 
(ص : 1۸۸ - 9107 ). والدشناوي: بفتح الدّال المهملت وشین معجمة ساکنة ثم نون< 


۳۹ 


هه التعريف بالمؤلّف شهاب الدين القرافي وھ 


ابن 5قیق العید يقول - لما مات القرافي -: «مات من كان يُرجع إليه في 
علم الااصول»( . 


۾ ا َه Er‏ ص ل 
# وكانت له مُشاركة قويّة في الطب والعربيّة » وله تظة' ونر جيّدان. 
مہ 9 7 7 ٠‏ 
6 وقرأ عليه جماعة من الفضلاء وانتفعوا به. 


#۶ وکانت وفاته يوم الأحدء سلح شهر جمادی الآخرة سنة أربع 


وثمانين وستمئة (58ه)2 بالقاهرة - وقد درس بالمدرسة الصالحكة به" 


| مه )ابل 2 5 و 
إلى حين وفاته رحمه الله عليه » ودفن يوم الائنین عره رجب . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
€3 


¥ وذکر بعضر تلامذته(؟) أن سبب شهرته ب«القرافي) آنه لا قَدِمَ البلاد 
مفتوحة » منسوب إلى «دشنا) » بلدة من صعید مصر الأدنى » «طبقات الشافعيّة) لابن قاضي 
شهبة (۱۳۰/۲). 
وكان القرافي معظُمًا للشيخ تقي الدّین محرا له» كما بظهر ذلك فیما نقله عنه الحافظ ابن 
حجر في «الدرر الکامنة» (۳۵۱/۵). 
ومن ذلك ما كان يتمثّل به کثیرا: 

وإذا جلست إلى الرّجال واشرقث في جو باطنك العُلُومٌ الشُرَّهُ 

ا لماح و دنا RE‏ و 
انظر: «الديباج المُذهب)» لابن فَرْحُون (79/1)» وانظر ما تقدم في التمهيد. ولم أقف له 
على غير ما ذكر ابن فرحون! 
آي: القاهرة . 
لم أقف على تعيينه» ونحوه في «الديباج المُذهب) (۰)۲۳۸/۱ عن أبي عبد الله بن شید 
السَّبْنتي» عن بعض تلامذة القرافي. ووقع في الديباج: «بيت الدرس»» بدل «زمام 
المدارس»» وتشبه أن یکون تحریفا عن ثبت الدرس»» كما في «روضات الجنات» 
للحواساري (۳۳۷/۱)) وهو صادرٌ عن الديباج . ونبّهني على هذا د. منصور العتيقي شکر 
الله له . 


۳+ 
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وطلب ان ر رش“ سك انه 2 زمام الا أراد الكاتب أن يضع اسمه بحال 


غَيته ع فلم یعرف وكان إذا جاءهم أقبل من جهة القَرّافة » فوضع في الزّمام: 
(القرافی» » فجرت عليه الشهرة به(" » انتهى . 


(۱) 


(۲( 


وصلی الله على سیّدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


oe: وم‎ 


كذا في الأصل» ولعله الدیوان الذي يُتبت فيه أسماء الطلبة لتسجیل السماع أو الأَعْطِيات 
ونحوهاء مأخودٌ من ديوان الزّمام الذي أنشأه عُمر بن بزيع في خلافة المهدي سنة (۱7۸ه)» 
لمراقبة باقي الدواوین» للمحاسبة وضبط تفلم الخراج ونحوه انظر: «تاريخ الطبري» 
(۱۲۷/۸). 

وأجمل القرافي سبت اشتهاره بهذه النسبة بقوله: «القرافة: اسم لجدة القبيلة » ونزلت هذه 
فيل بشقم من اننع مصر 0لا اطها عمرو ين العام وین معه من الصحابة رضي اله 
عنهم أجمعين ‏ فعرف ذلك السقع بالقرافة. . وأا سفح المقَطم» فمدفن » ودسمّی بالقرافة 
للمُجاورة تبعاء ولذلك قيل له: القرافة الصّغيرة. واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سّلالة 
هذه القبيلة > بل للسّكن بالبقعة الخاصة 1 تسیرة فاتفق الا شتهار بذلك» » «العقد المنظوم» 
(۳۹/۲) - 660( 


۳۱ 


SOS SSCS EG 
2 ۳ SS 22 
رو و‎ 0 6 ۹ 
9 9 ۵ ا‎ 46 


5 
5 ۴1 0 20 2 
: لبان ۹ 
: 1۳ ۳ تض 
مر یف ا ولف ؛ ۸ | ۱ 1 
٠ - 5‏ 26 7 
3 5 
2 وفبه تا 3 ماحث: 1 
5 ۱ ۱ 2 
[2 ) 9 کم ره 1 ۳ ۳ 9 
م # الأوّل: في تحرير نسبة الكتاب إلى القّرافي 2 
١ ۱ 9‏ 
0 # الثاني: في تحریر عنوان الکتاب 1 
6 م 
3 ٭ الثالث: في سبب تأليف شرح المنتخب 0 
8 ال اذ ١‏ دم 4 
1 # الرابع: فى ذكر موارد القرا 
ع بع: في ذکر موارد الفرافي في هذا الشرح 9 
8 د الخا : ۵ شاه نه 0 9 
0 


© 
١‏ ج السادس: القرافي والمنتخب في جَدَل النسبة 


06 ا 0 0 


26 98 SEE € 


م 
0 


1 فد و ف 
6 ۵ 7" 


في منزلة النتخب وذ کر من اشتغل به شرا وتّعليمًا 


من خصائص القرن السَابم - عصر القرافي -: آنه شهد مرحلة ما بعد 
الاستقرار والتضج" في التأليف الأصولي من جهة اکتمال المدوّنة الأصليّة 
فيه » وتمييز مسائله وموضوعاته) وظهُور مختلف المناهج البحثية فيه › 0 
استدار الأمر كهيئته يوم بدأ؛ فصار الناس في منتصف هذا القرن وما بعده 
تین ع تقرّ قبل في المدوّنات المَوّسّسة في هذا العلم ؛ من جهة 
الاختصار» أو الشرح والنَقْد والتحلیل » من غير ظهور إضافات حقيقيّة مؤثرة. 

وكان من جملة من شارك في هذه الدائرة التصنيفية: شهاب الدين 
القرافي #8 ؛ فاختصر» وشرح» وأفرد مسائل وأبوايًا من هذا الفن بالتصنيف , 
وينتمي هذا الكتاب الذي بين يديك إلى كب القرافي التحليلية مدب 

والغاية من هذا الصنف من الكتب في الجْملة(؟: المساعدة في تحقيق 


)۱( وأمّا مرحلة الاستقرار والنضج › ففي القرن الخامس والسادس » راجع مقدمة (مرصاد الإفهام») 
(11/۱). 

)۲( وهنا مزل القَدّم» فان هذا الضرب من التصنیف لم یلبث أن ابتعد في الازمنة المتأخرة عن 
خدمة العلم - الغرض الأصلي -۰ إلى خدمة الکتاب المعین - الوسيلة -۰ فيقصرٌ الشارح 
همّته على تحرير آلفاظ الکتاب دون تعب ظاهر في بیان مقاصد العلم وذکر حقائقه. وهذا 
النوع من الابتعاد عن المقصود شأن آکثر ما عملته آيدي الناس ؛ من المدارس والمؤسسات- 


۳6 


هه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب وو 

الغرض الأصليٌ من الکتب الموّسّسّة والمعتمدة في تحرير معالم علم ما 
وذلك في مُعالجة قضايا الفنّ ‏ من خلال تلك الکتب الأصليّة - بالّظر في 

۳ 5 ور 2 2 ۳۰ ۳7 
تحربر دلائله وبيان صلتها بأحكامه ؛ قوة وضعمفا » و حلاء وخماء) وایضاح 
مشکلاته » وذكر أوجه الخلاف والوفاق فيه. 

والعادة في مغل هذا الصف من التآليف أن يأني عندهم تابمًا لا مُستقلا ؛ 
قیقصد الشارح والمُعلّق إلى كتاب مرجعيمٌ نسبيًا » متداولٍ في الصَلْعَة ؛ لمنزلة 
مو لفه › آو جَوْدَةِ تصنیفه و جمعه مهمّات المسائل تزع مصادره ) أو الحاجة 
إليه باشتغال الناس به ) بأن يكون م مُعتمّدًا في الحفظ والدَّرْس) وغیر ذلك من 
الأوصاف التى تمتاز بها بعض الكتب . 

وقد جمع «المنتخب» بين هذه المعاني المُوّهُلَةَ له إلى رتبة الاعتماد 
والمرجعيّة » فهو: 

اچ طاو هذا ال ال وال یه عند من تا 
بعده بالامام» »> وصاحب طريقة جر علیها العمل فى الأزمتة المتاخرة » 
مع ما عرف به من التقدم في سائر العلوم العقلية وغیرها. 

# وأمًا جَوْدةَ التصنیف »› فاالمنتخب» تابعٌ في هذا المعنی لاصله 
«المحصول» الذي هو من أكثر الکتب تأثيرًا فى هذا الفن » بل يُعدٌ من أركان 


= وغيرهاء تبدأ بخدمة الغاية المقصودة والهدف الأعلى» ثم ينزل الأمر حتى تكون الغاية في 
خدمة الوسيلة. 

)١(‏ انظر: «التحبیر شرح التحریر» لعلاء لدین المرداوي »)5/١(‏ و«المقدمة» لابن خلدون 
(۰)۲۲۰/۲ و«وفیات الاعیان» لابن کان (ع /4 ۲). 


۳۹ 


gg _ چ‎ 

هذا العلم عند المتأخرين» كما هو ظاه# لمن له اشتغال بالمُدوّنات 
الأصولية بعده» فهي إِمّا أن تكون مبنيّةَ عليه أو مُستمدّة منه» وهذا يتضمّن 
شهادة إعجاب تدل على منزلته وجوْدتِه » و«المنتخب» تابمٌ له» وهو من أوائل 
الاعمال المتعلقة به ؛ وتمتاز علی سائر تختصرات المحصول بائه صنعةً رلك 
الا 

٭ وکان ا وی و و توریب 
تراجم أعيان العُلماء والفضلاء» ضمن قوائم ما اشتخلوا به من المصتفات" 
وحفظ لنا ابن أك الصمُدی (ت ۲ ۷ه) شيئًا من التاریخ المتعلق بهذا 
الكتاب ‏ من جهة العناية به في سياق حديثه عن المختصر الأصولي لابن 
الحاجب رت 7 ه). قال: «وهو الذي کف[ المنتخت في أصول الفقه › 
فان لین اا رن ارو فلا ظهر الم ا ايه و 
الفضلاء». وهذا من أعظم آسباب شرع الکتب وانتشار ذکر أصحابها بين 
التاتن: أن تدالو لت مه الکب ما فاه العا فل وارب 
دورة التعلیم المعتمدة» فیساهم بالعناية به ؛ شرحا وتعلیقا » أو اختصارا وبناء 
اها ذا نالف ان تا لتو افيه 


ويِصَوٌَرٌ لنا القرافئُ طرفا من هذا الاهتمام بالمحصول وفروعه وما اختّص 


(0) انظر: «المقدمة» لابن خلدون (۲۲۵/۲). 

(؟) ذكر في مقدمة المنتخب شيءٌ من ميزاته ومحاسنه. 

(۳) ومرّ من خبر من اشتغل به من العلماء» ومن استمد منه ونقل عنه في المدونات الاصولية 
في مقدمة المنتخب ‏ بما لا حاجة إلى إعادته. 

]٤[‏ تصحف في الطبعتين إلى (كشف). 

(0) «الوافي بالوَیات»  7١54/19(‏ إحياء التراث)» :454/1١4(‏ - النشرات الإسلامية). 


۳۷ 


هه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب 8 
به في ذلك العصر» فیقول: «وقد عَظْمَ تم الاس بالمحصول وبمُختصراته» 
وحصل لهم بسببه من الأهليّة والاستعداد ما لم بحصل لمن اشتغل بغیره؛ 
سب E‏ من أحسن کتب السْتّف وأفضل کتب المعتزلة ؛ «البُرهان) 
و(المُستصفى) للسّنّة » و«المعتمد) و«شرح العمّد) للمعتزلة » فهذه الاربعة 
هي اصل مُصاتا بحسن تصرّف الإمام» وجودة ترتيبه وتنقیحه » وفصاحة 


عبارته » وما زاده فيه من فوائد فکره»(. 


ولهذا كان المنتخب من جملة الكتب التي اشتغل الناس بشرحها مد 
من الزّمان حتی زاحمه غیره وسلبه حظه من الاهتمام والعنانة به »¢ ولم تفر د 


القرافي بشرحه» بل قد شوركٌ فيه» وممّن شرحه وعلق علیه: 

۱ - ابن التلمساني » شرف الدين آبو محمد عبد الله بن محمد الفهُري 
المصري الشافعي (ت108ه)» وهو نظاژ جیّد العبارة كثير الفوائد» مع 
لمكن في الأصلين والخلاف » وله ذائقة نقديّة قویّت بصحبة الشیخ آبي الع 
المقتر ح (ت ۸1۱۲ وکان ابن التلمساني مُعتنيا بمختصرات الرازي » فشرح 
تالم في الأصلين في كتين مفردين قد طبعاء إل أله كاير الاعتراض على 


ثّ 


ده ان کر من المواضم» کا ب د به ان اتلاي الست 

لمسار البحث في الأصلين (= أصول الفقه وأصول الدين) عند الرازي. 

(۱) «نفائس الأصول في شرح المحصول» .)٠٤/١(‏ 

(۲) وهذا التصحيح ظهرت آثاره في المغرب دون المشرق» فان كتابه «شرح المعالم في أصول 
الدين» من أهم مصادر السنوسي (ت840ه) وعصريّه المنافس له ابن رَكري التلمساني 
(ت ۰ ٠وه)ء‏ وهما من آهم وأشهر المصنفين في أصول الدين على مذهب الأشعربّة في - 


۳۸ 


ولابن التّلمسانی تعليقة علی زوائد ۳ ن قد 
التزم في أثناء شرحه على المعالم بذکر فائت مسائله من المُنتخب ‏ فان 
اام وا ا حر ب از ل له مسومب ف سل نب 
اقتصر على جملة منها مع مخالفته في مواضع لما قرّره ُ فى الْمحصول 


و 


والمتخب من الاختیارات والدّلائل» حتی عُدَ المَعالمْ کات اختيار 
ال كات مذهب ٩‏ ولا انتهى من شرحه اق آنه قد فاته من 
أوائل الكتاب مسائل ل في شرحه» فقال: «وقد ألحقتٌ فيه آکثر 
المسائل الفائتة منهمال'! مما اشتمل عليه المُنتخبٌ وغيره» ليعْمّ البحث فيه 
للكتابين » وبقي منهما مسائل قليلةٌ من ره ؛ لأن التعليق ای قبل أن خطر 
لي إتمامٌ مقاصده بكر المّحذوف منه» وأنْ يكون مُختصرًا يكفي من أراد 
الاقتصارٌ عليه. وسَتتبعه إن شاء الله تعالى تعليقًا تَذْكرٌ الفائت من مسائل 
ابا تن ن ا الله تعالی»۰۲۳۱ وقد تم له ذلك » ولكن 


= تلك الديارء وان كان الأوّل آشهر وأكثر تأثيرًا: أمّا السّنوسى» فقد نخل مقاصد هذا الكتاب 
واستوعبه في شرح عقیدته الکبری» وغیره من کتبه» مع فرط اعجابه باین الطلمساني. وان 
ابن رَكري » فکان هذا الکتاب من آهم مصادره في شرح منظومته الشهيرة (-نظم الفرائد 
ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد) ‏ وقد ورد ذكر هذا الكتاب فيه قريبا من ستين مرة 
(= مقدمة «مختصر نظم الفرائد» للمنجور »)770/١‏ وقال في بعض المواضع - ما يظهر 
منه إعجابه ببحوثه -: «وناهيك بحفظه وتحقيقه مح ا CE‏ وهذا 
ین أهميّة أعمال ابن التلمسانى وما لها من تأثير» خاصة فى الامتداد الجوينى عند أشعريّة 
ی ۱ ۱ 

)١(‏ قال الزركشي : «هذا الكتاب (- المعالم) موضوع لاختیاراته» بخلاف المحصول» فائه 
موضوع لنقل المذاهب وتحرير الأدلة) «البحر المحیط» (۳۷۰/۳). 

۲ كذا في الأصل › والجادة (منه)» وقد يكون مراده: المعالم في فى أصول الفقه والمعالم في 
آصول الدین » فان له تعلیقّا علیهما. 

(۳) «شرح المعالم في أصول الفقه» (۲۱۳ب)» وذکرته بطوله لانه مما خلت عنه نشرة (شرح = 


۳۹ 


هع ارش بوم سب وي 


لم نقف على هذه التعليقة بعدء إلا أن التقل عنها موجودٌ في بعض المدوّنات 
الا صولیة(۱. 


1 


ومع وقوف القرافي على شرح المعالم لابن التلمسانی" إلا آننا لم 
نقف على ما : < به من وقوف القرافی على تعلیقته على المنتخب واستفادته 
منها(" » نفيا أو إثبانًا» لعدم وقوفنا على تعليقة ابن التلمساني » وعَدَّم تصريح 


القرافى بالتقل عنها فيما اطلعنا عليه » وإلى أن نقف على شیء من ذلك یبقی 
هذا الامر مُسّحا فى بقعة الإمكان. 


= المعالم». مع وجوده في نسخة الإسكوريال المعتمدة في تحقيقه. 

(۱) ك«البحر المحيط» للزركشي (۰۳۱۲/۱ ۰۲۲/۲ ۰)۲۳۸ ويسميها ب«التعليقة على 
المنتخب) . 

(۲) انظر: «شرح تنقیح الفصول» (ص: ۲۳۳ - بحاشية ابن عاشور). وانفائس الاصول» 
(۰۱/۱ ۱۳۹۵ ۶۰۳ ۰۵۱۷ ۰۱۹۷/۲ ۰۲۵۱ لاوم ۰۱۵/۳ 

69 يُشكل على هذا أن القرافيّ نقل في «العقد المنظوم» (۲۱۲/۲ - 6۲۱۳ عن «شرف الدین 
ابن التلمساني في شرح المحصول...2)» كذاء وذكر المحقق د. أحمد الختم أنه وهم من 
لاخ بحجّة: ١‏ أن ابن التلمساني ليس له سوّی شرح المعالم » ۲ - وأنّ النّصّ المنقول 
عنه موجود فيه » انظر: «شرح المعالم» (4۸۹/۱) = فيثبت له ما آراد من ادعاء الوهم . 
قلت: هذا سمال قري وتوجیه جیّد» والوهم وارد من الساخ» آو سيق القلم من المولف» 
ولکن يُشكل عليه: أن المسألة التي نقلها القرافي - استثناء الأكثر - وان وردت تَوْطَبَة في 
شرح المعالم » إلا أنّها على شرط ابن التلمساني المتقدّم» فَإنّها من زوائد المنتخب على 
المعالم. ویما أنه قد ثبت له تعليقة على المنتخب » - وبه تسقط المقدمة الأولى من دليل 
مُحقق «العقد» - فهل يرد احتمال آخر في تصحيح نص كلام القرافي » وأن صوابه: (شرح 
[المنتخب من] المحصول» ؟! محتمل » ولكنه مجازفة ورجم بالغيب» والصواب أن الامر 
كما ذکر د. آحمد الختم » سل على ذلك أن القرافي نقل هذه المسألة في «النفائس» 
(۰)۵۹۷/۲ عن «ابن التلمساني في شرح المعالم» » فزال الاشکال » والحمد لله. 


5: ۰ 


10 | 

۲ - البَيُضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي قاضي شيراز وشيخ الشافعيّة في قطره» صاحب 
المختصرات المعروفة في الأصلين (ت1941ه)» من قرية بيضاء من أعمال 
شيراز» عارف بالأصلين » ومشارلكٌ في العلوم» كالتفسير والفقه وغيرهماء 
وهو صاحب عبارة دقيقة مقيد مقيدة» ولكن لم يكن من ذوي السار والسّعة في 
التعبير» فتأني عبارته مُقتصدة شي شحيحة ؛ تميل إلى الإلغاز والغموض في كثير 
من المواضع! ۲ وأغلب أعماله مختصرات معروفة معتتی بها. 

كان البيضاوي « طق مشتغلا بآثار الرازي في هذا الفن» وأكثر کتبه 
ات تع بالمحصول اام ا 
المنتخب » واختصر کتابه «المنهاج» من «الحاصل» لتاج الذين الأَْموي 
(ت ۲٠٦ه)"»‏ مختصر المحصول» سوّى كتاب واحد عمله على المختصر 
الأصلي لابن الحاجب (ت 545ه)» وهو «مزصاد الإفهام إلى مبادئ 
الأحكام» , فانه مصلل پالکتاب المنافس للمحصول» وهو «الإحكام» ۳ 
الحسن الامدی (ت ۲۱۳۱ ه) . 
(۱) وهذا ظاهر حتی فیما وضعه للشرح » وهو «المرصاد» الذي عمله لشرح مختصر ابن الحاجب » 

انظر: مقدمة محققه د. حسن الحسین (۲۱۲/۱). 
(۲) «البداية والهایة» لابن كثير (۰)۱۰7/۱۷ واطبقات الشافعيّة) لابن قاضي شهبة (۰۱۷۳/۲ 

رقم: : ۷ ) » و«عقد الحمان» (۰۱۷/۲ ۳ -عصر المماليك) » وانظر: (مرصاد الإفهام» (117/1). 


(۳) قال الاسنوي: «اعلم أن المصنف وم أخذ كتابه من «الحاصل» للفاضل تاج الذين الأَرْمَوي » 
والحاصل آذه مصنفه من (المحصول) للومام فخر الدين› والمحصول استمداده من كتابين 
لا یکاد يخرج عنهما غالبا: أحدهما «المستصفى» لحُجّة الإسلام الغزالي والثاني «المعتمد) 
لأبي الحسين البصري» حتى رأيته (= الرازي) ينقل منهما الصفحة أو قریبا منها بلفظهاء 
وسببه على ما قيل: أنه كان بحفظهما» «نهاية السول» .)٤/١(‏ 


١ 


مه التعريف بالمؤلّف شرح النتخب وو 


ولم أقف على شرح البيضاوي على المنتخب › ولا مر على ذكره في شيء 
من كتب الأصول سوّى ما ذكره عنه جماعة ممّن ترجم له من المورخین(. 

۳ - الإسنائي”"'» نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري 
الشافعي الفقيه القاضي » من أعيان الفقهاء الشافعيّة (ت۷۲۱ه) قرأ الأصول 
على شم الد الا صبهاني الکبیر شارح المحصول (ت۸۸٦ه)‏ ولاژه ۳" 
قال صاحبه كمال الد بن الذي (ت ٤۸‏ ۷ھ): «کان فقيهًا فاضلا ا 
نحوبًا ذكيَ الفطرة حسنّ الحُلق » صّف في الفقه والأصول والنّحو؛ واختصر 
الوسيط وصحح ما صحّحه الرّافعي » واختصر الوجیز» وشرح المُنتخب في 
أصول الفقه"*۰.. وكان حسنَ السيرة اده بقة مُحبّا للعلم». وترجم 


(۱) انظر: «الوافي بالوّقيات» للصّفدي 7١/17(‏ - إحياء التراث)» (۳۷۹/۱۷ - النشرات 
الإسلامية)» و«البداية والنهاية») لابن كثير »2)707/1١1(‏ و«طبقات الشافعيّة) لابن قاضي 
شهبة (۰۱۷۳/۲ رقم: ۰۹ و«عقد الحمان» (۳۰۷/۲ - عصر المماليك). 

(۲) نسبة إلى «إسنا» بكسر آوله - وقال السيوطي: : بالفتح! -» ثم سكون» ونون مفتوحة » وآخره 
آلف مقصورة» ات الصعيد (۵۵ كيلو) جنوب امسن هك ها ع النيل » وبعدها 
0000 0 م بلاد النوبة » ویقال في النسبة الیها: إسنوي » واسنائي وهو آشهر؛ ينسب 
إليها جماعة » انظر: (معجم البلدان» »)۱۸۹/١(‏ و«توضيح المشتبه) (۲7/۱) و(تبصير 
المنتبه» (۲/۱) والب اللباب» للسيوطي (ص: ۵ وحاشية «الأنساب») (۲۷/۱). 

7 ومن احا لاچ کیان ازریم لاو ی: (قال لي: آردت أن آقراً على الشیخ 
شمس الدین الأصبهاني فلسفة فقال: حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجًا جیدا» «الطالع 
السعید» (ص: ۷۰). 

)٤(‏ ظن المحقق سعد محمد حسين 99 أنه آراد «المنتخب» للأخسيكثي الحنفي » والصواب أنه 
«المنتخب» للرازي» فهو المراد عند الإطلاق في كتب الشافعية» ثم إن المترجم له شافع 
مشتغل بكتب مذهبه في الفقه. 

() «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعید» (ص: 594 »)7١-‏ وانظر: «الوافي» للصفدي- 


€ 


۲ 


له جمال الدين الإسنوي (ت۷۷۲ه)» وأثنى عليه خيرًا وقال: «كان ماما 
عالما ماهر في فنونٍ کثیرة) ملازمًا للاشتغال والاشغال والتصنیف » دتا 
حَيّرا» أخذ عن البهاء القفْطي » ثُمّ هاجر إلى القاهرة في صباه» فلازم الشمس 
الأصفهاني شارحَ المحصول والبهاء ابنّ التحاس الحلبي التحوي» وغیرهما 
من شیوخ العصر ‏ وآعاد بالمدرسة المجاورة لضریح الامام الشافعي » وآفاد 
وصلّف تصانیک حسنة بليغة في علوم کییرو۱ 


ولم آقف على آثر لهذا الشرح فيما اطلعتُ عليه» سِوّى ما ذكرثُ لك 
من خبر المورخین لسيرة ال سنائي ن سل ولا وقفت على نقل عنه أو إشارة 
إليه في المدَوّنات الأصونّة » والله الموفق والمعين. 


هلام مملای 


٠١١/١( =‏ - إحياء التراث)»  ١61//5(‏ النشرات الإسلامية)» و«طبقت الشافعية الکبری» 
للسبكي »)5٠٠0/9(‏ و«الدرر الكامنة) لابن حجر (۰۸۳/۱ رقم: »)١94‏ و«المنهل الصافي) 
لابن تغري بردي (187/1)» وكان مع ذا عارقا بالحساب والجبر والطب» انظر: «الجامعون 
بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية) (ص: ۰۱۳۳ رقم: ۰۱۰۸ 

(۱) «طبقات الشافعیة» (۱۲۰/۱ - »)١5١‏ وحرصت على نقل کلام الاسنوي لتحقيقه ويقظته 
ومعرفته بمنازل العلماء في مذهبه» وليس ممن يكيل المديح بلا مبالاة» وبه تعرف منزلة 
ای ادل ی على خر علي تیب في ره نويات 
منها شيء . 
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بهه التعريف بالمؤلّف ششخب وم 


ابی ارول 
في تحرير يسبة الكتاب إلى القرافي 
العَرّض من هذا البحث: إثبات أن هذا الكتاب الذي بين يديك صحيح 
الشبة إلى العلامة أبي العبّاس القرافي 9 . 


و 2 
وطرّق اثبات نسبة الکتاب المخطوط تختلف باختلاف الصورة التی 


:د فتارة بقف الباحث للکتاب على نسخة تامّة صحيحة - أو آکثر -» 
قد تسب الکتاب فیها إلى عالم ما » فلا بحتاج معها إلا لأدنى دلیل في اثبات 
هذه الثسبة فى الغالب. 


د وتارة يأتي الكتاب مبتورَ الاوّل - أو اا ع يون العال 
والعين» فلا يكون تحقيق السبة أمرًا هيًّا مُسَلَّمّاء فيلجاً الثّاظر إلى البحث 
عن صاحبه باستخراج ما في الکتاب نفسه من الدّلائل والقرائن المتعلقة ب؛ 
(فنٌ الکتاب » والرّمن الذي کتب فيه » وتقدیر عصر المؤلف » وتحدید مذهبه» 
وما في الکتاب من إحالاتٍ إلى كتبه الأخری» وذکره شیوخ أو مُلاحظة 
أسلوب الكاتب نفسه ونمط الكتابة فیه). 


و 
چ 


= بعرضٌ جميعٌَ ذلك - أو ما تيسّر منه - على ما اجتمع عنده من 


٤٤ 


به تحرير نسبة الكتاب إلى القرافي 2 


بیانات تكشف عن صدق هذه القرائن والدلائل » فیصل تیصل النبهع بالمعیّن » 
والمجمل بال > والمطلق بالمقيّد» فيؤديه ذلك إن وق في البحث - 
الی تعبین التنية ]كا علی جهة الجزم آو الظرٌ الغالب» ا والردد. 

وکتابنا هذا من الصَّنف الثانى» فلم نقف لا على المجلد الثاني منه» 
وقد سقطت ورقة العنوان» ولذا كان مجهولا لا يُدرى صاحبّه » فأردنا أن نتبع 
فى تثبيت نسبته الخطوات السابقة » فرأينا: 

۱ أن الكتاب شرح للمُنتخب في أصول الفقه للرّازِي» وبذا عيّنا 
7 الكتاب وفنه مرح فصار البحث ضِيّهًا في تحديد رةه 


ut‏ مق فا بعد وفاة فخر الذين الرازي (05.ه) 
۳ المنتخب » فصار البحث خاصا بعلماء القرن السابع فيما بعده. 


۰ 


a 


5 أقرب من نقل عنه صاحبٌ الكتاب ممن جاء بعد فخر اللین؛ 
هو سیف n‏ ین الآمدي (ت۲۳۱ه) فأغفلنا فى البحث اقلت الأول من 
مرن السَابع. 

كت أن صاحب الکتاب - فیما طهر - مالک عارف باصول المذهب 
ودقائقه » ويتكلم فيه بلسان أهله() . 

= فضاقت دائرة البحث عند هذا جدَّاء وأصبحنا نبحث عن مالک 
(۱) انظر: «شرح المنتخب» (۲۱۰ 5).» والإحالة إلى أرقام المخطوط » وهي مثبتة في 

النص المحقق » لتسهیل الوصول الیها. 
(۲) انظر: «شرح المنتخب» (۷۳- ۰۷۵ ۰۸۰ 59١/خ).‏ 


۶ ۵ 


8 9 التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب 9 5 


۹1 


شارن الي سا و فلم نقف إلا على العلامة شهاب 
الدّين القرافي :8 . 

وهذا بناء على بيانات البحث التاريخية» وهي ليست كافية بطبيعة 
الحال» لافتقارها إلى الدقة والاستقصاء في كثير من الأحيان» مما يجعل 


الاعتماد عليها وحدها مزل قد قدم یو نود ي إلى ظنون كاذبة» لنقص الاستقراء أو 
تقد بعض البیانات المؤثرة ۱ فى البحث . 


فكان نزامًا علينا أن 2 صاحب هذا الکتاب بمزید من البحث 


الداخلي وتقصي القرائن » فننظر هل للقرافي شرح على المنتخب حقا؟! وهل 
هو هذا الكتاب الذي بين يديك؟! 


أمّا | ما عي سس او و 
واحدٍ من الائس"). ونسبه الیه - ایض - ق 
اضرو ومثل هذا يكفي في إثبات هذه القضيّة » فلا حاجة بنا إلى 
الإطالة فى الاستدلال عليها. 


وأمّا الثاني فهو موضع الیحث › وعلبه مدار ات ونمکن تثبيته 


)١(‏ «نفائس الأصول» (577/0)» ولكن الإحالة كانت على بحث ضمن القسم المفقود من 
الشرح » فلم نستفد منه أكثر من هذا الأمر. 

(۲) كالعلائي, تقدّم في تر جمته الات والصفدي » «الوافي بالوقّبات»  77/7(‏ النشرات 
الإسلاميّة) »  ١57/7(‏ احیاء التراث)» والسّبكي » «طبقات الشافعية الکبری» (۱۷۲/۸)) 
وابن فرحون» «الدّيباج المُذْهَّب في معرفة أعيان علماء المَذْهَّب» »)۲۳۷/١(‏ وابن تغري 
بردي » «المنهل الصافي» (۲۳/۱). 

(۳) وسيأتي ذکرهم في آخر هذا المبحث وفي المبحث الثاني إن شاء اله. 


"1 


بهه تحرير فسبة الکتاب إلى القرانی 9 9 


والاستدلال عليه بما يلي من الأدلة والقرائن المعيكة لنسبته: 


# فمنها: الوجوه المشتركة بين هذا الکتاب وکتب القرافی الأخرى» 
ولا نعني بالاشتراك مجرد اتحاد المسائل في العنوانات والمناقشات المعروفة 
عند الأصوليين» فإن هذا لا يُفيد شيناء وإنّما نعني: الاشتراك فیما هو من 
خصائص التصنيف القرافي › فان لکل عالم وکاتپ تا خاصًا به« وأسلوبا 
لازم لهء ونمطا من البحث في وک انسیا فسوی ا وترجيح 
المذاهب» كس كرد ظاهرًا منه أينما ائجه في بحثه وكتابته » تراه 


سم 


اديا في ثنايا لشطوروجبات الکتاب » تمي دی ای ای وت 


ور 


يكن أن ثرجعٌ ها | ای نت الذي هو محل البحث › وبين 


OT‏ ا ريسي 
إن لقرافي له اصطلام في الشرح تميّر به في كتبه الأخرى - كالنفائس 
ی ند رای کی ری 8 بترم 
إحدى ثلاث حالات ؛ لمّا أن توافق صاحب الکتاب » فیبداً شرحه وتعلیقه 
ب«تقریره» » وإمًا أن بخالفه» فیبداً ب«قلنا) » وإمًا أن یکون مترددا في وجه 
دلیل أو إيراد بحث ‏ فيبدأ ب«يرد علیه»» أو «علیه سؤال»» أو «أسولة) 
وان ریت الأسلوب بعينه في هذا الکتاب . 


ب) المسائل الداثرة» وهي القواعد التي كان القرافی مُكثرًا من ایرادها 


۷ 


هه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب وو 


في کتبه ‏ وعرفها الااصولیون عنه ؛ فقد انفرد القرافي بجملة من الفوائد التي 
اشتر کت فيها کتبه ) وبعقها ا کان ا بإبراده في کتبه ) وهی بعینها 
في هذا الکتاب وإِلِيكَ قائمة بجملة من هذه المسائل ‏ تکون كافية في بیان 


الغرض وتثبيت المراد وإيضاحه: 
موضعه في كتب القرافي الأخرى 


نفائس (55/7 5 )» العقد المنظوم 
(۱0/۱ شرح الأربعين (ص : 
۰۲ ). 


الكتاب 


(۱ - ۰۲ 14 - 
۰ ۷ 
۰ اخ)- 


العام في الا شخاص 
مُطلقٌ في الا حوال 
والمتعلقات 


۰۲۷ ۲۱ ۰۲۲( 
۱۳۶ ۶ c10 ¢ 1Y 
۳۵۳/خ).‎ ۳۱ - 


نفائس (۰۵۸۰/۳ ۶ ۰6۷۱۹ 
العقد (۳۸۰/۱ ۵۲۳ ۹6/۲). 


نفائس ( /1۵)) شرح الاربعین 
(ص: ۰۵6۵۵ الاستغناء (ص: 
۸ - 084)» التنقيح (ص: 
(A1۳‏ 


)۱1۷۷ - ۱۷۸/خ) 


نفائس (۱۹۷/۲ - ۰6۱۹۸ عقد 


( التنقيح (ص: ۱۳۲ - 
۳( 


o^ - 0۷)‏ /خ( 


(۱) بالعين المهملة» آي: مُغرمًا قد ذهب به حيّه كل مذهب» انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(۰)۰۳:/۱ ومختصره للرّجاجي (ص: ۲۸۵). 


۸ 
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موضعه فى هذا ۲ ۲ 5 : 5 
لكتاب 3 ۱ 


( - ۰۷۰ ۱۳ 
نفائس (۹/۳ ۰۵۷ ۰۱۱۸ ۲۳۹ 


.)۲ ۰ 5 


۰ ۰ .۰ 
/خ). 
قاعدة العلم الواجب 
على الأعيان 


تنقيح (ص: 59: - 6۷۱ 
(۳۲۲ - ۳۲۷/خ). 0 
نفائس ٤(‏ /1۰۹). 
۰۱۱۸-۱۱١‏ انفائس ۰ (۵۰۳/۳) شرح 
۲۳ | الأربعين (ص: ۰۱۱۰ 
نفائس (۰۳۸/۱ ۰۱۳/۲ 
)01 - ۰۵۲ ۱۷۶ 
۳ ۶ - ۰6171 عقد 
(144/۱). 
وجه الفرق بين (۰۱۵۳ ۱۱۳ - نفائس (۰)۵۹۸/۳ فروق (1۷/۱ 
الشهادة والرواية 4 |"( 


(6ع۱6- ۱81 انفائس (۰۵۸۰/۳ ۵۲۱۷/6 


۰ ۰۱۷۵ ۰۵ شخ 


| ۰62/۳۳۲ | 0۷۷) 
(۳۰۰ ۰۳۰۷ انفائس (ع/۵۹۰)) الاحکام في 
۸ | الفرق (ص: ۱۳۵). 


(۱۷۰/خ). شرح التنقیح (ص : 082 ). 


(عبّر» فى اللغة 


۹ 


مه التعريف بالولف شرح المنتخب وو 


موضعه فى هذا 5 5 5 ۱ 1 
موضعه فى كتب القرافى الاخری 


(۷- ۰۱۱۳ | نفائس (۰17/۱ ۰8۸1/۳ شرح 
۹/خ). |الاربعین (ص: 1۲۸). 


الاحتمالات العقليّة 
لا تنافی العلوم 


العاديّة 
(۰۱۳ ۰۱۹-۱۸ إنفائس (۰۲۵۲/۳ 2)56 ذخيرة 
»)1١١/5(( 9۹‏ تنقيح (ص: ۳۳۹). 


ت) النقول المُتطابقة بقة » في الكتاب عدة تقول مُصَرّحٍ بها ا 
العزو - هي بعینها في کتب القرافي لاخر ىه وتفصیل هذا المعنی ونقصّي 
القول فيه تجده في المبحث الرّابع من هذا الفصل ‏ وأكتفي هاهنا بأمثلة صریحة: 


)١‏ التقل عن مختصر الاقتصاد لامام الحرمین "۰۲ ولا يُعلم هذا الکتاب 
بهذا الاسم إلا من جم و ال ا ونقل عنه المسألة 


؟) الإشارة إلى كتاب فيه مقالات العقلاء في حقيقة النّفْس» وأنه جَمم 
فيه ثلاثمئة قول في الروح والتفس(۳ وهذا الكتاب بعينه ذكره القرافي في 


)۱( (شرح المنتخب) (90 /خ). 

(۲) «النفائس» (6۷۲/۳)) وسيأتي في المبحث الرابع من هذا الفصل الکلام على هذا الکتاب 
وتعیینه إن شاء الله . 

69 (شرح المنتخب» ٠5(‏ ١/خ).‏ 

)٤(‏ «النفائس» (۰۷۱/۱ ۷۳/۳ع). 
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*) التقل عن الامام الشافعي :4: أنه سل عن فزض العَيْن ما هو؟! 
فقال: «هو علمّكٌ بحالتك التى آنت فيها)(2» وهذا التّقل بعينه فى كتب 


0 
القرافي الأخرى» ولا أعلمه عند غيره على هذا الوجه() 


6 ) حكاية المناظرة ب بين الشتى والامامی» فى حدیث المیراث » وحدیث 
الاقتداء"» وهذه المناظرة ذکرها القرافي في التفائس على الوجه المذکور 
هنا » ولا آعلمها عند غیره. 

وین سح ب عیسو حون نی 

بنبغی أن بحث باصطلاحهم ؛ وکلم ا ویمنعٌ ما منعوه» ولا 
يُخالفهم في قواعدهم» وا قي قول بينهم نکر فخ لقو ور وراك ها 
أوردث هذه الأَسُولّة عليه لّبیه على مواذ ای و 
يُمكن أن يُقال)» وهذا مشابةٌ تماما لِمَا ختم به كتاب النفائس( '» سِوّى فروق 
يسيرة من جنس اختلاف النّسخ » وما زاده القرافي بعدها في الثاني من فوائد 
(تلخیص المحصول» للتبريزي. وغیر ذلك من الوجوه التي ستدركها بالتّظر 
في الكتاب . 

فا هن تون | رها الكتاب وكتب القرافي الأأخرى لم تدع 


(۱) «شرح المنتخب» (۳۲۰/خ). 

(۲) «الفروق» (۰)۲۷۲/۲ و«النفائس) ( /1۰۹). 
(۳) «شرح المنتخب» (۲۹۷/خ). 

.)۵۳۸/ ٤( «النفائس»‎ )٤( 

(۵( (۳۰6/خ). 

.)۷۲۰/( (0 


۱ 
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ومنها: النقل عن شرح القرافي بما يوافق ما في كتابنا هذا» وهو 
موضعٌ واحذ( توارد بعض المصنفين في الأصول على نقله عن القرافي في 
شرح المنتخب "۳ في بیان المراد من الاحتجاج ب«عمل آهل المدینة» نان 
القرافي قد اختلف رأيه في تحریر مذهب الامام مالك في هذه المسألة ؛ هل 
هو ما كان سبيله النقل المستفیض والتوقیف. آم يشمل مع هذا المعنى ما كان 
سبيله الاجتهاد والرأي ممّا اجتمع عليه أكثر أهل المدينة وجرى به العمل 
عندهم؟! فذهب في شرح المنتخب إلى المعنى الاوّل» ونقله عن محققي 
المالكيّة وجمهورهم » ومال في النفائس إلى الثاني بحثًا. وهذا المعنى المنقول 
عن شرح المنتخب موجود في هذا الكتاب الذي بين يديك . 


فكان هذا الوجه مجموعا إلى ما مضى وما سيمرٌ بك في ثنايا الشرح 
كافيًا إن شاء الله فى الجزم بنسبة الكتاب إلى الامام القرافى 4 » والله ول 
التَوفيق . 


(۱) وثقل عنه مواضع أخرى مما سيأتي في المبحث الثاني » ولكن النقل فيها من القسم المفقود» 
فلم نستفد منها في هذا المبحث . 

(۲) أوَّل من نقله عن القرافي - فيما علمت - تاج الدّين السبكي في الابهاج» (۱۳۳۰/۲)) 
وعنه الزرکشن في «البحر المحیط» (585/5) - فانه لم يقف على هذا الکتاب -» وعن 
الرّرْكشي البزماوي في «الفوائد السّنية) (1۳۷/۱ - ۰1۳۸ وعن اليزماوي المرداوي في 
(التحبیر» (۰)۱۵۸۳/4 والاخیر صرّح بالتقل عن البزماوي . 

(۳) انظر: (۷۵-۷6/خ) وبیّت نم تفاصیل هذه المسألة واختلاف تحریر القرافي لها في كتبه» 


0۲ 


ال رای 
في تحرير عنوان الكتاب 
RE oe‏ تس 
الغرضُ من هذا البحث: تعيين الاسم العَلّمي لهذا الكتاب الذي بين 
يديك . 


واعلم أن عنوان الكتاب إن كان قد عیّنه المؤلف في مقدمته أو ثنايا 
الكتاب أو خاتمته » أو فى الاحالة عليه فى كتبه الأخرى» فلا محيد لأحد 
عنه » وهو اشر السیل فادها في تعيين اسم الکتاب ) فان اال 
المولف » ولیس لأحدٍ من النّاس أن يُنازعه فيهاء فانه بمنزلة ابنه بُسمیه بما 
أحبٌّ . وأمّا ما يشتهيه الباحث ویمیل إليه من عنوانات بجدها مخالفة لمّا عند 
صاحب الکتاب » فلا يسوّغ له مخالفةً صاحب الحقٌّ والافتيات علیه. 

فان لم يجد الباحث شيئًا من ذلك لجأ إلى الاسم المُثبت على غواشي 
لسع الخطيّة » وما في المقدّمة من إشاراتٍ على ذلك إن وُجدت » أو إحالات 
التقلة عن الكتاب وتسميتهم له » أو ما في قوائم مصنفات المؤلف التى يثبتها 
المؤرخون في ترجمته » وغير ذلك ممّا يختلف الحال فيه من كتاب لا خر( . 

وبما أنَا قد فقدنا صفحة العنوان من الكتاب» ومقدمة المؤلف» لم 
نستطع تحديد عنوان الكتاب من داخل الكتاب نفسه» وان كان المؤلف قد 
)۱( انظر في طرائق تعیین ذلك: (العنوان الصحیح للکتاب») للدکتور حاتم بن عارف الشریف . 


0۳ 


بهه التعريف بالمۇلف شرح المنتخب وو 


وصفه ب«الاملاء» في آثناء الکتاب(؟ إلا أن هذا لا يُفيد في تعيين التسمية ؛ 


+ 


ا 
وقد وقفنا للكتاب على ثلاث تسميات: 
۱ - شرح المنتخب»» عند المؤلف نفسه”2» وصلاح الذية 
العلائي”" » وتاج الدين السبكي - في موضع 217 ومن تابعه من الصولیین(*. 
۲ - «التعليقة على المنتخب» عند صلاح الدّين الصَّفَدي0©, وتاج 


الدين السّبکي - في موضع -() وابن فَرْحُون ‏ في وجه 20 وابن تَغْرِي 
بردي » من المؤرّخين. وعند شهاب الذین الرَّمْلى المعروف ب«ابن 
رسْلان )0۱۰ من الأو ۵ 


(۱) انظر: (۳۰۰۰-۲۹۹/خ). 

(۲) «نفائس الأصول» (۲۷/۲). 

(۳) في ترجمة القرافی المتقدّمة في الفصل الأول. 

(:) في «الابهاج في شرح المنهاج» (۱۳۳۰/۲). 

0( كال رقن في «البحر المحیط» ( /85 5 )» والبزماوي «الفوائد السنيّة) (1۳۷/۱ - .)٤١۸‏ 

(7) في «الوافي بالوَقیات» (۲۳۳/۹ - النشرات الإسلاميّة) »  ١47/7(‏ إحياء التراث). 

(۷) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۷۲/۸). 

(۸) كذا جاء في بعض نسخ (الدیباج» (۲۳۱۷/۱). 

.)۲۳/۱( «المنهل الصافي»‎ )٩( 

(۱۰) وهو ممّن وقف على الکتاب ونقل عنه من غير واسطة فیما يظهرء انظر: «شرح منهاج 
البيضاوي» (ص: ۱۰۳ - رسالة من عداد نصرة بنت عبد الله الناصر » جامعة الامام محمد 
بن سعود» ٩۱۶۱ه)»‏ (ص: ۳۰۳ - رسالة من اعداد خديجة بنت حمد الطیار» جامعة 
الامام محمد بن سعود). وقد آوقفني على هذا النقل من کتاب ابن رسلان: شیخنا الدکتور 
محمد بن طارق الفوزان شکر الله له ونفع به. 


۵ 


بهم تحرير عنوان الكتاب وو 
- «التعليقات على المنتخب»)»› عند ابن فرخون - فى وجه _» 
وهذه التسمية هی المشهورة عند الباحثين المعاصرين ممن كتب عن القرافی 
وترجم له » وذلك لاعتمادهم على قائمة ابن فَرْحُون في عد مُصنفات القّرافي. 
وبناء على ما مضى» فان أحقٌّ ما تبعه في إثبات تسمية الكتاب هو 
7 الأول ؛ ۽ أنه الذي أثبته المصنف نفسه» وهو صاحب الحق في ذلك . 
دل هله ما دکره انم من رو سکب رم ا فد من نقل 


عن الكتاب من الأصوليين » وهو السّبكي » وهذه قرينة مرجّحة , لحني له 
فتؤيّد ما ذهبنا إليه» ما لم نقف على ما يدفع. ذلك . 


0 اا من ا ا ب«التَعلیقة» أو «التّعليقات) , انما نظر 


شرا ستو ف لإيضاح آغراضه ومقاصده من کل وجه ؛ فو صفو ه + بما هو امه 
من طریقته(۰۲ فلا يكون ذلك من باب تعيين التسمية العَلميّة للكتاب . 


سك رح 


إلا أنه برد على ما ذكرنا: تسمية ابن رسْلان له ب«التعليقة» » فإن الظاهر 


من تصرّفه أن ما ذكره هو الاسم العَلَمِنٌ على الکتاب(۳ فيحتمل أته اعتمد 
۱ 5 وه 
على مقدمة المولف أو صفحة عنوان الکتاب» ولكنّ هذا احتمال ظاهدٌ فى 


)۱( في «الیباج» (۲۳۷/۱). 

(۲) ولذا ذكر ا ومن تابعه أن ات تفت الاعز اعلق عنه تعلیقه على المنتخب». وقال 
السبكى: «وتعليقة القرافی على المنتخب إنما صنعها لأجله) » «الطبقات» (۱۷۲/۸)) فکأنه 
E‏ آن انقاضي ابن بنت الأعرٌ علقه عن القرافي . 

(۳) قال ابن رسلان: «قال القرافي في شرح التنقیح... وقال في التعليقة على المنتخب»» (شرح 
المنهاج» (ص: ۰0۳۰۳ فميّز بين ما عمله على التنقيح بالشرح » وبين ما عمله على المنتخب 
بالتعليق » وقال في موطن آخر: «في تعليقه على المنتخب» ۰ «شرح المنهاج» (ص: 507). 


۵ ۵ 


هه التعريف بالمؤف شرح النتخب وو 

مقابل نص المولف المتقدم» فلا يصح تقدیمه على ما ذکرناه. 

وعلیه › فالصحیح من التسمية: (شرح المنتخب) › ولک هذا 
اکتفینا به - قاصرٌ عن تحقیق الغرض ؛ وهو التّمييز. 

فمن المستحسن أن نزید فى هذا العنوان ما یکون مميّرا للکتاب عن 
غیره ) ونرجو أن لا نکون بذلك قد خالفنا مراد المصتف شي » فیکون العنوان 
المعتمد: 

) شرح المنتخب من المخصول ( 


وكنت أُميلٌ في ول العمل على الكتاب إلى الاسم الثَاني ؛ «التعليقة 
على المنتخب» » لصدفه على مضمون الکتاب » وطبیعته › ومنهج وی 
فيه » ولذا تجد اسم التعليقة مبثوثًا في ثنايا التعليق على الكتاب » الا أن الذي 
يقتضيه واجب البحث العلمي ویُحّمه علینا حقّ صاحب الکتاب: أن ثبت ما 
وقفنا عليه من تسمية المؤلف له كما تقدم. 


هلام مملای 


0٦ 
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کت الماك 
سس ل سس 
معرفة الأسباب الداعية إلى التألیف والکتابة: تعين على فهم منهج 
المؤلف في الکتاب وطريقة تعلیقه ومعالجته لمسائل الکتاب وقضاياه ويُؤدّي 
ذلك إلى حسن الاستفادة من الکتاب » فالکتب تختلف في مناهجها باختلاف 
الا غراض من تأليفهاء وهذه الاغراض تَتْبَعٌ الاسباب الباعثة على التألیف 
غالبا . 


وقل جرت العادة بذكر اساب الباعثة على التألينف 2 فش اف 


الكتب» كما فعل ذلك القرافي نفسه في شرح المحصول( أمّا في کتابنا 
هذاء فقد فقدنا المقدمة بفقد المجلد الاول منه » فبقي هذا الامر عندنا مجهولا 
E 42‏ رن 7 ا 

من أن القرافى زم صنعه لاجل صاحبه تقى الدين ابن بنت الاعز() 

(۱) سيأتى ذكر ذلك فى المبحث الخامس من هذا الفصل إن شاء الله . 

62 قال الذهبی : (عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر» قاضي القضاة » تقي الدین › 
أبو القاسم ابن قاضي القضاة تاج الدين العلامي - بالتخفيف » نسبة لقبيلة -» المصري 
الا الو ت بای ت الا غ كان جه زا مه تعرف: بالقا فين العو وکان یاه 
ماما مناظرا بصیرا بالأحکام جیّد العربية » ذكيّاء نبيلاء رئيسًاء شاعرًاء محستًا» فصیحا 
مفوّها » وافر العقل » کامل السؤدد» عالي الهمّة » عزیز التّفس)» «تاریخ الاسلام» (۸۱5/۱۵). 


۷ 
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(ت ۲۹۵ هر) ۹ امن 4 هذا أن تقي لین اا ذلك من و 


القرافي على رغبته وأملى عليه هذا ارم وعلقه عنه اين بنت الأعزة»» . 


ولهذاء جاء التعليق مُقتصرًا على حاجة السائل ؛ باحثًا عن مواطن 
الاشکال عنده» کاشفا عمّا قد يحتاج إلى معرفته معله مها علی ماع 
الاستدلالات ونهایات المعانی المستعملة فى الفن » دون سراف فى العبارة 
ولا دخولٍ في کشف الجلي لین وایضاح الواضح » رعاية لمقام من وضع 

ي آجله فان الظاهر أن الصّلة ۳ بينهما صلة ۳ لين 

مدارك العلم 07 علي مواطه الفهم 57 ينبعي ۹ درسه 7۳ وذلك 

5 ا فان ابن بنت الأعرٌ : او يي 

0١‏ و تفقه على والده تاج الدین رت 11۵ هر) والشيح ع لو 

عبد السّلام (ت۲۱۲۱۰ه) فيكون هذا التعليق قل وضع لے غل عاد وفاة 

(۱) نص على ذلك تاج الدّين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۷۲/۸). 

(۲) وهذا راجعٌ إلى اشتهار لمحي بت ای ق الأصولي في طبقته 
وطبقة شيو خه › فقد كان ا والده شج الدين قاضي العسکر الارموي (رت ۰ ۲۵ ه) 
مهتم بالمنتخب كثير العناية بتدريسه› ونقل عنه أنه درّسه آربعین مر «البدر السافر عن 
آنس المسافر» (۷۷۱/۲). 

(۳) انظر: «الوافي بالوّقيات» (۲۳۳/۶ - النشرات الإسلاميّة)» ١57/3(‏ - احیاء التراث) 
و«المنهل الصافي» (۲۳/۱). 

(6) قال الذهبي: «ذكر مولده عزیز الوجود» فانه كان لا يخبر به آحدا» » «تاریخ الاسلام» 
(۰)۸۱7/۱ فیکون بين ولادة القرافي وابن بنت الاعز: ثلاث عشرة سنة فان القرافي ولد 


0۸ 


9 سبب تأليف شرح المنتخب وو 


والده يتك » وبعد تأهله فى الفقه وضبطه له(. 


وعلى كل حالٍ؛ إن صدق ما قلناء فهو دلیل على كريم أخلاقه » وطیب 
أصوله وأعراقه» وهو مع ذا إشارة إلى ما كان القرافي معروفا به من التحقيق 
في هذا العلم مما قد سبق بعضهٌ في ترجمته» والله آعلم. 


هلام مملای 


(۱) وممًا يدل على هذا الذي ذكرت من الصلة بينهما: تنصيص المؤرخين على وضع القرافي 
هذا الشرح لأجله» ولولا مكانة السائل لما احتيج إلى ذكر مثل هذاء فإنه لیس من خصائص 
القرافي أنه وضع كتابًا لغيره» بل هذا أمر مشهور منتشرء والله آعلم . 


۹ 
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ام امابع 
في ذ کر موارد الَرافي 48 في هذا الشَّرْح 

کان القرافي ملكا شدید البحث والتحزي مُغرمّا بالعلم مشفوفّا بجمع 
الکتب وتحصیل المعا ۳ برضي اه نها دون ال صر 
إلى الغايات في : تحقيق العلم والتدقيق فيه" » ومن المواطن التي آنقتني من 
كلامه مما یدل على كثرة اطلاعه على العلوم وتفننه فيها مع ما يُشعرك به من 
اعجابه وفخره: ما عقده من المقارنة بین هذه الا صانها الله وبين لام 
السّابقة» في سياق حدیثه عن آیات النبي 44٤‏ ودلائل صدقه وعظیم برکته: 
«ولذلك عّت يرك 4 الك يبحت هي واسطةٌ دالا تال هخا 
العرب والعجم ؛ في كثرة علومها ونفاسة أخلاقهاء وتواتر كراماتهاء وعلو 
هِمّتها في علمها وعَمّلها؛ فما صنف اَحدٌ ما صنّفت» ولا كسب من العلوم 
ما كسبت» ولا حقّق أحدٌ من دقائق لاس ما حقّقت» حتّی إن علوم غيرها 
(۱) قال ة: «وكم يخفى على الفقيه والحاكم الح في المسائل TES‏ بالحساب 

والطّب والهندسة» فينبغي لذوي الهمم العليّة أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم»؛ 

(الفروق» (؛ /۲۳). 
(۲) قال رام في سياق مسألة التخصیص بالعادة الفعليّة: «وقد طالعت على هذه المسألة في شرح 

المحصول ستة وثلاثين تصنيفا في علم أصول الفقه) » «العقد المنظوم» (۰)۳۸۰/۲ وانظر: 


(شرح التنقیح» (ص: ٦۱۷‏ - بحاشية ابن عاشور) ) ومقدمة (تنقیح القصول) لأخينا سعد 
الخضاري (ص : ۰ ۵٩4‏ ). 


من الم ما ظهرت یهن وراقت عار إل ما باشرته وأظهرت مَعاِمّه؛ 
رحن اه ود مسو محا فى نان وتا ی ديات 
والطبُ والهندسة والمنطق والهيئة وعلومٌ الأخلاق والسّياسات» ومن طالع 
و 2 1 5 و و اوا و ير ۳ 2 
كتب الأوائل في هذه العلوم قطعَ بأن بين ما لخصّته هذه الأمّة وبين ما كان 
قبلها مثل ما بين الثْرَيّا والتّرَى)20 . 

# ومن المّلاحظ في هذا الكتاب: عدم الإكثار من الاحالات والتّقل 

5 ی 5 
من المدوّنات الاصولیّة» مقارنة بكتبه الأخرى . 


ومردٌ هذا المعنى - فيما يظهر لي -: أن غرض القرافي 8 في هذا 
الکتاب سد حاجة السائل الذي التمس منه هذا التعليق"» فاكتفى من ذلك 
بما بعين على ضبط مشکلات الكتاب ومواطن البحث وإثارة الفوائد فيه ) 
دون ما لا تدعو إليه حاجة السائل» ولهذا اكتفى في هذا الشرح بالإملاء”" 
على السَّائل دون > جمع التفس على الكتابة والتّحرير» فقل عنده العَرْو والإحالة 
5 اف یت المصادر التي استفاد منها المؤلف غير مصرّح 
في الشرح. ثم صار هذا العمل بعد ذلك التواة والااصل الذي بُني عليه 
0 الموضوع للتقصي وسد حاجة أعمّ مما قصد إليه في هذا الشرح*۲ 
فبيّن ثم مآخذه في تلك المسائل» فاستفدنا منه تعيين مصادره التي لم يشر 
إليها فى هذا الكتاب . 
60 شرح الأربعین» (ص: ۳۸ - #4 ). 
(۲) وسبق ذكره في المبحث السابق. 


(۳) نص المولف على أنه إملاء أثناء الکتاب» انظر: (۲۹۹ ۰ ۳۰۰). 
(6) سیأتی شرح هذا المعنی في المبحث التالي إن شاء اله. 


1١ 


بهه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب وو 
# واليك عد هذه الموارد التى ذکرها المولف م فى كتابه» سوا 
صرح بذكرها آو لم يصرّح ) وجعلت هذه المصادر والمآخذ على فسمين ؛ 
كتابيّة) وشفونة: 
@ الموارد الكتابكة: 


۱ - «الكتاب) › لابي بشر عَمرو بن عثمان بن بر الحارثي المعروف 
ب«سيبَوَبْه) (ت۱۸۰ه) نقل عنه المؤلف مرَّة واحدة» واكتفى بالعَزو إلى 


يو 
سيبويه دود تعیین کتابه(۱٩.‏ 


۲ - «الرسالة»» لابی عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الامام 
رت:٠٠ه)‏ نقل عنه المؤلف ف وا 


۳ - «الصحيح»» ا الحسین مسلم بن الحجاج التیْسابوري 


(رت۲۲۱۱ه) نقل عنه المؤلف eb‏ 


4 - «التّمهيد لما فى الموطأ من المعانی والأسانبد فى حديث رسول 

۹ ليد )17 لاپی عمر بن عبد اليو (ت ۲۱۳ ه) صرح بالتقل عنه 27و 

وا ر 

(1) (۳۸/خ). 

(۲) (۳۲۲۵/خ). 

.)خ/١55(‎ )۳( 

(:) قال ابن حزم: «كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البرء وهو الآن في الحياة› 
لم يبلغ سن الشيخوخة » وهو كتابٌ لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا » فكيف 
أحسن منه ؟!)» «فضل الأندلس» (۱۷۹/۲ - رسائل ابن حزم). 

.)2/۷-۷۳( )0( 


1۲ 


2 8 ذكر موارد القرانی في هذا الشرح 9 ١‏ 


ه - «الارشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد» » لامام الحرمین 
آبي المعالی الجَوَيْني (ت 1۷۸ه)» صرح بالتّقل عنه مر واحدة(. 


5 «اختصار الاقتصاد) › لإمام الحرمين أبى المعالى الجِوَيُنى 


(ت 4178ه)ء صرح بالتّقل عنه مرّة واحدة(". 


# تنبيه: لم يأت یر هذا الكتاب في غير هذا الموضع من كتب 
المصتف . الا ده آعاده كما هو في النفاگس"۰۲۳ وزاد في نسبته: أن الاقتصاد 
الذي اختصره آبو المعالي للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ۰۳ه) ولم آقف 
على هذا الكتاب عند غير المصنف في غير هذا الموضع » وهو نقل واحد 
ذكره في هذا الشرح » وأعاده بنفسه في النفائس . 


وعندي: أن هذا الكتاب المشار إليه هو بعينه كتاب «التلخيص» الذي 


ت 


اختصر فيه أبو المعالى «التقربب والإرشاد» للقاضى أبى بكر » وأملاه بمكة 


)١(‏ (95/خ). 

(0) (لاو/خ). 

.)1۷۲/۳( )۳( 

(6) قال تاج الدين السبكي: «واعلم أن هذا الکتاب قد آکثرنا التّقل عنه في هذا الشَّرِحَء وهو 
(کتاب التلخيص) لإمام الحرمین » اختصره من «كتاب التقريب والارشاد» للقاضي » فلذلك 
أعزو التقل تارة إلى التلخيص لإمام الحرمين» وذلك حيثٌ يظهر لي أن الكلام من إمام 
الحرمين » فاته زاد من يبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين في الاختصار. وتارة أعزوه إلى 
مختصر التقریب , وهو حيث لا بظهر لي ذلك . والذي آقوله لستفاد: إتى علی كير اي 
في الکّب الاضُويّة للمتقدمين والمتآخرین وتنقيبي عنهاء على ثقة باثي لم أرَ كتابًا أجل من 
هذا التلخیص لا لمتقدّم ولا لمتأخر» ومن طالْعّه مع نظره إلى ما عداه من المصتفات عَلم 
قَذر هذا الکتاب) «لابهاج) (؟/4517). 


1 


بهه التعريف با مؤلّف شرح المنتخب © 
صانها الله" » فان التّقل الذی حکاه المصتّف موجودٌ فيه» كما هو مین فى 


وعلی هذاء فلعل المصنف وقف منه على نسخة تحرف فيها الاسم من 
(الارشاد» إلى «الاقتصاد» ‏ أو اشتبه عليه الاسم لطول العهد - ووهم فيه. 
وهذا أظهرء فان هذا الکتاب لم يكن تحت نظر المصنف فیما آجزم به» وإنمًا 
وقف عليه مد أو مرتين واستفاد منه هذا النقل » أو ثُقَلَ له عنه » ولو كان عنده 
لاک من ذکره في كتبه على عادته» فإن الکتاب من أفحل کتب هذا الفن 
- كما قد عرفت من وصف السبکي الذي وقع في غرامه -» كيف والمصنف 
ما ترك كتابًا وقف عليه الا ونقل عنه في النفائس ؟! والله أعلم. 


۷ - «إحياءٌ علوم الدین» ‏ لأبى حامد محمد بن محمد الغزَّالى الطوسی 
(ته ۰ هه).ء نقل المؤلف عنه 0 ا 


۸ - «الأوؤسَط في أصول الفقه»(۲ لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَرُهان 
البغدادي (ت518ه)» استفاد منه معنى انقراض العضر ولم يُصَرّح بالتقل 
عنه(؟۲ ) وهو من مصادره التي دن على الاستفادة منها في صدر كتابه 
النفائس 00 . 


5 شرح البزهان = (ایضاح المحصول من يهان الأصول»‎ - ٩ 


.)۸/۱( انظر: «البحر المحیط»‎ )١( 
(۳۲۵/خ).‎ )0( 

(۳( صدر منه قطعة عن أسفار ۰۲۰۱۹ 
(:) (58/خ). 

.)١ه-1١5/١(‎ )( 


1: 
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عبد الله محمد بن علي التميمي المازري (ت۰۳۹ه) » استفاد المؤلف منه 


الفرق بين الشهادة والژوانة ولم صرح بالتقل عنه في هذا الشرح تما 
استفدنا ذلك من تصریحه بالنقل عنه في النفائس!/" 


ET‏ (شرح التَلقين) : للمازري (ت۵۳۲ه) استفاد منه فى تفسیر 
معنى (الرّمان» عند المتكلمين» ولم يُصرّح بالتقل عنه هناء وإِنّما استفدنا 
sl‏ 5 - 1 ۰ (۳) 
ذلك من تصريحه بالنقل عنه في النفائس 


۱ - «المحصول في علم الأصول»› للقاضي أبي بكر بن العَرَبِي 
(ت": هه)» نقل عنه فى مسألة اشتراط عدلين فى الرواية قولا عن الجبائى 
ولم يُصرّح بالتّقل عنه فى هذا الشرح » ولكن استفدنا ذلك من تصريحه بالتقل 


)5( ۰ ۰4 


۲ - «الشفا بتعريف قوق المصطفی ود للقاضي ۳ الفضل 
ا د NE‏ 
واحدٍ في تفسير قول الله تعالى: عقا أله دک لر آذنت َه [العربة: ۲:] 
اا يي وه باعي 
عنه في التفائسر() 


- «المحصول» » لفخر الدین أبى عبد الله الرازي (0ت505ه), 


(۱) بفتح الزاي وکسرها. 

(۲( (شرح المنتخب» (۱۵۳) ۶6 اخ) و«النفائس» (۵۹۸/۳). 
(۳) «شرح المنتخب» (۱۹۰-۱۹۸/خ) و«النفائس» (۲۲۵/4). 
)٤(‏ (۱۰۲/خ) و«النفائس» (1۰۵/۳). 

.)٥۲۹/٤( (شرح المنتخب» (٤۲۹/خ)› و«النفائس)‎ )٥( 


1۵ 


بهه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب وو 
صاحب المنتخب» ذکره في عدّة مواطن من هذا الشرح» للاستعانة به في 
03 مشکلات الکتاب(۰۱. 


6 - شرح البرهان = «التحقيق والبيان في شرح البُرهان»» لابي 
الحسن على بن إسماعيل الصنهاجى الأبْياري نزيل الإسكندريّة (ت18ه), 
استفاد منه المصنّف في وجه کون أصول الفقه قطعيّة » ولم يُصرّح بالتقل عنه 
في هذا الشرح » وإِنّما استفدنا ذلك من تصريحه بالتّقل عنه في النفائس. 


6 (تنقیح محصول ابن الخطیب») ‏ لأمين الدين مظفر بن أبي الخير 
التبريزي (ت37717ه)20» استفاد منه المؤلف في موطنين» ولم يصرّح بالنقل 
عنه فى هذا الكتاب » ولكن استفدنا ذلك من تصريحه بنقل ذَيْنك الموضعين 
عنه في التّفائس7©). 

٠١‏ - «الإحكام في أصول الاحکام» اوا آبي الحسن الامدی 
(ت۱۳۱ه)» صرح بالتقل عنه في موضعين» واكتفى بالعَزُو إلى الآمدي 
دون تعيين کتابه ) وال من الإحكام . 

۷ - كتابٌ فيه مقالات العْقلاء في الَفس» لبعض الفضلاء» ولم نقف 


)1( ۰۲۱۱۰۱۵ ۰۳۲۱۰۲۸۱۰۲۷۷ ۳۳/خ). 

(۲) «شرح المنتخب) ۵١(‏ - ۰۵۲ ۱۷۵ ٥۵خ(‏ و«النفائس» (۰)۱۳/۲ وهذا النقل من 
مجموع كلام الأبياري فيما وقفت عليه ؛ راجع: «التحقیق» ٤۳۹ - ٤۳۷/۲(‏ » 57 5 2 ۷۸ 
۰۷4٩ -‏ ۰)۳6۷/۳ وفيه مناقشة ستأتي في المبحث الثاني من الفصل الثالث . 

(۳) وهو كتاب مفيدٌء ولكنه حوى عبارات فجَّةَ كثيرة لا تليق بمقام الرازي يَف » فلعل موجب 
ذلك ما بینهما من المعاصرة التي تحمل على حجب الفضائل . ۱ 

.)۵۳ 6 ۰۵۳۱/ ( ۲خ(“ و«النفائس»‎ ٩۳( «شرح المنتخب»‎ )٤( 

() (۰۲۱۰ ۲۲۲/خ). 
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على خبر الكتاب أو الفاضل الذي ا وکلام الضف فين هذا الكتاب 
قن ار بوقوقه هن پوس كد ای بو اننا قن له ترم بعشك افقاو ی 
رأى هذا الكتابت» كذا نص عليه فى النفائسر 27 . 


@ الموارد الشفوكة: 


۸ - الشيخ عر الدّين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السَّلام السُلَمِي 
الشافعى (ت ٦۰‏ ه)» شيح المصنف »2 ولم تصرح بالثقل عنه» ولكن 
بالمقارنة بين هذا الكتاب وبين النفائس تبن لنا آنه استفاد منه فی موضعين 


فى هذا التعلیق(۲. 


والشيخ عز الدين من أكثر مّن صرح القرافي بالنقل عنهم من شيوخه 
فى 6 تفاته » بل هو أعظم شيوخه أثرًا عليه في حياته العلميّة» كما هو ظاهدٌ 
فى عامّة كتبه» وكان المؤلف مُعجبًا به وبشجاعته وقوة نفسه فى الحق(" . 


٩‏ - الشيخ شمس الدّين عبد الحميد بن عيسى الخُسْرَوْشاهِي9) 
(ت؟50ه)ء تلميذ فخر الدّين الرّازي (ت07٠1ه)‏ وراوية كثبه» استفاد منه 


(۱) «شرح المنتخب» ( خ)» ولالنفائس» (۰۱/۱ ۰6۷۳/۳ وفيه: (آخبرني بعض 
الفضلاء أنه رأى کتابا فيه....). 

(۲) «شرح المنتخب» (7ع۰۱ 59١/خ)»‏ و«النفاگس» ۰۵۹۷/٤ ,258٠/(‏ ۵۹۲/۳ - ۵۹۳). 

(۳) انظر: «الفروق» (۳۸۲/۶ - ۳۸۳). 

(6) بضم الخاء المعجمة وسکون السین المهملة وفتح الراء وسکون الواو وفتح الشین المعجمت 
«الأنساب» (۱۲۹/۵)) نسبة إلى خشرو شاه» قريةٌ من قرى مرو تبعد (۳۰کیلا) من تبریز 
في إيران» له ترجمة في «عيون الأنباء» لابن أبي ا (ص: ۰11۸ و«فهرسة اللبلي» 
(ص: ۰)۱۲۲ وغيرها. قلت: المشهور اليوم في لسان العجم: ضم الراء» خَُسْرُوْساهء كذا 
سمعناه منهم » وهو الذي اعتمدته في تحقيق المنتخب » ولكن فاتني التنبيه عليه ثم 


1۷ 


بهه التعريف بالمؤلّف شرح النتخب وو 


8 1 1 1 5 0000 7 2 و 
المؤلف ئي هلا الشرح ((قاعلة دخحول السلب على الثبوت ودخوله على 
النفي»» التي كرّرها في الكتاب غير مرّة» ولم يُصرّح بالنقل عنه في هذا 
الشرح» الا آّنا استفدنا ذلك من تصريحه بالتّقل عنه في الفائس(. 


والخْبْرَوْشاهِي يأتي بعد الشيخ عر الدين في استفادة القرافي منه 
وانتفاعه به » وعليه قرأ المحصول ودَرّسه رواية ودراية("2» ويظهر من القرافي 
إعجابة الشدید به وتعظيمة له في العلوم العقليّة . 

۰ - متأخرو الحنفيّة» نقل عنهم في بیان مأخذ الامام أبي حنيفة 
(ت۰ ۱۵ه) اي في قبول رواية المجهول » ولم يُصرّح بالتقل في هذا الشرح ؛ 
أعن سماع هو أم كتاب ؟! ولكن تين لنا أنه استفاد ذلك من جماعة من أعيان 
تفن سين العم بو وبحت مدو يواه انعد الاو على امج 
به في التّفائس0", ولكنّه لم یسم منهم آحدا. 


28 
© هامة: 


مما ظهر لى أثناء العمل على «كتاب الأوسط» لابن يَرْهان 


(ت۲۹()۸۵۱۸) وازددت به ثقة الآن: 


(۱) «شرح المنتخب» (۱۱7- ۰۱۱۷ ۰۲۰۳ ۲۳۰-۲۳۰۵ /خ)» و«النفائس» (۵۰۳/۳). 

(۲) انظر: مدرد (تنقیح الفصول) لأخينا سعد الخضاری (ص :۰ ۱۸). 

۳( (شرح المنتخب) (۵۰ ١إخ)»‏ و«النفائس» (۵۹۳/۳ - ۰۵۹6 وفیه: (ٍني اجتمعت بأعيان 
الحنفية » فقالوا في هذه المسألة: التزكية عندنا في الشهادة وغیرها تما تقع حقا للعبد» لا لله 
تعالى) . 

)٤(‏ وذلك أن الأوسط من مصادر المصنف في شرح المحصول ‏ فإنّه نقل زوائده على کتاب فخر 
الذين » وفي جمیع ذلك إنما ینقل بالمعنی ویختصر كثيراً . 


1۸ 


مه ذكر موارد القرافي في هذا الشرح 9 ١‏ 


أن من عادة القرافی ‏ الّصّف فى التّقل والحکاية عن الکتب 
بالمعنی » فهو ينقل على حسب فهمه للکلام» وهذا قد ُسیّب إشكاليّة في دقة 
نسبة الکلام المنقول خاصّة لمن جاء بعده(۲» وکان الأسد والاسلم أن بلتزع 
الشیخ بما قرّره هنا في مسألة رواية الحدیث بالمعنى"» خروجا من وقوع 
لض 55 2 ۱ ۱ 
الخلل وتجنبًا لنسبة قولٍ إلى من لم يقل به(*. وهذا المعنى هو الذي حمل 
صاحه شمس الدین الا صبهاني شارح المحصول (رت1۱۸۸ه) أن E‏ على 
نفسه ال باللفظ دون المعنى » «فاٍن فى التّقل بالمعنی فسادا عظيمًا) » كما 


ولعل عُذْر الشیخ في ذلك: 


# أنه يقل حفظًا من کیب لم يتيسّر له الوقوف علیها أثناء التصنیف» 
فان تملك الکتاب في ذلك الرّمن لم يتيسر إلا لمر يسير من أهل الجاه 
والثروة» أمّا عامّة العلماء والمشتغلین لا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالاستعارة 
من الخزائن البخاضة أو مکتبات الأرقاف والمدارس وقد لا تحصلون 


(۱) انظر مثالا على ذلك: ما آشار إليه د. آحمد مغراوي في مقدمة تحقیقه ل«عيون الادلة» لابن 
القصّار (1۷/۱ -44 )» فقد سیّب نقل القرافی بالمعنی خللا عند بعض المعاصرین الذین ظنوا 
أن ما نقله القرافي عن آبي الحسن بن القصار لیس من مقدمته المعروفة » ثم بنوا على ذلك أن ابن 
القصّار له کتاب فى آصول الفقه سوّی المقدمة التی وضعها فى صدر کتابه عیون الأدلة! 

(۲) «شرح المنتخب» (۱۵۹- ۱۱۲/خ). 

(۳) ومن ذلك: ما نسبه للأبياري من أن جملة مسائل أصول الفقه قطعيّة » مع أن الأبياري له في 
ذلك تفصيل » ولا يُطلق القول كما نقله عنه المصنف » وسيأتى التنبيه على هذا فى الفصل 
الغالث إن شاء الله . 

(6) «الكاشف عن المحصول» (۱۲۷/۱). 
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بهه التعريف با ملف شرح المنتخب وو 
الکتاب إلا مرّةَ في العمر» ولذا كانت نهمتهم في الحفظ » وبه کثرت بركة 
علمهم » بخلاف عصرنا الذي تيسّرت فيه سبل الوقوف على الکتاب بأدنى 


عو 


2 ۳1 الکلام المنقول | يُحوج إلى اختصاره ونقله 
بالمعنى » حفظًا للوقت والوَرّق» ورعايةً لمقام التصنيف . 

# ما يقع في الكتب من التحریف والسّقط والخلل الذي يحتاج التاقل 
فيه إلى التَصرّف في الكلام > فيقع فيما فرّ منه أحياتاء أو يكون الكلام في 
الأصل المنقول مختلًا : فيفهم على غير وجهه الذي وعو ا اة 
وقد وقع هذا للمصتف غيرٌ مرَّةِ في كتاب المنتخب""', وهو الكتاب الذي 
یشرحه » فكيف بغيره؟! والله ولي الاعانة والتسدید. 


وم مهللا 


(۱) انظر من هذا الکتاب: (۲۹6 ۲۱۰۰۲۹۵ - ۰۲۹۷ ۳۲۱/خ)۰. 


۷/۰ 


رھد المقارنة بين شرح المنتخب ونفائس الأصول 99 


ال الاس 
في المُقارنة بين شرح المُنتخب ونفائس الأصول 
وی 

تما غقدت المقارنة بين هذا الکتاب والتفائس دون سائر کتب القرافي » 
لاشتراكهما في الأصل» وهو: أصول الفقه عند فخر الدین الرازی » وبما أن 
القرافی شرح المختصر أوَّلا » ثم عطف عليه بشرح أصله ‏ وکلاهما من عمل 
لرّازي -(۲» فیحسن النّظر في وجوه الاشتراك والافتراق الكليّة بين الکتابین» 
وذلك بما يلى: 


0 4 و 
@ الاغراض والمقاصد . فإنهما وان قصد بهما الشرح والتعليق على 
مسائل الکتاب بما يزيد فى إيضاحها وتقربرها من حيث الجملة وأمّا على 


التفصیل : 


فان القرافي قَصّد في شرح المنتخب إلى غرض خاص في التعلیق عليه ؛ 
ببيان مشکلاته » وذکر ما یرد عليه من الأَسْولّة » وتحرير دلائله » وتتميم بعض 
حججه » وتقرير مسائله» من غير تعرزض إلى ما يُجاوز ما في المنتخب من 
المذاهب وتحرير مواطن التزاع ومقارنته بغيره غالبًا» فصار الشرح مقتصرًا 
على سد حاجة الناظر فى هذا الكتاب وحده. وميزة هذا الصنف تكون آأحیاتا 
(۱) وان كان القرافي بعد ذلك أنكر هذه النسبة فيما بعد» وتابعه عليها بعض المتأخرین» كما 

سيأتي الکلام على هذا في المبحث السادس . 


۷1 


هه التعريف بالولف شرح المنتخب وو 
في جمع التجارب العلميّة واستخلاص نتائج الاستقراء السابقة» وتحریر 
مستقر معاني العلوم في النفس ۱ 
وما التفائس » فقد قصد به: أذ تع" شرك من ا ري 
وعدة امرس والدّارس في التحضير والمُراجعة» لِمَا رآه من اعتماد أهل 
عصره على المحصول» وانتفاعهم به وبمختصراته › ولذا جعل شرحه عليه 
مُشتملا على ما كان الدّرس الأصوليٌ يبحثه ويحتاج إليه في زمنه» فجمع مع 


# المقارنة بين المحصول وفروعه التى اختصرت منه؛ المنتخب» 
والحاصل » والتحصیل › والتنقیح للتبریزی » وفاقا وخلافا» زيادة ونقصاتا؛ 
في المسائل والدلائل» فصار کالشرح للمحصول ومختصراته . 


# المُقارنة بين المحصول وأصوله التی استمدٌ منها وهی عند القرافی : 
الْمْرْهان » والمستصفی › والمعتمد » وشرح العمّد . 

# جَمْع زوائد المُدوّنات الأصوليّة» فیعقد فصولا بعد الفراغ من عبارة 
المحصول یجمع فیها ما وقف عليه من الفوائد والزوائد التي ليست في 


_- 
مه 


مق 
# الاعتراضات على المحصول › وذلك بإيراد ما انتقدت به عبارته أو 
۳ 00 ع 7 o 1 5 ٠‏ و 
دلیله أو ترجمته او نقله للخلاف » وغالب هذا مجتلت من التلخیص للنقشوانی 
(۱) «النفائس» (۱6/۱- »)١5‏ وقد تحرف فى عد المصادر: (العْدَّة) لأبى يعلى إلى (العمدة)) 
و«الواضح» لابن عقيل» إلى (الواضح لأبي عبید). 
V۲‏ 


مه المقارنة بين شرح المنتخب ونفائس الأصول وو 


(- لنَحجوانی) الملقب ب«الفاضل نجم الدين»» والتنقبح لأمين الدين 
التبريزي› مع محاولة الجواب عن بعضه . 


ا التق النصّي » ففي التفائس اهتمامٌ بتحرير ألفاظ الكتاب وبيان المُشكل 
منهاء وجمع تسخه الخطيّة. بخلاف هذا الشرح > فلم يعتن فيه بالصناعة 
اللْفظيّة » وانما كان محل التعليق معانيه ومقاصده في الغالب» ولذا لم يقف على 
أكثر من نسخة من الكتاب » كما يُفهم ذلك في مواطن من شرحه'". 

@ تحرير المذاهب والمقالات » فتجده في النفائس أكثر اهتمامًا منه في 
هذا الشرح » ون كان القرافي من المتساهلين في هذا الباب في الجملة» إِتّما 
همته في تحرير دلائل المسائل وضبط مآخذها عقلا وشرعا. 


© الزّوائد» وليس من الإنصاف فى مثل هذا المقام بعد ما تقدّم شرحه 
من امتياز النفائس أن ننه على زوائده على هذا الکتاب ) ومع دا فلم تخل 


(۱) تنبيه مهم: هذا الرجل آمره عجيب» فهو منسوبٌ إلى مذهب الزنادقة القائلين بالتناشخ» وله 
فيه مُصِنّف » وقد وقف على جليّة أمره الأصبهاني شارح المحصولء فإنّه اجتمع به وناظره 
ورف ننه ا تيسن :هذا الملهت: الاد اا ف وه غ دل ف مواطن مره ار حه 
للمحصول ؛ لاه كان يرمز لمذهبه في «تلخيص المحصول» . 
قال الأصبهاني ن نتم في جواب سوال آورده: «قد فهمنا من کلام الانسان» لمعرفتنا بمذهبه» 
وذلك لان الله جمعنا وإياه في زمانٍ واحدٍ في بلادٍ مختلفة » واجتمعنا في مباحث ومُناظرات ) 
لجار يا ليا ا سات إلى أن في القرآن آيات 
تدل على أحوال المعاد» وهي ؛ وول على غير ظاهرها على المعاد الروحاني , بمعنى التناسخ)» 
«الكاشف) (4۸۵/۲ - ۰۸۷ ۲۲ - ۰۲۲۲ ۰6۷۳/۳ وقال في موطنٍ آخر بعد شرح 
حقيقة مذهبه: (ونحن ¿ نما فهمنا هذا السّرء لکون هذا المعترض كان تعاصرنا وفهمنا منه 
اختیاره مذهت الَاسخة ۳ كتابًا لتصحیح هذا المذهب الفاسد» ‏ «الکاشف» ( /۲۱). 

(۲) انظر: (۲۹۶ ۲۱۰۰۲۰۵ - ۰۲۹۷ ۳۲۱/خ)۰ 


VY 


بهه التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب وو 

هذه التعليقة علی المنتخب من زوائد على شرح المحصول › وقد تحصل 
عندنا منها ما يزيد على خمسين (۵۰) موضعاء نیت عليها في التعليق على 
الکتاب » بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

اختلاف التقرىر ) وذلك فيما تعید ال بحثه وتقرىره فی 
النفائس على وجه مغاير ومخالف لما تقدّم له فى هذا الکتاب» ووقفت من 
تخانش ی 
الع من فصل القباس»» في الأ يو 7 فيها ) وكأن الف 
أعاد التَظر في هذه المسائل وقررها من وجوه هو أخر في التفائس » وترك بعضص 
ما بحثه في هذه التّعليقة فلم يبحثه كَمَّ» وبِالجُمْلة فعامّة ما في القسم المُشار 
إلبه » من رّوائد هذه التعليقة › وهو من محاسنها. 


وهذه مسائل قد كا راد بالبحث لقن بين هذا الشرح وبين 
النفائس › وبخاصة زوائد هذا الكتاب» وذلك في سبب تركه لها في 
النفائس» أكانَ لضعفها عنده. أم لأنّها مُضمَّنةَ في المحصول. أو لاکتفائه 
بکرها في هذه التعليقة ؟! 

وعلى كل حال » فهذا الکتاب يُعتبر الثّواة والأصل الذي بي عليه شرح 
المحصول » وأهميّته تظهر في آنه أوّل 5 تجربة للقرافي في التصنيف في هذا 
الفن - فیما تمیل إليه -» وفیه تظهر جوانب شخصيّته العلميّة ؛ في ترتیب 
افکاره وتسلسلهاء بعیدا عن زحمة حشد الأقوال وارهاق الَفس بنقل تجارب 
من تقدّم من أهل العلم» فإنّها قد تضعف ما في التَّْس من تدقيتي ونظرٍ عند 
ا اوا اا وال و واا 


۷ 


بهه مع القرافي والمنتخب في جَدَل النسبة وو 


ا کی التارس 
مع القرافي والمنتخب في جَدَل الذسبة 
— 

سبق لنا البحث في الجدل الدائر حول كتاب المنتخب» وما صاحب 
نسبته إلى فخر الدّين أبي عبد الله الرازي (ت507ه) من الشك والتردّد0©, 
وبقي من أعلاق هذا الجدل أمورٌ ظهرت لنا بعد سنتقصّاها ‏ إن شاء الله 
تعالی - في طبعة قادمة للمنتخب. 

وکان من آبرز الأسماء المشاركة في هذا الجدل: شهاب الدين آبو 
لاس اي وال واد جزم يني مج تیان ی وا یش 
آصحابه(۲ وتابعه علی ذلك بعض الاس الا أن هذا الجزم لم کن 
الرأي الوحید الذي آبداه القرافي في هذه القضيّة» بل سبقه جزم بإثبات 


(۱) (المنتخب» (ص: ۱۳). 

(۲) «(النفائس» (۲۰/۱). 

(۳) كالسّبكي - وقد ذکرته في مقدمة «المنتخب» -۰ والأصبهاني شارح المحصول» في 
(الکاشف» ۰)٩۹/۳(‏ وانظر: نفس المصدر (۰۲۹۲/۱ ۰1۵1 ۰1۵/۲ /۰)۳۶۳. ولکن لا 
فرح بما ذكره» فإِنّه معتمدٌ في ذلك على القرافي» وهذا الموضع من جملة ما آغار عليه من 
شرح القرافي » وزاد على ذلك: ته الفاضل ضياء الدين آبو الحسین!» وهو عند القرافي: 
(ضیاء الدین حسين»! 
وأمّا جمهور أهل الأصول والتاریخ بعد القرافي» فلم یلتفتوا إلى ما ذهب إليه» ولم بُعرجوا 
عليه» وذلك لانهم لم يجدوا في السبب الذي حمل القرافيّ على الإنكار ما يُوجب ما قال» 
كما سيتضح إن شاء الله. 


۷۵ 
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الشبة ثم ترد وشكٌ» انتهی به إلى الي أخيرا» فأحببتٌ أن أبحث عن 
الأسباب وراء هذه الأطوار عند القرافى» وما الذي حمله على ما انتهى إليه› 
لصلة ذلك بما نحن فيه » فأقول: 


# كان القرافي زا في أوّل الأمر على ما كان شائعا ومستقرّا في عصره 

من نسبة المنتخب إلى فخر الدّين الرّازِي؛ واستمر على هذا الرأي وأملى 
هذه التعليقة علبه ولذا تجد في ثنايا هذا المجلد الذي 0 
ای اھا لت لاني مد تصریحات ونصوصا من كلام الراقي بل علي ا 
المنتخب من تصنيف فخر الدین(٩‏ 

# وفي أثناء الثّلث الثالث من هذا الجزء بدأ هذا الجزم بِالتّبدّدء وإذا 
بالقرافي يقف موقف الشاك من هذه التّسبة » ویتقل المُنتتخب من ملك الإمام 
فخر الدين » إلى ملك مجهول لا ندري عنه سوى أنه (صاحب المنتخب)! 
وأن الإمام فخر الدّين غیژه» فحين عرض له إشكالٌ في «مسألة تقليد العامٌي) ؛ 
استعان بالمحصول علی حلّه رقن عبارة الامام فخر ال 6 واذا به یجد 
النّصَ الذي في المنتخب مخالفا لما في المحصول. فقال: «کلام صاحب 
المنتخب - ان صحت هذه النسخة۲ - لا يستقيم على ظاهره»*۰۳ ووقف 
الأمر عند هذا الحد حتی فرغ من الکتاب» ولم يزد على ما ذكر. 
CASED (۱)‏ 
(۲) شرحت ثم أن الخلل من النسخة التي اعتمد القرافي علیها. 
(۳) «شرح المنتخب» (۳۲۱|خ) . وتجد آیضا التعبیر باصاحب الکتاب»» كما في (۰۱۱ ۰۷۸ 

e “۱‏ وهذا لا لالة فيه على شيء فان التعبیر بذلك مُنتشرٌ في الشروح 


والتعاليق» ثم 2 م إن أكثر المواطن التي ورد فيها هذا التعبير كانت في القسم الذي ثبت جزم 
القرافی فيه بنسبة الكتاب للرازي. 


۷1 


بهمه مع القرافي والمنتخب في جدل النسبة 0 

# وطویت صفحة المنتخب؛ وجاء عهد المحصول لیشرح واذا 
بالقرافي يجمع العْدّة» ویضع عليه تعلیقا صار بعد ذلك الأصل الذي استمد 
منه في باقي مصتفاته الأصوليّة المفردة» وقاعدة بيانات یرجم إليها عند 
الحاجة. وفي هذا الكتاب انتقل ذاك السك المتقدّم إلى جزم باي مع تحديد 
هوَبّة المالك E a‏ ال ا ل 
أخبره به شيخه الخَسْرَؤْشاهي» وشَرَحَ ذلك فقال(: «أخبرني الشيخ شمس 
الدّينَ الْخْسْرَوْشاهي » أن الإمام فخر الدّين اختصر من المحصول كرّاسين فقط ؛ 
م كله ضیاء الذين سين » فلا كمل وجد عبارته تخالف الكرّاسين الاولين» 
فغيّرهما بعبارته » وهذا هو المنتخب, فالمُنتخبٌ لضیاء الدین خسین ‏ لا للامام 
فخر الدین» ويُوجّد في بعض النسخ: (قال محمد بن عمر)» إشارة للإمام 
فخر الذین» وهو وهم » ولیس للإمام فخر الذین في اختصاره شي2) . 

وبناء على ما مضى من أطوار النسبة» فقد ينقدحٌ في الذهن سوال عن 
سبي ذلك» وما الخال غل وما هى سيب الك آولا۱6 


عالى 


والجواب عن هذه القضيّة يبقى في حيّر المُجِتَهّدات التي تقبل الأخذ 
والرّد» ولكن قد ظهر لى أثناء العمل على هذا الكتاب آم لعله يكون هو 


)١(‏ وهو حتى اليوم ید مجهولا لا نعرف عنه سِوَى أله من أصحاب فخر لین الرّازْي » ووقفت 
على ذکر لضیاء الدین الحسين بن محمد الهروي» صاحب «لباب التهذيب» للبغوي » قال 
الاسنوی: : لم أقف له على تاريخ ولادةٍ ولا وفاة»» «طبقات الشافعية» (؟75//1)) وقال 
ابن قاضي شهبة: : «لا آعلم من حاله شيئًا) » «طبقات الشافعیة» (۰)۳۱7/۱ وانظر: سل 
الوصول» لكاتب چلبي المعروف ب«حاجی خلیفة» (۰)۵۷/۲ فهل هذا هو صاحبنا آم لا؟! 
ال وي ارود 000-06 

(۲) في «نفائس الأصول» (۲۰/۱). 


8 


8 9 التعريف بالمؤلّف شرح المنتخب 9 5 


الحامل للقرافي وراء هذا التردد» وهو أحد أجزاء علّة الجزم بالتفي - 
التعبیر -. 

وذلك أن المصتّف به لم يقف من کتاب المنتخب أثناء شرحه له 
سِوّى على نسخة واحدة كما يظهر ذلك من مواضع من هذا الکتاب(. ومع 
ذاء لم تحظ هذه التّسخْة بالعناية والضبط » فوقع فيها من الكَلل والتّحريف 
والسّقط ما آوجب سُقمها وفسادها في مواضع كثيرةٍ" ظنّها القرافي من واضع 
المنتخب » مما آدی لمناقضتها في تلك المواضع لما في المحصول» حيث 
لا يصح معها نسبة هذه الإشكالات إلى الرازي» والا فكيف يجوز في العادة 
أن يكتب الرازي الكتاب على الصّواب . نم یختصره على وجو فاسدٍ مُختل ؟! 
فصار القرافی مع هذه المشكلات بين أمرين: 

١‏ -إِما آن نسب الكتاب على ما فيه من هذه المواضع الفاسدة المختلة 
إلى الرازي » وهو شيء لا يليق نسبته إليه» لِمَا عرفت . 


6 انظر: (777 - ۰۲۸۱۰۲۲۷ 871/خ)» واستمر هذا الحال معه في النفائس » فأعاد ما أنكره 
على المنتخب فيه » وغالبه من فساد نسخته التي اعتمدها أولاء إلا في موطن واحد» ذكر فيه 
أنه (وقع في بعض نسخ المنتخب: كالغيم الرطب المسف»»› «النفائس » 1/۷0( ولو فعل 
ذلك في مواطن الإشكال لأراح نفسه من هذا العناء» وأراحنا من هذا الفصل الذي ضيعنا 
فيه الوقت بسبب نسخة سَقيمة» ومقالة مُجملة » والله غالبٌ على أمره. 

)۲( من ادهل المواضع: تحریف ل يعيه له القرافي في شرحه» فعلّق علی المسألة اء علی 
اللفظ المحرّف» فصار کلامه في جهة» ومراد الرازي في جهة أخرى » وفسد التعلیق کله! 
انظر : (۲۱۶ - ۲۰۵ /ع). ووقع في موضع آخر سقط أخلّ بنظم الکلام وآفسد المقصود 
منه» ومع أن القرافي أحسٌ به إل أله لما غلب على ظنه نسبته للمنتخب » آورث ذلك شکا 
عنده في نسبة المنتخب إلى الرازي» مع أنه لو وقف على سخ الكتاب الأخرى لوجدها 
موافقة لما نقله عن المحصول. كما بيِّتَ ذلك في التعليق على الكتاب » (771/خ) . 


۷۸ 


بهه مع القرافي والمنتخب في جَدَل النسبة ود 
۲ - وا أن يج المخرجّ من هذه المُعضلة بأخف الضّرین» وذلك 
بتبرئة فخر الدّين الرازي من العهدة» فآورث هذا الأمر فى نفسه الشك » فصار 
المُنتخب فى آخر شرحه له لمجهول النسبة. 


ثم صادفٌ هذا المعنی ما كان قد سمعه من شيخه الخُسْرَؤْشاهي» من 
آن صاحب الكتاب هو تلميذ فخر الدّين المتقدّم» فوافق هذا ما وجده في 
نفسه من التردد» وراه المخرج من نسبة هذه المفاسد التي جما اميق 
التي بين يديه للرازي » فصار إليه وجزم به. 

وسوا# قلنا بأن القرافي سمع مقالة الحْنرَوُشاهي قبل وضع الکتاب» 
أو بعده» فلا يؤثر ذلك فيما ذهبنا إليه» وذلك آنه: 


# يحتمل أنه سمعها منه قبل وضع الكتاب » فلم يقنع بها أوَّلَا » لاشتهار 
الكتاب منسوبً إلى فخر الدين فی زمنه ) د صار إلى ذلك بعد شرحه 
المنتخب لما و وهو الذي أميل ال 


2 ويحتمل أنه وضع هذا الشرح في حياة شيخه» ولمّا وجد ما فيه من 
الخلل سأله - لصلته بالرازي - عن حقيقة أمر الکتاب» فقصّ عليه ما تقدّم» 
وهو أمر محتمل جدَّاء والله ول الاعانة والّوفیق(). 


)۱( فإته قد استفاد في هذا الشرح من الخسروشاهي كما تهنا عليه في المبحث الرابع» فیغلب 
على الظنٌ أنه وضعه بعد وفاة شیخه» وکان القرافي قد صحبه وقرأ عليه في آخر وقته» كما 
نص على ذلك ابن المعلّم في «نجم المهتدي» (۱۹۹/۲) . بل قد ذکرنا في المبحث الثالث 
أنه وضعه بعد وفاة الشيخ عر الدين 85 . 

(؟) وآأمّا بالنّسبة لمقالة الحْمْرَؤْشاهِي » فقد تقدّم شرحها وبيان تخريجها في مقدّمة «المنتخب» 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموطن . 
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ات ارول 
في ذ کر غرض القراقّ في شرح المنتخب 
سمل n‏ 
لغرض من التصنيف قد یکون ناش من حاجة خاصّةء أو ۳ ۳ 
وقد یکتب الکتاب للعالم المُنتهي » وقد يُوضع للطالب المُبتدي» فتأني فصول 
الکتاب وأبوایه ومسائله ملائْمةٌ لهذا الف الذي قام بنفس الو 


# والمتأمّل في هذا الکتاب یجد القرافيّ قد آکثر فيه من الاعتراض 
على مباحث الرّازی» وآورد علیها من الأسُولة ما آرهق بعض مسائله ودلائله 
بالتّشكيك » فيسبقٌ إلى الظنّ بأن ما اعترض عليه من هذه المباحث غيرٌ مرضي 
عنده» مع أَنَّه قد ورد هذه المباحث التي اعترض عليها هنا في کتبه المعتمدة 

وهذا الّصرّف مُلائمٌ للمعهود من الدّرس العقليٌ وما اتصل به من 
مباحث أصول الفقه وأصول الذین في عصر المؤلف » وهو من آثار المدرسة 
الرَازِيّة ئة التي هيمنت على درس الأصولي » وذلك بناء عندهم على «أن القاح 
فى دليل مُعيّن لا تضعف المطلب ويُوهِنٌ المذهب إذ لا يلزم من انتفاء دليل 
مُعيّن انتفاء المدلول) ولا من بطلان علة مُعيّنة يُطلان المعلول»۰۱. 
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# وعلی هذا فلا بُذ من #الاسحظة المَوّق بین ما وضعه الترافی علی 
المنتخب والمحصول من التعليق » وبين ما عَملّه في التنقيح من التهذیب 
والتحریر ؛ 


- فالعَرَض من النّاني: ترتیب هذا الفن على الوجه المُستقرٌ في المذاهب 
والمسائل والدلائل» لیکون تعمد موك طلیّه وتحصیله. 


- والغرزض من الاوّل: تثقیف لالب وایقافه علی مواطن الحجج ؛ وه 
و وان ما يُمكن أن بُورَدَ علیها من الأسئلة والاعتراضات لتَكمُلٌ 
که فيالملم فان لعلرمتشتمل علی مشک رلوک ومن وقف ا 
عند اينات ولم تطمح به همه إلى حل المشکلات » لم يُحصّل من العلم ما 
برفعه إلى منازل ا موه العلم قَدَّر على التعبير عنه» 
فالعلم شيءٌ» وبیانه شي# آخرء والمناظرة عنه شيءٌ الث » والجواب عن 
حَجَّة مخالفه شي #۶ رابع »۳ وهذا المقام هو الذي عناه القرافي بقوله: «معرفة 
الإشكال علمٌ في نفسه ‏ وفتح من من الله تعالی »۲۲ . 


ومع ذاء قد یقف الناظر في بحث القرافي على مواضع من الأسئلة 
والاعتراضات ‏ إِنّما هي من جنس ما يُقال فیه: اتعبٌ بلا أَرَب) » فلم يقف 
الامر على المعنى المحمود من السَّوال الذي تکتمل به النّفس الباحثة عن 
وان > بل قد يتجاورٌ أحيانًا إلى نوع سرف في الإيراد والاعتراض؛ ولعل 


e 


010 هذا ترجع إلى التاثر بالبحث الرّازي الحسوفة في التشكيك حتی في 


(۱) ابن تيمية» «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموبّة) (ص: : ). 
(۲) «الفروق» (۲۸۵/۱). 


۸ 


9 ذكر غرض القرافي في شرح المنتخب وو 
الواضحات الجلیّات بل صار تحصيل تحصيل العلم عند جماعة من المتأخرین 
رین به شکا في محل یقین ظنًا منهم أن هذه الوجوه «من المغالطة تنفع 
طالت المجادلة ولال وی مجانت اللعَط على أن يقع منها على موقع 
الط »۰۲۳ فصار «فضيلة آحدهم باقتداره على الاعتراض والقَدُح والجَدّل» 
ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح لیس بعلم ولا فیه م راج آحوال 
صاحبه أن یکون بمنزلة العامي » وائما العلم في جواب الال 


ولمّا اسه ستشعر القرافي هذا الموضع وما قد بودي زلیه من ال في القول 
والعمل › > ختم كتابه هذا مُعتذرا عن ذلك بقوله: : «وإنّما آوردتٌ هذه الأسُولة 
عليه للتنبیه على مواضع التتحقيق » والاشعار بأنّ مثل هذا يُمكن أن يُقال)0©, 
والله المُوفق . 


Ge: ول‎ 


و 7۳۹ 5 5 0 ۰ 40 7 
)۱( سراج الدين الارمّوي» «لباب الاربعین» (ص: ۰)۳۰ ووقع في النشرة تحریف في النص » 
وصوابه ما ذکرت. 
(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۲۷/4 - ۲۸). 
(۳) (۳۵4/خ). 
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یی العافى ۱) 
في ذ کر مَعالِم المنهج القراقٌّ في الکتاب 
سوق )و سس 

العَرَضٍ من هذا الفصل: ذکر المواد المعتمدة عند القرافی زام فى 
ال مع کتاب المنتخب ؛ تحقیقا للغرض المتقدم ذكره» من حیث تقریر 
مسائله » وتحرير دلائله» وبيان ما قد برد على أحكامه ف الاشکالات أو 
على دلائله من الأسولة والاعتراضات › وذلك بحسب ما ظهر لي من هذه 
القطعة التى وقفنا عليها» على الوجه التالی: 
@ العوائد اللفظية: 

انع المصتّف في التّعليق على مسائل الكتاب طريقة مُطردة» في التزام 
آلفاظ مُعيَنة ذات دلالة خاصّة في استفتاح التعليق» واليك عدّها على النّحو 

5 5 

ال 

أ - «تقریره»: عند ایضاح المسألة» أو تحریر الخلاف فيهاء أو بیان 
(۱) راجع للمقارنة: المبحث الثالث والخامس من الفصل الثاني . 
(۲) وکذا هي في (النفائس» ۰ و(شرح الأربعين» . 


۸3 


2 8 ذكر معالم النهج القرافي في الكتاب و 


تب «قلنا): عند تزبيف دلیل » أو تضعيف تحرير مسألة › آو ذکر 
من أقوى › أو بیان طريقة في الااستدلال هي عنده أحسن ا في 
المنتخب »2 وقد يأتي بذلك على صورة سوال ثم يُجيب O eee‏ 


ج - ١يَرِدُ‏ عليه ؛ سوال وله E‏ 
آو حکم ؛ تنبیها على موطن الا شکال . 4 قل قد یمیل إلى ما أورده في أحوالٍ 


باکر فا غا اد فى مله السکوت عنه » وكثيرًا ما 
ردا يعن أن نق ر الما 


40 المعالم القدية: 
[ عت 
تحرير الأدلة 

من أبرز خصائص التصنيف الرّازي في أصول الفقه: التفنن في صناعة 
الااستدلال» با كان من آبرز م لمنوج القرافي في التّقَد والتعليق في 
الأدلة إلى قواعد 4 - ومنها ما هو من مُفردات القرافي -» وتوظیف 
هذه القواعد فى نقد أدلة الكتاب » والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليه ؛ 
مُستعملا في ذلك الصناعة الجدليّة على مصطلح أهلها* . 
(۱) انظر: (۷/خ). 
(۲) انظر: (2/۱-۱۳). 
(۳) انظر: ٤٤(‏ - ۰4۵ ۰۸۱ ۲۷۳-۲۷۲ /خ). 


€3 انظر: (۰1۲ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۰٩٩۹ ۰1۱۹ ۰۵ CEC‏ ۰۱۵ ۲ ۰ خ). 
)٥(‏ كما نص على ذلك في آخر الكتاب (۳۰۶4|خ). 


AV 


96 معالم الكتاب ؛ مع القرافي في الغرض والنهج وو 
ومن القواعد التي استعملها: 


أ) کون أصول الفقه قطعیّة(۲» اعتمادا على الدّليل التراكمى الحاصل 


باستقراء أدلّة الشرع وملاحظة تصدّفات الصّحابة في الفتوى والمُناظرة 
والقضای ومعرفة أحوالهم في الاحتجاج وبيان منازل الاحکام۲۳» ولکن 
الأصوليً قد لا يقدرٌ على تثبيت هذه الدّلائل الاستقرائيّة » فيكتفي في ذلك 
بالظر اهر والعمو مات وآحاد الال(. 


“0 التحسين والتقبیح العقلیین(*1 وهی هت عنده على مذهب 


أصحابه الأشعريّة في الرَد على المعتزلة » عند مناقشة فرع يرجع إليها من 
استدلال الرَازي أو الخصم وغالبًا ما یکتفی فيها بالإحالة لِمَا تقدم شرحه 


منها . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


€3 


(شرح المنتخب) (۵۱ - 07 » ۱۷۲ - ۰۱۷١‏ ۲۹۵/خ)» وهو كثير الإيراد لهذا المعنى في 
مصنفاته » كما تقدّم بعضه في المبحث الأول من الفصل الثاني . 

من اللطیف, آن هذا الدليل التراكمي هو الذي يحتجٌ به أهل السّنَّهَ على إثبات الصفات 
وتحريم تأويلها (- الصواعق المرسلة ۰۳۲۰/۱ درء تعارض العقل والنقل ۱۹۵/۱ - ۱۹۸ 
وينازعهم في ذلك المتكلمون» مع أنهم يحتجون بهذا الدليل بعينه في إثبات المعجزات» 
وفي هذا المبحث عند بعضهم! وبهذا الدّليل أيضا يحتج من يذهب إلى أن أخبار الآحاد قد 
تفيد العلم . 

آشار المصنف إلى أنه استفاد هذا التقرير من التبريزي» والابياري في شرح البرهان» 
«النفائس ») (:/:”#مء ۳/۲ ). قلت: آم التبريزي » فكلامه في (تنقبح المحصول» (ص: 
۵ وأمًا الابياري» فنسبة هذا إليه مشكلة » فقد فتشت كتابه ولم أجد فيه ما حكاه عنه 
المؤلف على الإطلاق» بل هو يُصرّحٌ بأن مسائل الأصول منها ما هو قطعرة » ومنها ما هو 
دون ذلك» انظر: «التحقيق والبيان في شرح البرهان» (1۳۷/۲ - ۰۶۳۹ ۰467 ۷٤۸‏ - 
۹ ۷/۳ ۳). 

(شرح المنتخب» (5: » ۰۱۲۹۰۵۷ ۰۱۹۱ ۳۳/خ). 


AA 


هه ذکر معالم النهج القرافي في الکتاب 3 

ت) مسمّی العموم ؟ كد لا کر استعملها الوه نه غير تفا 
نورده الرازی من العمومات فى الا تک د ل 

ث) العام فى الأشخاص مطلقٌ فى الأحوال والازمنة والبقاع 
والمُتعلقات”” ؛ وقد أكثر القرافى من استعمالها فى كتبه» حتّی تفطن لذلك 
تاج الدین السك (ت۷۷۱ه)) فقال: «قد شغف القرافى بهذه القاعدة) » 
ونقل مخالفة بعض معاصریه له فى |عمالها وممّن خالفه فیها: رفیقه الشیخ 
تقي الذین بن دقیق العید (ت۷۰۲ه)(*. 


و 

ج) المطلق إذا أعمل في صورة سقط الاستدلال به فيما عداها» وهذه 
القاعدة 5 للقاعدة السّابقة فهو يستعملهما معا في نقد العمومات» 
ولذا فان من خالفه فيهاء لا يتازعه في صحّة القاعدتین › ۳ بنازعه في 
الملازمة بینهما » وأنها متوهمة 

ح) الفعل فى سباق الثبوت مطلق۰ فلا بحسن الاستدلال به فى 


)۱( ا ا ل لت . قال المصنف: «الفرق بين الكل 
٠‏ والكلية: أن معنی الكلية: القضاء على كل فردٍ فرو» من غير تعرّضٍ للجمع بين فردین ولا 

أكثر. وان الكل: معناه المجموع من حيثُ هو مجموعٌ» ولا يتعرّض المتكلم لثبوت الحكم 
لفرد ألبتة » ثم الحكم بعد ذلك قد يغبت للفرد » وقد لا يغبت ذلك ؛ يختلف باختلاف المواد»» 
«العقد المنظوم» (۱۵۱/۱). 

(۲) استحسن السك هذه القاعدة ونقلها عن القرافي «رفع الحاجب» (۸۲/۳ - ۸۳). 

(۳) «شرح المنتخب) (۲۰۰۲۲ ۰۲۷ “5 ۰۱4۵ ۰۳۱-۳۰ ۳۵۳/خ). 

)2 (رفع الحاجب) (AY)‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

)1( (شرح المنتخب) (۰۱۵ ۰۲۹ ۰۵ ۰1 ۰۶۷ ۰۶۸ ۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۳۲۷ 
(tT ۳۵ ۳۳‏ 


(oJ 


۸۹ 
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موارد العموم » وقد آکثر من هذه القاعدة في هذا الکتاب » وهي من محاسن 
تصرفاته . وتقابلها عنده: «الفعل في سياق النّفَي عموم) 2 استعملها 0 
واا وهما مخرّجتان على قاعدة «النكرة في سياق النفي والإثبات) › 
والقرافي ممّن ينصر إجراء العموم في غير صيغ الألفاظ » خلافا للمشهور عند 
اا 


خ) الاستثناء لا يُفيد العموم؛ لأته محتملٌ لوجوه(۳ لم بكثر من 
استعمالها فى هذا الكتاب » ولكنّه اعتمد عليها فى كتبه عموما » وذلك لاعتماد 
الأصوليين على قاعدة الاستثناء كثيرًا فى الاستدلال7؟ . 


0 
ت 


د) اختلاف أحوال المشتق » فيما إذا كان محكوما به» أو متعلق 
الحكم» لم ترد سوى في موطن واحد» ولكن المصتّف آفاض في شرحها 
وخرّج عليها أمثلة » فصارت قاعدة في نقد الاستدلال بما مرده إلى الاشتقاق . 


ذ) تحرير قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأنها تنقسم 
إلى: ما هو معتبرٌ في الإيجاب » فلا يجب تحصيله . وإلى ما يتوقف عليه وقوع 
الواجب بعد وجوبه» فهو محل التزاع"2. 


(۱) «شرح المنتخب» (0 /خ). 

(۲) انظر: «العقد المنظوم» (۲۰۷/۱) ۵۱۵). 

(۳) «شرح المنتخب» (۱۷۸-۱۷۷/خ)۰ 

- ۵۷۸ انظر: «النفائس» ( /1۵)) واشرح الأربعين» (ص: 050)» و«الاستغناء) (ص:‎ )٤( 
.)۲۸۳ : و«التنقیح» (ص‎ «۰۹ 

(0) «شرح المنتخب» (۹۰/خ). 

() «شرح المنتخب» ٩۲(‏ - ۳ خ). 


ٍ 1 ذكر معالم النهج القرافي في الكتاب و 

المؤثرة في الأحكام ات ة نف a‏ اد 
هذه التعليقة وغيرهاء وذلك 3 الرازي مولع بالاستدلال على إثبات المسائل 
الأصوليّة بقاعدة «دفع الضرر المظنون»» وأن «ما فاد دفع الضرر ظنا وجب 
العمل به » كالقياس » والإجماع › وخبر الواحد» وغير ذلك 

ز) جواز ترتّب العلم على الظن ۰۲۱ ومردٌ هذه القاعدة - فیما بظهر - 
إلى التحسین والتقبیح بناء على قاعدة أصحابه الأشعريّة » وقاعدة الأسباب, 
فيجوز أن يجعل الله تعالى العلم بالشيء مترتبًا على حصول الظن بغيره. 

عو 

س) خطاب المُشافهة لا يَتناوّل الغائبِ ولا العم" وهذه القاعدة فيها 
ارف تشهرق ين الا وهی الو أوومها ا وا 
استدلال الرازي أو الخصم بالالفاظ التي سبیلها المشافهة» ک«لا ترجعوا 
بعدي كفارًا) ۰ بر ال الك بهه له [الاسراء: ۱۳۹ ۱ 

ش) العلوم العادئّة (- المكتسبة بالعادة) لا 1 ثر فيها الاحتمالاات 
لس وهذه القاعدة مما أكثر القرافي من إيراده» وهي وان كانت مما لا 


بنازع فيه الا آن التفس قد تغفل عن مواردها. 
ص) تَظَائُرٌ الأدلة على حکم يدل على رُجْحان الحکم لا على عدم فائدة 


(۱) «شرح المنتخب) (/241 ۰۷۰-۹ "161715 ۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۲۰۵ ۲۳۸ /خ). 
(۲) «شرح المنتخب» (۰۸۷ 94 15/خ). 

(۳) «شرح المنتخب» 1١55 ۰4٩(‏ ۱4۵/خ). 

.)۱۲۹ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۸( «شرح المنتخب»‎ )٤( 


۹۱ 
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دلیل متها وهذه القاعدة مضعم عنده في دفع ما قد نورد على بعص 
الأدلة من 27 0 المعيّن إن كان ثابعا بغير هذا الدلیل » فلا فائدة فيه 
إذن) » وهي ا مسلو کة عند الجدلیین من الأصوليين . 


ض) السَلب إذا دخل على الثّبوت كان نفيّاء وإذا دخل على التّی كان 
وا رشاو فا كاك ارفا هولع بان د وم ذلك آن فد 
الدین کثیرا ما ستعمل في الاستدلال قاعدة (الثوت واللائبوت» و«التفي 
واللانفی» » كما قال القرافی مرّة: «هذا من المواد التی کثر استخدام الامام 


فخر الدین م لها » فينبخي أن تتفطن لها»(۳. 

ط) تفسیر المصلحة في أحكام الله تعالى“» وعدم امتناع عَوْدِها عليه 
سبحانه » بمعنى الکمال » وهو معتی مكرود في هذا الشرح» فاته ينقد به دلیلا 
من أصول الاستدلالات الكلامية المنتشرة في أصول الفقه » وفي كتب الرازي 
خاصّة ؛ على لسانه أو لسان الخَصْم . 

ظ) قاعدة «القَرّق)(“: 


بين الشّهادة والروانة كن وهذا من أعظم الفروق منزلة في نمس 


(۱) «شرح المنتخب» (۰۱۸۱ 1854١/خ).‏ 

(۲) «شرح المنتخب» (۰۱۱۷ ۰۲۰۳ ۲۳۵/خ). 

(۳) «شرح المنتخب» (۱۱۷/خ). 

.)۳۵۲ ۰۳۳۷ - ۳۳۲ ۰۱۸۷( «شرح المنتخب»‎ )٤( 

(5) وللمصتف في هذا الجنس من العلم (= الفرق) كتابٌ موعبٌ جمع فيه فآوعی» وهو من 
أعلى بیانه فى هذا الفن » لاستقلاله فيه عن الاثر الرازي عليه فى البحث الأصولى» وذلك 
ا ا و ا ا 
بخلاف كتبه الأخرى المستمدة من النفائس الذي عَمِلّه على محصول الرازي» والله أعلم. 

(1) «شرح المنتخب» (۰۱۵۳ 17 54١/خ).‏ 


۹۲ 


ت ذكر معالم المنهج القرافي في الكتاب 9 ١‏ 
القرافی زام » فقد كان كثير العناية به شديد الفرح بالوقوف عليه » وهو ول ما 
افتتحٌ به كتابه (الفروق»(۲» وسبب ذلك أنه آقام ثمانی سنین تيك نا تتحصیل 
هذا الفرق » بحث فلا يجد» ويسأل فلا جاب» حتى وقف عليه في شرح 


2 


البُرْهان للمارّري۲ محيّرًا محرّرًا» فاستشمره وزاد في (یضاحه » ثم قال: «ولو 
لم نُحَصَّل!"! كلام المازري صَعّب علینا ذلك » وانسد الباب» وانحسم الفقه» 
ورجعنا إلى التقليد الصَّرْف الذي لا يُعقل معناه»۰۲*1 «فرحم الله تعالی العلماء 
هت واه لفك سوروت ها سور کی نما وجدتها بعد تعب شدید» 


و 


فتأمّلها أنت » فإنّها حسنة » والموضم صعب » وقل من بتعرض 1 
0 و 2 
۲( بين الأصول والفزوع* ونورده في دفع ما ستدل الخصم أو 
صاحب الکتاب به من التسوية بين الأصول والفروع في الأحكام» وهذا شائ 
فينقضٌ القرافئٌ هذا الاستدلال بالفرق بين البابين » فيفسد القياس . 


4 اع 


ومن فروع هذا القَزق عند المصنف: «وجه الَرْق بين دعوى الرسالة» 
وبين خبر الواحد؛ في اشتراط القطع في الأول واعتار الظنّ في الاني»(. 


ولكن يبقى محل الإشكال فى تحرير هذا الفرق» فالذي اعتمد عليه 


.)٩۳ - ۱۷/۱( «الفروق»‎ )۱( 

(۲) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمارّري (ص: ٤۷٤‏ - 1۷). 
[۳] في المطبوعة (بحصل). والمثبت آقرب إلى الصواب عندي. 

.)۷١ - ۷٤/١( «الفروق»‎ ):( 

(0) «نفائس الأصول» .)٥۹۸/۳(‏ 

)١(‏ «شرح المنتخب» ۳۳۱۰۱٤١ - ۱٤٥(‏ - ۳۳۲|خ). 

(۷) «شرح المنتخب» (57١/خ).‏ 


۹۳ 


هه معالم الكتاب ؛ مع القرافي في الغرض والمنهج وو 

القرافي في هذا الکتاب فرق واحدٌ حصله من الشیخ عر الدين بن عبد السلا 
وان تهب متام ان ا ان في الااصول قد 
يودي إلى تجویز المُحال على الله » بخلاف الفروع » فد الظَانَ تم نسب إلى 
الله ما هو جائ في حقه» وهو التّحريم أو الاباحة»» وزاد عليه في التّفائس 
وی نو ايكيا او 

ويبدو أن هذا الفرق لا يستقيم إلا على قاعدة التحسين والتقبيح عند 
الأشعريّة في عدم مُراعاة الحكمة والمصلحة في التَّشريع» وان القائلون 
بالتحسین والتقبيح ووجوب رعانة الحكمة » فلا بلتزمون ذلك» إذ قد بظن 
الإنسان ما هو محالٌ في حكمة الله فلا ينضبط الأمر. 


وعلى کل حال » فمشاركة القرافي في الفرق بين البابين قد سبقها 
تشاركات للمتکلمین ومن تبعهم» ومن أكثر هذه المشاركات كنمو ا ده 
الااستاذ ۳ منصور البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه) فى «عبار ال » فقد ذكر فصا 
EE 3 9۴‏ (۳( 
طویلا في شرح الفرق بين البابین"" 
ولم يحل هذا المقام من لوازم مُشكلة في «مسألة تصویب المجتهدین 
في الااصول والفروع» » وات بعص أهل التحقيق على رده وتزییفه ) وه 
إِنّما انتقل هذا البحث إلى «أقوام تکلموا بذلك في آصول الفقه » ولم یعرفوا 
(۱) «النفائس» (۰۵۸۰/۳ .)٥٦۷/٤‏ 
(۲) «النفائس» ٤(‏ //الاه). 
(۳) «عيار النظر» (ص: ۱۶۳ - 2)١57‏ وتجد للقاضي أبي محمد بن عطيّة الاندلسي وأبي 


الحسن الابياري محاولة يحسن الاطلاع علیها في الفرق بين البابین » انظر: «المحرر الوجیز» 
(/۰۷۰۲ و«التحقیق والبیان» (1۳۷/۲ - 01۳۹ ۰511 ۰۷۹-۷۸ ۳۶۷/۳). 


۹ 
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هذا القول ولا غوره»(. 


+ وهذا التوع من التّقد والتحليل والإيراد نافع في استثمار المَلّكة 
الأصولتةوالطناعة الد لدّی المتفقه » لیعرف وجو الاشکال وأسالیت 
إيراد السؤال» مع ما في ملاحظة لغة العالم من بيان الأدب مع إخوانه من 
أهل العلم ‏ والله الموقق. 


د ۲" بت 
مَلامِح الکتاب العامة في التعليق 


# تتميم الحُجَح, وهذا شائع في الشرح» فيذكرٌ حُجَج الأقوال وبين 
مآخذهاء فيما أغفله صاحب الكتاب» أو يزيد على ما احتجّ به وجوها من 
الأدلة والمعانى الموتدة له9 . 


ان 9 س 
5 اصلاح وحه الاستدلال» وهدا قليل فى الکتاب › ونصدره المصنف 
بقوله: «ينبغى أن يقال...»» «الصواب أن بقال...»(*۲ ويأتى بهذا 
المعنى بعد تقد وجه الاستدلال» أو بیان قصور فى تحرير مقدمة من مقدماته 
أو إخلال بقيدٍ لا بدَّ من ذکُره» ونحو ذلك . 
)١(‏ ابن تيمية» «منهاج السنة (۹۷-۸۷/۵) وهو فصل مهم في مناقشة هذه القضيّة وبيان جذورها. 
(۲) راجع نماذج من هذا في (۱۳۲۰۹۲- ۰۱۵۹-۱۵۸۰۱۳۷ 4155-1568 ۲۲۱-۲۱۰ 
۹ ۰۳۱۸-۳۱ ۳۲۹/خ). 


(۳( انظر : )۱۳( ۰۳۹ ۰۲۱۱۰۲۰۰ ۰۲۷۲ ۵ A‏ /خ(. 
)٤(‏ انظر: (2/۲۸۳). 


٩ ۵ 


ع معالم الكتاب ؛ مع القرافي في الغرض والمنهج 5 
# تحریر المقالات وإكمال المذاهب وهذا قلیل في هذا الکتاب() 
فان القرافي في الغالب متابع للرّازي في حكاية المذاهب في هذا الكتاب 
وغيره ) ولیس له اهتمام ظاهة 5 هذا الجانب » وإِنّما غُرضه فی الغالب 
مُناقشة أدلة الرازی. 


+ المُثْل الفقهيّة» لإيضاح القواعد وتصوير المسائل» عند الحاجة إلى 


ذلك» ويفتتح ذلك بقوله بعد ذكر نص الکتاب: «مثاله...»۰۲۳۳ وهذا من 


الاسالیت القرافيّة فيّة الشائعة في كتبه عموما . لاختصاصه بالفقه فيما يظهر . 


0۶ 


# شرح تراجم المسائل ۰ وهذا المعنی لم یذکره المولف الا مر 
واحدة في «مسألة نسخ الشيء قبل مُضیٌ وقت فعله»۲. 

# بيان الاجنبی عن الصّناعة» وهذا المعنی ناد جدًا في الکتاب» 
ولیس للقرافي فيه عنایت ۳۳ اسان إليه في وه واحد قال فبه : : «بحال 
لوپ من عم E‏ فان کنب فخر 
شغفه غه او اه فی أنواعها ۲ نف والفطاء عن المألوف شدید » مع 
ما كان للرّازي من التأثير على مزاج البحث العلمي . 
(۱) كما فعل ذلك في إجماع أهل المدينة (۷4/خ) ومسمّى الخبر (47 /خ)» وقبول رواية 

المجهول عند الحنفيّة  ١59(‏ ٠6١/خ)»‏ ومسألة تقليد العالم لغيره (۳۳۰ - ۳۳۱/خ). 
(؟) انظر نماذج من هذا في (۰۱۳۳ ۰۱۷۰۱۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۳۹۸/خ). 
(۳) وا المصنف باالفهرسة». 


)٤(‏ (شرح المنتخب» (۱۱/خ). 
(۵( (شرح المنتخب» (۲۹۹ - ۰ /خ). 


٩ ٦ 
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E‏ تت 


دوا 


و و 
الملاحظ في أسلوب القرافي: هدوء العبارة والمُراعاة لمقام الرّازي 
فلا يُكافحه بخطاب التّقض والرّدء بل بالإيضاح والتقرير» أو الإيراد 
والسّوّال علی ما تقتضبه اما مع ما ببديه أحيانًا من الإعجاب بالرّازي 
ا 


وبحوثه أو دفاعه عنه(۲) إلا في مواطن یسيرة جدّاء احتدّت عبارتّه قلیلا في 
البحث » ومن ذلك ما یی من تعليقه على استدلال الرازی لصحة المناسبت 
ومعنى حكمة الله تعالى(" ؛ على خلاف ما صنع في التّفائس » فقد جَرّى على 


المعهود من أمره فى ذلك . 


وهذا راجعٌ إلى حماسة القرافي في نصر طريقة الاشعریّة» بخلاف 

الرازي الذي أرهق آدلتهم بالتّشكيك› وذلك أن القرافی مخت في الفقه 

والاأصول وهو بهما ألصق وأقرب » وأمًا فی الکلام والعلوم الحکمیّت فله 

فیها مُشاركة » بخلاف الرازي فاته من المختصین » بل من أعيان المتکلمین 

على طريقة الحکماء والفلاسفة» فهو بنظر بهذه العين» وجرٌ هذا على بحوثه 

الفقهّة والأصونّة صبغة الفلسفت فلما جاء القرافی نظر إلى هذه البحوث 
1 ۱ 4 بت 5 69 ۲ 2۸ 2 7 

(۱) انظر: «شرح الاربعین» (ص: ۲۸۲ - ۰۲۸۳ و«النفائس») (۵1۹/۲). 

(۲) «شرح المنتخب» (۷ - ۱۸۸/خ). ۱ ۱ 

(۳) من ذلك ما ذكرة في التعقیب على الرّازي في مسألة کون الاجماع ظتبًا » قال: «إن المصنف 
قد أكثر التشنيع في هذا المقام؛ واه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الاجماع ظني » وهو 
خلاف إجماع من تقدّمه, كما حكاه هو هاهناء وما سببه إلا عدم النظر في هذا البحث», 
«النفائس» (۱/۳ ۳). 


۹۷ 


5 معالم الكتاب ؛ مع القرافي في الغرض والمنهج و 


الأشعربّة» فجاء الامر بينهما على ما تری » ولذا فحين ينتقد عبارة الرازي 
تحاکمه إلى قواعد الا و بان ما ذکره :فيه «مسامحة كير علی قواعد أهل 
ا 


2 2 ت 


2 4 ولم یَخل هذا الخطاب الهادئ المعظم للعلم وأهله مما يُوخذ علبه ) 
ومن ذلك قوله في سياق تعیین العلم الواجب علی الاعیان » واه د 
بباب معيّن في الفقه: «خلاف ما يعتقده الأغبياء من الفقهاء»" » وهذه عبارة 


- 
1 


رده ) فان اسم (الفقهاء» شریف انس في الشرع والعرف » فما كان تجمل 
وصفه بالغباء. 


ولعل عذر الشیخ في ذلك أنه قد ضاقت عبارته عمّا هو الأولى - ما 
جرت به عادته - أثناء الا ملاء والله بغفر لنا وله وبدلك علی ذلك: عادته 
في تعظيم أهل العلم من السّابقين ؛ وقافا على رسوم الفقهاء وأهل الشرع » 


)۱( من مظاهر هذا التعظيم: ما تجده فیما ذکره من الجواب عما يراه من دم السّلف والأئمة 
للمتکلمین والخط عليهم › انان (اسم المكلمين کان ولا للمعتزلة قبل ر الأشعريّة: 
ولذلك قال الشافعی: الو وجدثْ المُتكلّمِين لضربتهم بالجرید» » ولم يكن في زمان الشافعي 
أحدٌ من الأشاعرة إِنّما جاءوا بعده بزمان طويل ٠‏ وبهذا نجیب آیضا عمّن بذم الأشاعرة بهذا 
لتّقل عن الشافعي» بأن نقول: نحن تضرب أولئك بالسّيوف» فضلا عن الجريد» فان منهم 
عمرو بن عُبِيدٍ من غُلاة المعتزلة الذين تقل عنهم ما أوجبّ اختلاف العلماء في تکفیرهم 
كجحد الصفات› وعدم إرادة الكائنات » وغير ذلك من كبائرهم المنقولة عنهم» » «النفائس» 
( ۳۷۷ . وانظر: (شرح الأربعین» (ص: ۰۲۳۹ ۲٤۷ - ۲٤٦) ۲٤۲‏ › ۲۷۲ - ۲۷۳). 

(۲) (شرح المنتخب» (۳۵۰/خ). 

(۲) «شرح المنتخب» (۳۲۰/خ). 


۹۸ 
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شدیدا على من یخرج علیهم من الصوقيّة وغیرهم من آهل الرَجٌد المخالفین 
لحدود الشرع. ومن المواطن الجميلة ا ر 
الحرمين في سبب تقليد الأئمة دون مذاهب الصحابة وم » ثم نقل بعده 
کلام ابن الصلاح » وقال: اهذا توجية بحسن » فيه من الأدب ما لیس في کلام 
إمام الحرمين)'. 

وعلى كل حال» فن أحوال النّاس في الكتابة مُتفاوتةٌ قوَّةَ وضع 
وجرد ورداءة» على حسب شواغل الفكر وعوارض الحاجات وتغیر المزاج 
واعتداله» كما يقول القرافي ا ی الع ا مات 
وابیسط » بحسب عوارض الذنيا» ففي وقت البسط تكون عباراتهم في غاية 
الكمال للائق بهم » وفي وقت القبض تشوّش » ومن اعتبر الکتب و 
ذلك كثيرًا في جميع الفنون حتى كأن المتكلّم في العبارة الثانية غيرٌ المتكلم 
في العبارة الأؤلى قطعا»( ۲۳‏ والله الوق وال 


#9 مملای 


(1) انظر: «البدر السافر» للأَدقُوي (۰)۷۱/۱ وراجع ما ذکره المؤلف في مسألة مسح الوجه بعد 
الدعاء في «المنجيات والموبقات» (ص: ۲۳۵ - ۲۳۷). 

(۲) «النفائس» (۱۲۳/۶ - 5۲). وانظر: «مسألة في تکلیف ما لا بطاق» لأبي القاسم عبد 
الجلیل القَرَوي الرَبَعي (ص: ۱۳۰ - رسائل ومسائل)؛ في رعاية الأدب مع من تقدم من 
هل العلم . 


(۳) «النفائس) (۳۰۳/۳). 


۹۹ 


سے س به 
الق الع 
عر ] بر 


وه مبحثات: 
6 . 4 : : ف O‏ 
# الاول: في وصف الاصل الخطی المعتمد 


# الثاني: طريقة العمل في إخراج الکتاب 
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8 8 وصف الأصل الخظى العتمد 5 


ابی ازل 
في وضف الأصل الْخَطيٌ المعتَمّد 
هه 

لم نعثر للکتاب سوّی على أصل خطيمٌ واحدٍ للمجلد الثاني منه فقط » 
وهو من مودعات خزانة مکتبة جامعة میشیغان (University of Michigan)‏ 
في الولابات المتحدة تحت رقم: ) Special Collections Library Isl.‏ 
«(Ms. 5‏ وباسم: «الثانى من شرح المنتتخب ف الااصول» ولکن بقی 
الکتاب فى المکتبة مجهول المولف » لسقوط ورقة العنوان» ها أذى: إلى 
00 ذکره في عالم الكتب . 

# عدد صفحاتها: ۲۵۶ صفحة بترقيم المعتنين بالمكتبة» في كل 
صفحة ۱٩‏ سطرًاء في كل سطر ٩‏ كلمات تقريبًا. ولم ترقم عندهم على الوجه 
المعهود عندنا باعتماد الألواح والأوراق ثم تقسيمها إلى وجه وظهر. 

. 00 و اد ب ل د ل 
ورقمها النّاسخ على الكراريس ؛ ثماني عشرة كرّاسة» في كل کرّاسة 


¢ و عر 5 

عشر ورقات » ويضع الترقيم عند آول كل کراسة في أعلى الصفحة اليسرى 
1 

من جهة الیّسار ؛ ثانية الثاني » ثالثة الثاني » وهكذا... کالانموذج التالی: 


۳ ۳۹ لو - - 
0 1 نصا ۳ 


۱۳ 


مه ذکر منهج تحقیق الکتاب 5 
هذه الأرقام التي وضعها الناسخ؛ لأنّها كانت على طرف الورقة. 


ووتيخ مکتوبة بخط النسخ» وهو واضخ مقر حسنٌ » خلا مواضع 
پسیرة اشکلت علی الناسخ فرسمها کما نهمها - واستدرکنا جمیع ذلك بحمد 
ا یز الفصولٌ والمسائلّ فيها بالخط الأسود الغامق » ولم یعتنبالاعجام 
والشّكل» الا في مواطن قليلة » ولكلّه حاول تمييز الحروف المُهملة ؛ فيضع 
تحت الحاء المهملة حاء: (ح)» وفوق الهاء التي تشتبه بالتاء المربوطة هاء: 
(ه)» ولم يلتزم ذلك في جميع المهملات . 


۵ والنسخة فة ولکن لم نقف على تاريخ نسخها أو اسم الناسخ 
إلا أن القائمین على المکتبة قدُروا تاريخها على التّقريب بالقرن (۱۳ أو 
6 وهو ما يُقابل القرن (۷ أو ۸ ه) وهم أعرف بهذاء لوقوفهم على 


المخطوط وفحص وَرَقه ونوع المداد المستعمل فيه. 


#ٍ ولیس علیها لكات أو ما ل على وه بمدرسة أو خزانة ؛ من 
نص واقفب» أو ختم جامع ی اه او ای المذکورة -» ونحوه » 
ولعل ذلك كان على ورقة العُنوان التي فُقدت ؛ لا بعواوي الذهر» أو انتْزِعَت 
# وقد عني القائمون على | لمكتية بق صفها وصفا خار جي دقيقًا وس ادن 
کنوع الورق » راید وال خارف و نم رت ان وتاريح 
ترميمها › ونوع خطهاء وغیر ذلك مما أفاضوا ف 
(۱) وتجد هذا في موقع المکتبة: ۱ 1 
https://catalog.hathitrust.org/Record/006805003‏ 
٠١‏ 


هه وصف الأصل الخظي العتمد 0 
3 ی ی ی ی رت فیها 
الأرَصّة بأكل أطرافهاء وقد تصل في بعض الأوراق إلى | لسطور » ولكن لم 
يضر ذلك بقراءة المخطوط » ۳ 


* وليس فيها سقط أو خروم أو بياضاتٌ - غير موطن أو موطنين -» 
بل هي تامّة» سوّی ما ذكرث من ضياع ورقة العنوان التي ا 
الکتاب والصفحة ال رل من فصل ا هوا عدا ذلك ا ا سلیمً لا 
عيب فیها. 

# وحظیت کذلك بقّذر لا بأس به في الجُملة من عناية النّاسخْ » ومن 
ذلك: المقابلة على الأصل المنقول منه» وفی حواشیها تصحیحات 


واستدراکات سيرة تادر 


وقد اصطلح التاسخ على وضع ؛ حروف وأشكالٍ رمز ا إلى معان 
تدل على عنايته وأمانته » وبعضها معا لم أجده في غير هذه النسخة بحسب 
ما وقفت عليه -» فأحببت ذكرها حتى تستفاد. منها("): 


(۱) انظر: (۰۸۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۳۳۲ ۳۳۳/خ). 

)۳( من جملة أدب النّسَكَّة قديمًا ما شرحه الأديب أبو القاسم ابن الافليلي القرطبي (ت ٤١‏ ٤ه)‏ 
بقوله: «کان شیوخنا من أهل الأدب یتعالمون أن الحرف إذا کتب عليه باصح) بصاد وحای 
أن ذلك علامةٌ لصحة الحرف» لثلا یتوهم موم عليه خللا ولا نقصاء فوضع حرف كاملٌ 
على حرفي صحیح : او[ اديع ی و حرج سارك ل جار ا ی ف سقيم ) 
إذ وضع عليه حرف غير تام لیدل نة نقص الحرف على اختلال الحرف » ویّسمی ذلك الحرف 
آرضا (ضبة) ‏ أئْ: 7 احرف مقفل ها لا بجه لقرافقه کما أن ال مل هاا اعدو 
لمقتیس» للحماري (ص: ۲۱۵). 
وذ علج ائرت الحموي على هذا قائلا: «وهذا كلام عليه طلاوة من غير فائدة تامّة! = 


۱۰ ۵ 
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وا اثبات بلاغات وتا مایا اي 
إلى آخره؛ 8 اة ا اا 


٥ 


۰ 


والمعهود: استعمال الذّائرة المنقوطة على صورة رقم (۵) أو التصریح 
بالمقابلة على حواشي الس والتّاسخ وان استعمل المعنی الأول (= )۰ 
إلا أنه لم يقصد به الدّلالة على المُقابلة ‏ في الظاهر -» وإنَّما يضعها لتتميم 
السطر» دون مراعاة نهاية الفقر أو المسائل . 

1 ومنها: استعمال حرف (م) للتّحويل والتّقل» وذلك آنه قد یه نیقدم 
كلمةً على آخری» فيضع فوقٌ کل واحدةٍ منهما لحر المتقدّم للدّلالة على 
ورا الكلمتين وید e‏ التّالية: 


# ومنها: استعمال حرف (ط) للدّلالة على الكّمريض والشك ؛ في رسم 


- اّما قصدوا بکثهم على الحرف «صح» إن كان شاکا في صحّة اللفظة» فلا صكّت له 
بالبحث خشي أن يُعاودَه الشَّكّء فكتب عليها (صح» رل شکه فما غد زورما هو أنه 
لم يكتب عليها «(صح» ر وقد انقضى اجتهاده في تصحيحها. وأمًا ا التي صورتها 
((ص) » ما هو نصف «صح»» کنبه على شيء فيه شاك ليبحث عنه فيما يستأنفه: فإذا 
صحّت له أتمّها بحاء» فيصير (صح) ولو علم عليها بغير هذه العلامة لكلف الکشّط وإعادة 
كِْبَةِ (صح» مكانها) » (معجم الأدباء» (۱۲۳/۱ - .)١575‏ 


٠١5 


هه وصف الأصل الخظي المعتمد 5 
كلمة» أو وجه جملت أو ترتیب سیاق» ونحو ذلك مما قد يُشكل على 
التاسخ » ولا يجد له وجهّاء فيضع هذا الحرف للتنبيه عليه » أو خروجا من 
عهدته › وابراء لذمته ؛ ا 


محم E a‏ ‌- م 
۳ 0 ی 


يه هود میت - شا و 


والمعهود: استعمال الفكة (ص). علی ما تقدّم فى الحاشية اسب 
وکذا استخدمها النَّاسحْ في بعض المواطن » فلعلهما عنده بمعتّی » والله أعلم . 


ge: وله‎ 


۱۰۷ 


95 ذكر منهج تحقيق الكتاب کې 


یت ال 
طريقة العمل في إخراج الکتاب 
وزج 


فاجتهدتٌ في هذا الکتاب بمَبْط تَصّه واصلاحه بالتظر فيه مَرَّةَ بعد 
ی وی ی ی ب وی 7 
A Ks‏ 

او یز ای و ی سای و و ب‌حنه 
وات الصواب را فی الهامش إليه؛ مُستعيًا في ذلك بکتب الصف 
رن کے کی ور رات درد رر 
المُدوّنة الأصوليّة التي استمدٌ منها القرافث نم معارفه في هذا الفن» فلکل 
ی من الفنون لغةٌ بين أهله وعبارة لا يَشْرَكَهُم فيها غيرهم» فلا یحسن 
الإعراض عن معهود لغة القوم والتعرّف على مفرداتهم » حتى لا تخطی المرعٌ 
الوجه الذي قصدوه فيما يشتبه من الكلام. ووصلت فيه من ذلك إلى صورة 


۲ - وما كان في النُسخة من لفظ أو ترکیب يحتمل الصواب - ولو على 
وجه تأويل وتقدير -» لم أتقدّم فيه بالتغيير والّبدیل» وين ذلك ما كان من 


۱۳۸ 


بهه طريقة العمل في إخراج الكتاب 9 9 

مکرور الکلام ؛ فغالب الظن أنه من تصرّف المْضَتّف» اللهّم إلا آنْ یکون في 
رشم آية » فهذا لا مَنُوحَة فيه عن إثبات الصواب» ومع ذاء فأثبتٌ صورة 
المخطوط فى الحاشية كما هى عند مواطن الاشکال» خروجا من العهدة 
ودفعا لتهمة التحريف . 

۳ - وما كان من سقّط في التّسخة دَهَّل عنه النّاسخ » أو انتقل نظره فيه 

۲ ا 2 مه کر #8 و ی ف ےگا 3 6 

إلى غبره أثناء النسخ » اثبت ما رجوته دما کا وت الخلل بفقده 
واضعا له بين معقوفتين | | من غير إشارة في الحاشية » إلا في مواضع يسيرة 
أثبتها من المُنتخب » وذلك في ذكر تراجم المسائل التي ترك القرافي التعليق 
عليها » فأثبتها رعاية لترتيب مسائل الكتاب» مع التّبیه على ذلك . 

٤‏ - وما كان من بیاضاتِ في اة أو خروم وتلفب فيهاء اجتهدت 
في إثباته بحسب السياق وفهم الكلام واضعا له بين < > من غير إشارة 
إلى ذلك في الحاشية » وهو نزژ سیر لعله لا يجاور الموضع أو الموضعين . 


® وأمًا خدمة الكتاب من جهّة التعليق عليه: 

۱ - فما كان من ن تخريج أحاديثه 0 0 أتجاوز ف ا الإيجاز 
الُعتمدة » كالصّحيحين والس الأربعة ید كاه الحدیت 
بالتقل عن أهل هذا الشأن بما يُناسب رَسْم الکتاب » من غير تطويل . 

۲ - آمّا الإحالات العلميّة ؛ من توثيق المذاهب وعَرْو الأقوال» فلم 
تكن غَرَضًا لي في هذا الكتاب الا لسبب ؛ كاختلاف القول فى ال 


۱۹ 


عم ذكر منهج تحقيق الكتاب و 
وإصلاح وم أو تسدید رأي ذْمَبَ إليه المصتف, أو غير ذلك مما تقتضیه 
لت وتدعو إليه الحاجة » وذلك لأته لم يزد على ما في الكتاب 00 
عليه غاليا؛ فاكتفيث بما مضى في تحقيق قیق المنتخب الذي التزمت فيه بتحرير 
E‏ 0 
۳ - ووصلت مباحتٌ هذه التعليقة بكتب القرافی اللأخرى » على حسب 
ما وقفت عليه من ذلك ؛ مبيْنًا أوجة الاتفاق والاختلاف ؛ منيهًا إلى زوائد هذا 
الكتاب على ما فى النفائس على جهة الإشارة من دون التفصيل . 
الا ا ال ص ی 
إليه من مسائل الاعتقاد» 3 بما د 5000 الم له و يرضح مأخذها بوجيز 


برد ان ع م TT‏ في بعض المواطن المشتبهة » مع رعاية 
المصنف راش » وملاحظة الدخول عليه فى كتابه بالتعقب وَالتَخْطِئة . 


# وما كثرة الكلام في التعليق وتطويل الحواشي في تحقيق الكتب 
بالذي بجدي ويلع فیما آحسب» الا لضرورة مُتحثّمة » «فإن القارئ إن كان 
عارفا مودي ماديا ليت ا 
التعلیقات ] شین وان کان غ عارفب فكت هليه فهمها وان 2 شرحت ه»۳ 
فصرف العناية في ضَبّط النّص وإصلاحه - وهو الكَرَضُ من التحقيق -» کی 
من الإكثار بحواش قد يكون عُظْمُها من بات الطريق» ثم بيان تلك المسائل 
له سبیل رحب لاجث في الکتب الموضوعة لها والمقالات المفردة فیها 
والله المُوفق 


(۱) من كلام آبي الحسين البصري » «المعتمد» (۷/۱ - بتصرف). 


١٠ 
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# ووطأتٌ للکتاب بتقدمة جعلتها مدخلا الیه؛ ذکرٌ فیها ترجمة 
المصنف للعلائي » وییان مصادر ترجمته» ومن شاركه في شرح المنتخب › 
وتحريرٌ نسبة هذا الشرح إليه» وتعيينَ عنوان الکتاب» وبيانَ السّبب الدّاعي 
إلى وضعه » والمقارنة بينه وبين التفائس » واستقصاء موارده» والجَدَلَ القرافي 
في نسبة المنتخب للرَّازِي » وبیان معالم هذا الشرح » وصفة الأصل المعتمد 
في التحقيق » وغير ذلك مما بحتاج إليه التاظر في الكتاب . 

ما بعد» فها هو ذا کتاب القرافي بين يديك» لم آل في تحر ي الصواب 
فيه جهُدی وطاقتی » مع القَصد إلى الخير إن شاء الله» فان كان عندلهٌ ما 
تس مس ای للك اله ورلا عي حب الم من ذلك آته فتح باب 

من العلم وشارك في تمهيد السبيل إليه» ورب مغ أوعى من سامع » ونيّة 
المؤمن قد تكون خيرًا من عمله. 

الول من كن كنت علیه: الل افيه ن الانصاف» فان وَجَدْتَ ما 
خرجت به عن ه سنن الصواب وجدت فيه عن قصد السبیل» ER:‏ 
التنبیه والارشاد» فان احقیق 26 خفي المسالك » عظیم المزالق» جم 
المصاعب » کثیر المضایق ؛ شواغل الفکر فيه مُتواترة » ومتاعب البال ۳ 
ومیهظات العقل غامرة» وجهود الفرد في وضماره قاصرة ؛ یَُودها حفظ 
الصواب في سائر نصوص الكتاب , رها ضبط شوارد الأخطاء ورجء 
جمیعا إلى أصلها؛ فيأتي النَاقد وهو مَوْفُور الجمام فیقصذ قَصْدَها ویَنهّل 
عليه قَنْصَها)(2 . 


6 السّيّد أحمد صقر ول » «الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتري» لأبي القاسم الامدي .)١5/١١‏ 


١١١ 
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وأسأل الله تعالی أن يجعل ما صنعتّه في باب خيرٍ قصد به وجهه؛ 
وأستغفره مما طَقّى به للم وتجاوز ده والله حسبي ونعم الوكيل» للم 
إني أسألك جذا مَقزوتا بالتوفيق» وعلمًا برِيئًا من الجهلء وعَمَلَا عَرِيا من 
باو ل مع الحق » وؤِطتة عقل مَضروبَة 
في سلامة در وراحة حسم راجعة إلى روح بال ؛ وسكون نفس موصولا 
بثبات یقن وصحةً حُجةِ بعيدة من مَرض شبهة » حى تكون غايتي في هذه 
اللا و بالأمثل فالأمثل » وعاقیتی عندكَ محمودة بالأفضل فالأفضل » 
مع حياةٍ طيّبة آنت الواعِدٌ بها وغل الح وتعیم دائم أنت للم رلك 

للم فلا نُكَي A‏ ولا تکفا هي ممدودة 
إليك » ولا تذل که تسا هي عَزيزةٌ بمعرفتك » ولا تسلب عقلا هو مستضي؛# بنور 
مدايتك ‏ ولا کم عَيْنَا فتحتها بنعمتك ؛ التاصية بيدك» والوجه عان لك 


والخير تفع منك » والعصیر على کل حال إليك» اي من لم تأخذ بيده؛ 
ولم تمه من ده والسّعيد من آويته إلى كتف نعمتك» وتَقّلته حَمِيدا إلى 
منازل رَحمَتك » غير مُناقش له في الحساب » ولا سایّق له إلى العَذَاب » فإنك 
على ذلك قدیر ٩76‏ . ۱ ۱ 


oe: ول‎ 


(۱) من دعاء آبي حیّان التوحيدي «البصائر والذخاثر» (۱/۱ - ۲). 


۱۱۲ 
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ٍ نماذج الخنط الأصل المعتمد 5 ٍ 


أنموذحٌ من أثناء ال وفيه مثال للحق والتّصحيح (۱) 


۱۳۹ 


ا 


8 نماذج الخط الأصل العتمد 9 و 


3 ۰ ۰ ۰ 
ا ی ساد و باريد ااه 2 
EY‏ و 
کا اا مضا و 


أنموذج من أثناء التسخة » وفيه أثر الارَضة (۲) 


۱۷ 


2 8 نماذج الخط الأصلي المعتمد و 


ل و اس 
> 


:: ۲ ۱ : 1 مم 
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8 8 نماذج الخط الأصى المعتمد 9 ع 
ملحق فبه: 
صورة التَسخة البخطئة للفائدة العلائية ف الترجمة القرافة 


E 00 4‏ یب 5 ۳ EE‏ 
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نيا يننا لون رار ربس ينعي اد موود 
۳-۹ ۱ ۱ 
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۸ همهم 


وق وار نونو له 


3 
الصورة الاولی » وفيها اول التر جمة 


۱۹ 


: 8 نماذج الخط الأصي العتمد 5 9 


يا 0 

رب 0 ی 

3 و بت 
ع 5 


E‏ ۹۳ 9 9 تیال مه ای ۳ و" 3 حا لمانا 
۵ 5 


وتیل ۱ E‏ 
وا مر یت اساسا . RR‏ 
0 1 5 ةو لا لاضنو ایا لادب و۱ شع 2 یا 
1 وهوعتفل وجاعدبنالف :2 بخ حو لد و تیا ۰ 5 


و ره 30 فو 


۱ ر 
۰ 3 5 كل : 
Ea SE E‏ 
EE‏ سود 
e N‏ اد 


aS e, 8 و‎ 


1 4 
۰ 


0 انل نوزفا امنولو انو - :24 
ا اعدا لكيه رووا i a‏ 


ظ 0 5 3 E‏ چ لعيره وتطالت ركب بذك 
عا الففيما بوالفة ساوک نه سی 
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[في حَدٌ النسخ 
9 
.]1 (م يشمل ما تقدّم ایض 
وقولنا: ان تراخیه عنه»» احترازٌ من قوله: «افعل»)2 و«لا تفعل» 
عَقِيبَهُ ؛ لأنّه تناقضرْ في القول » ولیس تَسْحًا. 
وقولنا: «لولاه لكان بتک احراژ من قوله تعالی: : كم أَيَمُوأ و یام 
لَ یل ۱ Ey‏ الصوم ينتهي ا فاذا قال لت 
9 «ا وج علیکم الوم لا یکون هذا نش لا تقدّم من الوجوب؟؛ 
لنّه انتهی بذاته » ولا تفتقر إلى غیره. 
ما و م و 
قوله: «قال القاضي: لولا طریان النّاسخ » لبقي المنسوخ» وقال الأستاذ: 
الخطات الاوّل انتهی بذاته»۲۲. 
# تفسیر الأوّل: أن الله تعالی شرع الحکم دائمًا على خلقه إلى أن تقوم 
الساعة › والتاسخ اقتضی عدم دوامه . 
+ وتفسير الثاني: أن الله تعالى إِنّما شرع الحکم لوقت ورود النّاسخ 
مع شك هو ا a‏ ۱ يم و 
وکان اللفظ يدل بظهوره على دوامه » فبیّن الناسخ عدم الدوام » فیرجع النسخ 
۱۱ هذا مبداً ما وصلنا من الکتاب» وقد سقط من آوّل هذا الجزء ورقتان أو آکثر ذهبت بصفحة 


العنوان وأوّل فصل النسخ . 
(۲) (المنتخب) (ص: ۸ - ٩‏ ۳). 


8 8 الفصل السادس: في النسخ 9 و 
إلى تخصيص في الأزمان . وهذا هو الیحت() 4 أن الله تعالی لو ۶ شرعه دائما 
دون لا یکل في از در وی بر 
ب انعم جا راتفر اتاق فز مان وما ان 


وقوله في الكتاب: إن الخطاب الأول انتهی بذاته في ذلك الوقت»› 
کلام موه ا 
+ ما یهام فلاتها"! تشعر [:] بأن الخطابَ المنسوخ یکون کقوله 
ف ین ل اليه | [البقرة مس ان اس يب 


د وأمًا إجماله » فلا 508 انتهاء الحكم وانتهاء الدّلالة على السّواء» 
والَراد تما هو انتهاءٌ الحکم. 


e 2 7‏ 2 4 2 
8 اححة حب المُتكرين للرّفع وجو ؛ الأوّل: أنه ليس زوال الباقي بیان 
الطارئ ۳ من العکس ) . 
قلنا: ممت ایس بأن هذه المسألة مبنيةٌ على مسالة بقاء 
الأغراقى فم قال بان ا ض تقبل البقاء والدّوام» قال: : المنسوخ باق . ومن 


)۱( وکذا قال في غير هذا الکتاب» انظر: «التنقیح» (ص: ۰۳۳۲ و(شرحه) (ص: ۵1۷ - 
بحاشية ابن عاشور). 

(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 

(۳] في الأصل (ولانه)! 

]٤[‏ في الاصل (فقال)» ولعل المثبت آولی. 

.(VVT -۷۷۲/۲( (0) 


9 الفصل السادس: في النسخ ٍ 

قال: العَرَضُ لا يبقى زَمَمَيْن » قال: الحكم ينتهي بذاته » كما ینتهی العرّضن7". 
وهذا لا بستقیم(۲ فاٍن حكم الله تعالى هو بي سیم الواجب 

بل هو 8 ليس كمئله شي؟ في ذاته وصفاته: بل بل دوام الحكم بدا 1 

وانقطاعه بانقطاع َعَلقه؛ وتعلٌ الصفات نس تست لا تُوصف ۳ 

موجودة في الخارج » ولا نها آعراض . ولا تستقيم الوجوه المذكورة في الرّد . 


قوله: ١تَعَلقٌ‏ الخطاب إِنْ لم يكن موجوداء استحال رَفْعْه) . 


A 


قلنا: لا تلم أن وجود د العالم رفع عدمه » وعلمّه ليس وجودنا. 
وكذلك كل نقيض وُجوديٌ مع نقيضه» لوجوب کون أحد التقيضين عدم . 


۳ ۱ ۱ 7 وي ي 

ولان اسب والاضافات ترتفع [۷]» ولیست وجوديّة » كما تصدق: (إنا 

تحت السّقف)».» فاذا خرجنا من تحته ارتفعت تلك التسبة . وکذلك کوننا على 
یمین زید وتساره» ونظائره من الب والااضافات . 


(۱) القول بعدم جواز بقاء الأعراض هو مشهور مذهب الأشعري فیمن تابعه» وحکی الرازي 
إجماعهم عليه» وبه قال البلخي من المعتزلت وأمّا جمهور المتکلمین » فعلی جواز بقائهاء 
وهو اختیار الرازي في آخر کتبه » انظر: «المقالات» للبلخي (ص: 555)» و«المسائل في 
الخلاف» للنيسابوريی (ص: ۰۱۷۷ و[التذکرة» لابن متويه (۰)۲۲۲/۱ و«مقالات 
الاسلامیین» للأشعري (۰)۳۰۸/۲ و«المجرد) لابن فورك (۰۱۲ ۲۳۷ - ۰۲۳۹ ۰۲۲ 
و«التمهيد» للقاضي (ص: ۰)۱۸ و«أصول الدین» لابي منصور البغدادي (ص: ۵۰ 
والمعالم» (ص: 1 وشرحه (ص: ۱۳ - لابن التلمساني) » (ص: ۰ - للخونجی) » 
و«المحصل» للرازي (۰1۸/۱ - المفصل للكاتيي) » و«المواقف» للإيجي (14۸/۱ - بشرح 
الجرجانی) » و(شرح العقيدة الکبری» للسنوسي (ص: ۶۲ ۰)۲ وغیرها. 

(۲) قارن بما في «نفائس الأصول» (۰)۲۲/۳ وانظر: «الکاشف عن المحصول» للأصبهاني 
الکبیر (۲۲۳/۵). 


۱۳۷ 


مه الفصل السادس: في النسخ و 


8 السألةٌ رزوی( 
النسخ عندنا جائرٌ عقلاه وواقع 57 
هو 
5 5 2 “7 و 9 5 
قوله: «لنا على وقوع النسخ: ان الامة مجمعة على وقوعه). 
و 7 ْ 
قلنا: كيف يَحسَنٌ الاستدلال على النَّسحْ بالإجماع » وهول'! من فروع 
۵ 2 4 
النبوة التي هي من فروع النسخ ؟! 
الجواب: أنَا زه نبت التْبوّة بالمُعجزة» فَيصْت الإجماع » فيَتت التّسخ . 
قوله: «ولأن 1 ادم عي كان يزوج الع من الاْخت وقد خم الله ذلك 
على موسى ). 


¢ 


قلنا: لم يرد في الكتاب ولا في ال أن اله تعالى أباحَ له ذلك» فلعله 


كان شا ان لا جکام قبل ورود الشرع لا تحريم شهاك ۰ فيكفي ذلك في 
حسن تزویح آدم : رد هده ولا منافاة بینه وبین العضمة. 


نمی إن قل من التوراة أو من غیرها من الب امه كان بإذن 
من الله تعالى » كان سخا والا لم يكن تَسحًا؛ لذن التحريم الوارد بعد ذلك 
یکون ۷ للبراءة الاْصلیّة » ورفعها لیس تسخا(۳. 
)۱( «المنتخب) (ص : ی 


69 قارن بما في «النفائس) ( /۰ ۰6۲ ومع ذا» فكأن المصنف م قد رجع عن ات 


۱۳۸ 


قوله: «والمُعتمدٌ في المسألة قوله تعلی: ما کنسغ مق ماج E‏ 
کر منها اوقلا [البقرة: + [۷۳). 


ف هذا لا دلیل فیه ؛ لاه لیس من شرط الشرط ا أن یکون 
لمكا فجازآن یکون شتحیلا؛کما e‏ لگ هه لا 


7 دزم سسکا [الأنبياء: ۰۲۲۲ وإذا كان الشرط عم من کونه ممکتا > لا يستقيم 
امك بالایة» لجواز أن یکون هذا الشرط مستحیلا وهو فرك تعالی: ما 


قوله: «جوارٌ النَّمَسّك بالقرآن إن وتف علی صة الخ ۰ [فنقول]: 
بيت در ند ) فیثت النسخ» وان لم تتوقف ‏ صح ر الاستد لال بالآبة) . 


سم 


تقریره: أنَّ الیل إذا دل على صقه 9 في کل ما جاء به» صك 
سخ ؛ لأن ین جملة ما جاء به: إذا دل الدّليل - الذي هو المْعجزة - علی 
و 7 
وقوع النسخ » ث, شتت الصحة ؛ الاق ا ا 
فان قيل: ٠‏ دلالة المعجزة علی صدقه : في جملة ما جاء به وان كان 
-) متو فف ع ن ال في نفسه ؛ لان جزة لا تل 
نَسخًا -» مقف على إمكان التّسخ في نفسه ؛ لأنْ المُعجزة لا ل علی نوه 


N E OE =‏ اا ل نانك 

[۱] كذا في الأصل (تنسَنها) بفتح النون مع الهمز» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري» 
(السبعة») لابن مجاهد (ص: .)١58‏ 

(۲) قد نص الرّازي على رجوعه عن الاستدلال بهذه الابة في «التفسیر» (۱۳۸/۳ - 1۳۹ 
وضعف الاستدلال بها فى هذا المعنی . 

(۳( قارن بما في (النفائس» (۰/۳ ۲). 


۱۳۹ 


90 الفصل السادس: في النسخ و 
المُستحيل » لا سيّما ودلالة المُعجزة عاديّة» والمواطع العاديّة لا تبطل القواعد 
العقليّة » بل إِنّما تثبت القواطمٌ العاديّة فيما هو ممكن عقلا. 

قلنا: : الذي يدل على إمكان الخ في نفسه: أن الله تعالى کل كما 
ره علما أصول الذّين» وکل كلم يصح منه الأمر اي وإذا صِحّ منه 
الآمر والّهي؛ فما أن يكون ۳ وتهيه ستصرّف على وَفق المصلحت آو لا 
يلزم من ذلك في أَمْره وتهیه تعالی: 

# فان كان الأوّلء جاز أن تكون [:] المصلحة لقوم فى الأمرء ولاخرین 
في التهي » ويكون الفعل حستا في زمان » وقبيحا في آخر. 

# وإن كان ' الثانی » جاز علی الّه تعالی أن نار بما فة صد × ویما 
لا مصلحة فیه ون يَنْهَى عمّا فيه مفسدةء وعمًا لا مفسدة فیه » وتفعل ما 

و سا مرو 

یَشاء وتحکم ما يريد» لا سل عَنَا قعل وهر لو که [الأنبياء: ۰1۲۳ فظهّر أن 
النسخ جات على كل تقدير. 

قوله - في جج مُنكري الس -: (إِنْ كان الفعل حسنًا > كان النهي 
عند فتاه أو فا » کان الام ا قبيحا» وعلى التقدیرین » يَلرَّمُ الجهل 
والسَّقّه) . 

ا یز قر 

تقريره: إن كان عالماء لزم الثاني » وإلا لزم الاول. 

قو له : (إنْ بيّن لموسى ع أن شَرْعَه يدوم ثم جاء التسخ بعد ذلك» 
لزم التناقض) . 

قلنا: لا نُسلم أَنّه تناقض » بل تخصيصصٌ وبيانٌ عند وّقت الحاجة إليه. 


۱۳۰ 


9 الفصل السادس: في النسخ پو 


قوله ‏ في الجواب -: «والجواب ما سَبَقَ في مسألة تأخير البيان عن 
وقت الحاحة). 


تقريره: آنا نختار أنه بيّن الدّوام» ومُراده بالدوام حينئذٍ إلى وقت 
مخصوص › ولک اللفظ كان يقتضيه ملق » فاخن يان روع ذلك 
الواقتق افرص ا ونت الاج اله وه عه عة از سول آلا 
بالرّمان عن الشرع الذي بين فيه الدّوام. 


کح 
5 


قوله: «وعن الالث: أن تقل التّوراة مُنقطعٌ بحادثة بخْتَ تصر“». 


سے کب 


نقریره: أنّه قتل الیهود» کی ل ل یی لا آربعة» آو هھ 
ولم MRR ٠١[‏ ی E‏ 
من صَدْره(©2» ومثل هذه الحالة يَقطعٌ التواتر ويَعضدٌ احتمالَ الإسقاط 
والتّخليط . ومثل هذا لم يَقع في شرعناء بل التّواتر ل 
و بما جاء به » إلى زماننا هذا فلا ستقيم قولهم: «لو جارٌ خفاءٌ هذا التّقل 
من شرعناء لجاز خفاؤه من شرعکم) . 


ge هلام‎ 


)١(‏ قال القرافي : «رأيت بعض اللغویین ینقل في بخت نصر لغتين ؛ نَصَرء ور بتشدید الصاد 
وتسکینها»» «النفائس) .)۲٤۱/۳(‏ 

(۲) وهو عزرا الكاتب» انظر تفصيل هذا الخبر في «الأجوبة الفاخرة» للمصنف (۳۹۱/۱ - 
۵) وتعليق المحقق: د. ناجي محمد داود. وراجع خبر بخت نصرء أو نبوخذ ناصّر 
أو نبوخذ نصّر» كما معروف عند أهل الكتاب في «قاموس الكتاب المقدّس) (ص: ۹۵4 - 
مه ؟). 


۱۳۱ 


97 الفصل السادس: في النسخ © 


تَقَقّت الأَمَّهُ على جواز سخ القرآن» 
سس 000 ET EEE‏ 

قوله: «قوله تعالى: #سَيَقُولٌ ألسْمَهاءٌ من الاس ما ورعن قله الت كاوأ 
با الد بر نم أزالهم عنها بقوله تعالى: جاک رَد 
الحرام * [البقرة: > |). 


قلنا: لیس في هذا د تسج القرآن؛ لأن قوله تعالى: سول السّمَهَ» 
د :یسیع من قولهم؛ ویس فيه دل على أن ماني 


كانوا عليها مشروعة بالقرآن. 


ی ی ۳۹ لم ت من > الله 5 


سطله) . 


5-5 ۳ 2 2ھ ي 0 2 و و 
تقريره ": أن الماضيات تسمّی «بين الأيْذي)» والمستقبلات تسمی 
وَراءنا)”» كقوله تعال : ##ويزرون ورامه وما تق 1 م 
(وراءنا») ۰ کقو لى : #ویزرژون وراءهرٌ یوم تیه که [الانسان: 61۲۷ ین 
هوي یی هه 8 هو ۰ 2 ور 
القيامة مستقبل » وکقوله تعالی - فى حق عیسی 22 : وم مصیفا ماب یدنه 
]1١[‏ في الأصل (الثالعة)! وانظر: «المنتخب» (ص: ۳۵6 -5ه"). 
۲۱( قارن بما في: «النفائس» (۵/۳ ۲ - 71 ۲). 
۰۱ کذا فیما يظهر من رسم الأصل »› والأولى (وراءً). 


۱۳ 


9 الفصل السادس: في النسخ 0 
مِنَ ألتَوَرَسْةِ4 [المائدة: +:]» والتوراة كانت في الماضيات بالشّبة إلى عیسی 
#9 ای ونم ین یکی وکر 2 صد [المجادلة: ۱۲]) والصدقة [11] تقع 
والسّرٌّ في هذا کله: أن المُنْتقِل من حَيّر العدم إلى حَيّر الوجود پشبه 
الذاخل إلى مَحَجَّة» فالسابق من الداخلین يكون بين يدي اللاحق» والاتي 
بعد اللاحق کون وراءه؛ فالسابق داكا زلی الوجود فی الرمان الماضی؛ 
والذی بدخل بعده یکون فى الرّمان المستقیل . 
CE‏ ور 4 و ما وى و و 
وعلى هذه القاعدة تتزل نصوص القران » وعليه جر جوات صاحب 
الكتاب في قوله: «لم يتقدّمه من كتّب الله تعالى ما ثبطله . ولا يأتيه من بعده 
ما بطله) . 


ول مملای 


۱۳۳ 


9 الفصل السادس: في النسخ وو 


8 السألةٌ الا(): 


اعلم آن الجمهور من الأصوليين يُمَهْرِسُونَ هذه المسألة بقولهم: « 
الشيء قبل حضور وقته) , لا كما قاله الامام تخر الّین؛ (قبل مضی وقته) ) 
ویمتلون ذلك بقول السَيّد لعبده: 2 اروب الشمس 6 بقول له ذلك 
في اول التّهار » ثم بقول له عند الرُوال: اتسخت عنك ذلك الوجوب»» فهذا 


ص 
۰ 


مه 
تسخ الشيء قبل حضور وقته. 

والتمثيل بقضية إبراهيم #4 في البح » لا يَصلّح مثالا لهذه الدّعوَى ؛ 
فان الله تعالى لم یَُجُل الذبحَ » بل جَعله على القَؤْر. 

وأمًا الامام فخر الدين » فلم يُمَهْرس بهذه المَهْرّسة» بل قال: «قبل مضي 
وقته) 4 والمثال تاغل 

قوله: «ِنّه كان مأمورا بِمُقَدّمات الذبح بدليل قوله وك []: ل 
SEW‏ ال 4 [الصافات: ۰]۱۰۵) أي عرّمت على الإتيان بها) . 

قلنا: لا یستقیم تفسيرٌ التصديق بالعزم؛ لأن التصديق عبارة عن 
الإيمان» وهو من باب الكلام التّمُسانى » أي: أخبرَ فى نفسه عن إسناد الصدق 
إلى الرّؤيا. والعَرّم من باب الإرادة» وهو غيرٌ الكلام التفساني» ولا يمسر 


۱ «(المنتخب) (0505” - ۳۵۹۷). 
قارن بما فى «النفائس» (۰۲۵۱/۳ 5 ۰)۲۵ فقد اختلف تقریره ثم 


۱۳ 


یه الفصل السادس: في النسخ 
ها ال 

قوله: «والجواب: أنَّ الدّؤيا لا تدل على کونه مأمورا بذلك». 

قلنا : وی ای وان الا و ی وی 

قوله : ۳۹ والتهي كما يَحْسُّنان بحكمةٍ تنشأ من نفس المَأمور به 
له عنه» فقد یسنان أيضًا بحکمة نشا من نفس الار والنّهي ؛ »> فحین 
آم‌نا بالفعل كان المَأمُو تا المصلحة: > فلا جَرّم حَسُن ار به » وفي 
الوقت الثاني كان" بَقِيَ المَأمُورٌ به منشاً المصلحة ' إلا آن الأمْر به ما قي 
منشأ المّصلحة » فحسن النهی عنه). 

د ال قا ری تما في مب وهي حفط حي عليه 
ولمصلحة في الأَمْرء وهي اظهار طواعَة لكان اما من المصلحت 
وكذلك الهي عن السّرقة» لمفسدة في المَنهي عنه ) وهي ضياع المال. 

وقد یکون الا لمصلحة فیه فقط دون المأمور به [۰]۱۳ كقول السَيد 
لعبده: «سافر إلى الهند» » ولیس له فى الهند مصلحت بل فده اظهار طواعية 
العبد» هل هو معّن يُوافق على مثل هذا الأمر العّظیم » أو لاء فاذا أظهّر العبدٌ 
الملوافية الت لت لت ال روص ان 


ومن هذا الباب: قَصَةّ إبراهيم :© » فإنّه لیس المصلحة الا في اظهار 


[۱] كذا في الأصل» وفي (المنتخب» (وإن بقي)» وكذا هو فيما سيأتي . 


۱۳۵6۵ 


الفصل السادس: في النسخ چو 


طواعیته » وطواعية ولده ##› وإذعانهما لأمر الله تعالى» وليس المقصود 
إراقة دم إسحاق(" » هذا تقريرٌ كلامه. 


ورد على قوله: (إِنّه كان الْأَمْر في الزّمان الأوّل منشاً المُصلحة: 
والمأمورٌ به كذلك» وفى الرّمان الثانى» وان بَقى المأمورٌ منشاً المصلحتف 
فلا لیس کذلك ‏ فحسن النهي عنه) = الا : 

د أحدهما: أن المثال الذي فر ضه في قصة إبراهيم » لم تكن 
باعي ای ی و ی وهو خلاف ما ادعاه. 


0 + وثانيهما: أن لاتر | إذا م بق متضمنا متضمتًا للممصلحة وبقی 1 المََمُو 
متضمئًا للمَصلحة > لم لا د يسن اند دیص توب و ويقبح 
التّهي لأنّه مَُوّتّ لتلك المصلحة ؟! 


بل کان بنبعي آن بقول: : حسن الا مر في الرّمان الأول ؛ أن المصلحة 
لم تكن 3 في الامن وهي اختبار لكلف وفي ال مان الثاني RES‏ هذه 
المصلحت فعري اللأمذ والمأمور به عن المصلحة » وحسن النّهى عنه ؛ لذن 
مُلابسة ما لا مَصلحهٌ فیه عبت لا تلق [:۱] بالعقلاء. 

أو نقول: كان المَأْمُورَ Na‏ لكونه!” | إراقةَ دم تب وانْما 
)۱( هذا اختيار القرافی» وإليه ميله في كتبه» ونسبه للإمام مالك ول » انظر: «الذخیرة» 

(۰)۱۰۰/6. وهذه مسألة خلافيّة شهيرة صنقت فیها کتب مفردة» کتصنیف مكي بن آبي 

طالب » وابن العربي ) وهما مطبوعان» وانظر في ذلك: «تفسير الطبري) (۵۸۷/۱ - 

۰ واتفسیر الرازي» (2)57/57 و«مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۳۳۱/4 


و«الرأي الصحيح في من هو الذبیح» لعبد الحميد الفراهي » وهو كتاب غاية في الباب. 
68 قارن بما في (النفائس» (۲۵۳/۳). 


[*] في الأصل (لكنه)! ويحتمل أن يكون تحريفًا عن (لأنّه) فان الرسم قريب. 


۱۳۹ 


م۹ الفصل السادس: في النسخ 5 

حَسن الأمر به لمصلحة في الأمر وهو إظهار طواعية المُكلف » مع استدراله 
7 _ 2 

المفسدة قبل وقوعهاء وفى الزّمان الثانی حصلت هذه المّصلحة » وبقيت 
المفسدة مُجرَّدةَ عن المصلحة » فتعيّن النَّهممْ ردًا لهذه المفسدة. 


Ge: هلام‎ 


۱۳۷ 


مه الفصل السادس: في النسخ وو 


8 السألة الّابعة۱): 


- في الجواب عن قوله تعالى: ما تس من ءَايَةٍ # [البقرة: ۱۰] ٠‏ 
3 انيز - 
«هذا إنما يتناوّل لفظ الآية دون حكمها). 


أي 


تقريره: أن «الای) ا من الجمع ؛ لها جُملة حروفب مُجتمعة؛ 
ومنه و العرت: «جاءً القوم بایتهم» أي : بجماعتیم فلفظ الآية تما 
يتناول الألفاظ دون ما 9 عليه من الا حکام » والتّراع تما هو في الاحکام 


و 5 


ول مهللا 


(۱) «المنتخب) (ص: ۳۰۷ -۳۵۹۸). 

(۲) نقله أبو عمرو الشيباني» انظر: «اصلاح المنطق) لابن السکیت (ص: 4۷۲)) و«غریب 
الحدیث) ابن قيية (۰)۲:۲/۱ و(الصحلح) للجوهري (۰)۲۲۷/۲ وغيرهم » وهو مشهور 
عند ا وتعقب هذا المعنى ف آبو القاسم علي بن حمزة البصري في «التنبیهات» 
(ص: ۳۰۸ - ۳۱۰). 


۱۳۸ 


97 الفصل السادس: في النسخ م 


8 السألة النامسق۱): 
يجوز نسح الشيء ال ما هواثقل منه 
وس 

قوله: «نَسْمْ الحَبْس في البیوت بالجَلّد» هو من هذا الباب). 

قلنا: لا سلم» فان الحَبِس إلى الموت يُؤْئِرُ کل الاس الجَلْدَ علیه. 

قوله: «وحرمت الخمر بعد حلها). 

قلنا(" : لا سم ها كانت حلالا ؛ > بل كانت لم شرع تحریمها في أوَّل 
الإسلام حتی تمکنت قواعده ا › والنسخ وارد بتحريمها رافمٌ للبراءة 
الأصليّة» لا لحکم شرعی. 

۳ * و مه . 4 ^ y>‏ رک م جح ص ص 1 

وما بتوهم من قوله 158 : #تسَخِذُونَ مه سک ورزقا حَسَنَا 4 [ [التحل: 7۷ ] 
ذكرَ السّكر [5] فى سياق الامتنان دل على الاباحة فلب 1" كذلك ؛ لأن 
السکر من التسكير› وهو الغلق » ومنه: تشک البات ) ا ا ومنه قوله 
تعالی: ا ف ا بصرا ‏ [ | الحجر: ۱۵ ]» آي: : منعت من التّظرء كما يَمنع 
الباب للخروج والعبّور إلى البیت بسبب قفله. 

فیکون المراد بالسّكر: ما يَمنعٌ الجُوع وأمراض الاجسام» من الاأغذية 


(۱) «المنتخب» (ص: ۳۵۸). 
(۲) انظر: «النفاگس» (۲۵۰/۳). 
[۳] في الاصل (ولیس). 


ES 


۱۳۹ 


والأدويّة» ولا : TEC‏ الجر ل فلا" سين 
بالآية على الاباحة حتى يكون التحريم بعد ذلك نسخا. 

قوله: «احتحوا بقوله تعالى: تن حبر ونه ا أَوَ متلا [البقرة: >۱۰] 
والخير ما هو أخف علينا) . 


قلنا: قوله تعالى: خَيْرِمِنّْهَ4» تكرةٌ في سياق البوت» وهي مُطلقة 
ال E e‏ 
هو خي فى القّواب أو المَعاد. 


oe: ول‎ 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۸/۱۶6). 
Yj‏ في الأصل (ولا) » والمثبت آشبه. 


3 8 امه التَارة(": 


قوله: «کقوله: (الشّبْحَ والشَّبْخة (ذا ربا فارجموهما ألبنَّهَ نکالا من 

۱۷۵ وقول قتلی بثر مَعُوئّة: (بلفوا (خواننا أنَا قينا رَيّنا قَرَّضِى عت 
وأرضانا)(۳). 

قد نکر جماعة من العلماء 3 هذا كان من القرآن اما ۳ القرآن 

لد کت الا وات اقرع فما لیس متواترا لیس قرآتا» ولا نقول عمر #0 4: «لولا 

أن يقول الئّاس: زا عمر في القرآن ما ليس منه» لوضعت فيه آي ر 

ای ی یی ید ای ان لقوله: «يقول الاس : زا في القرآن 


(۱) «المنتخب» (ص: ۳۹۹). 

(۲) بهذا اللفظ رواه النسائي (۷۱۱۲ - الکبری)» وعبد الله في «زوائد المسند» (۲۱۲۰۷) من 
حدیث عاصم» عن زر بن خبیش» عن ی بن كعب ب وصححه ابن حبان (41۲۹). 
وله وجوه أخرى ذکرها النسائي في «الکبری» (/۰: - »)5١5‏ وانظر: ما بعده. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰۱)) ومسلم .)٦۷۷(‏ 

(4) ذکر البخاري هذا اللفظ (1۹/۹) بلاغا» ووصله آبو داود (51 5 ). ورواه مالك (۲۵۸/۲ 
- ۰۲۵۹ من حدیث سعید » عن عمر واه . وأصله عند البخاري (۰)1۸۳۰ ومسلم 
(۰)۱۹۱ ولیس فيه هذه الكلمة. 
ورواه ابن ماجه (۲۵۵۳) وفيه ذكر الآية (الشيخ والشيخة)» وكذا هو في رواية مالك 
المتقدمة . ولكن قال النسائي: «ينبغي أن يكون [ذكر الآية في حديث عمر] وهما) » «الکبری» 
(۷۱۱۸). وانظر: «تهذيب الاثار» للطبري (۰۸۷۰/۲ ۸۸۰ - مسند عمر). 


۱۱ 


ها الس منه) 7" . 


قوله: «وكذلك جوز د شخ الحُكم والّلاوة معا > لقول عائشة ي : كان 
فيما أنزل عشر رات يُحرّمن» فلسخن بخمسی(». 
قلنا: هذا آیضا ممنوع ) وقل ده الا فى هذا الحديث بسبب أن 


سجر 


۳ 5 و ۳۰ 
القرآن لا ثبت إل بالتواتر» وهذه الا لفاظ ليست متواترة» فلا تکون فرانا. 


ge: ول‎ 


(۱) هذا وجه غریب» فإن نص الروابة عن عمر وَ8كه: «کان مما آنزل الله آية الرجم فقرآناها 
وعقلناها ووعيناها) » ولحديث عمر ا هو أولى م دک المصنف › انظر : (الانتصار 
للقرآن» للقاضي أبي بكر (710/7/1) . 

(۲) رواه مسلم (؟555١).‏ 


۲ 


9 الفصل السادس: في النسخ وو 


8 السألة الَایمَة۱): 
جوز نسخ اخبر 
زوس 

اعلم أن في هذه المسألة ثلاثة!"! مذاهب: الجواز مُطلقَاء والمَنعٌ مُطلقَاء 
والتفر قة بين الخبر المتضمن لحكم شرعی ) فيجوزء وما لا يتضمّن › فلا 
یجور . 

* والأوّل مُشكِلٌ » فان الخبر الذي لا خکم فيه » يجب أن یکون مُطابقَا ‏ 
وإلا لزع الخُلْف في الخبر» وهو مُحال على الشارع» وإذا وجبت المُطابقة 
استحال التسخ. 

4 1 2 ۱ 

9 | ل ل نت رت 
فالقضاءٌ بالمنع حكمٌ على الجُمكن بالامتحالة» وهو باطلٌ . 

+ وحاصل الخبر المُتضمّن للحكم الشرعي: أن صيغة الخبر استعملت 
مجازا فى طلب الفعل » أو طلب الترك» أو التسوية بينهماء فهو بمنزلة ما لو 
٠ 7‏ 1 © 2 و 7 
تطق بصِيّغ هذه الأمور» فإن اللفظ من حيث هو لفظ ليس مُرادا هاهنا. 

والحق فى هذه المسألة هو المَذهب الغالث . 

(۱) «المنتخب) (ص: ۳۰۹۹ - "5٠90‏ ). 
3 في الأصل (ثلاث). 
€۳ 


90 الفصل السادس: في النسخ وه 


قوله: «لنا أنه إذا أخبر عن تعمير نوح 9 أ أنه عمره ه ألف [۱۷] سنق» فله 


قلنا: لا نسلم جوارٌ ذلك ؛ لأن آسماء الأعداد عندنا نصوصٌ لا يصح 
فیها المجاز واا غار عندنا لا تقبل الا المجاز. 

سلمنا جوارٌ للقن لکن هذا یکون تخصیصا لا نكا و والخصیض ا 
فل الاأخبار (جماعا. 

قوله: «وإن كان خبرًا عن حکم الفعل في المستقبل» كان کالامر في 
تناوله الأوقات المُستقبلة » فيجوز تسخه كالأمر). 


أ 


قلنا: هذا يُفيد جوارٌ تسخه إذا تَضمّن حکما شرعیّا ونحن نقول به» أ 
إذا تضكر حکما شرا ولا تكون الدّعوى اب والدلیل ا فلا يسمع. 


وایضا فقولك: و تسخه کالامر» وا للشیء علی نفسه؛ لان 
الخبرٌ إذا كان عن حکم شرعيٌ كان معناه الامر» فیکون قياسًا للأمر على الامر 


قو له : (لو کان 7 نسخ الخبر وجب الکذت ‏ لكان نسخ الامر نوجب 
المداع) . 


قلنا: تسخ الخبر يُوجب الکذب قطعاء إلا أن نُقَسّره!'] بالتخصیص 
المجمع علیه. وأما د سخ الأمر» فیومم عند الجاهل ؛ بحقيقة التسخ وبیان!" 
الله وك في ذلك » فان تسخ الأمر ET‏ الله تعالى شرع هذا الحكم في 
۳ في الأصل (أَنَّ ت تفسيره) » والمثبت أقرب » ويحتمل (إلا أن تفسيره ه بالتتخصيص مجمع عليه) . 
[Yj‏ في الأصل (لسان) وهذا تحریف قبيح . 


١ 5 


نفس الأمرء وأمّا ظاهر اللفظ » كان يُمكن استمراره» وكان يَعلم في الاأرّل 
استمراره لهذه الغاية ) أن الثایت بعد هذه الغاية ا أو نقيضه ) فلم جد 
له تعالى ما كان خافیّا » فلا بَدَاءَء فظهَرَ الفرق. 

قوله: (إِنَّما لَرْم الكذبٌ (۱] على تقدير أن يقول أهلكَ عاداء وما 
آملکهم ؛ لأن إهلاكهم غير مَتَكَرّر) . 

فلنا: الكذب لا يتوقف على کون المعنى غير نک » بل لو أخبر عا 
يتكرّر» وکان اللفظ غیر مطابق له لمسماه الحقيقي > کان کذیا» الا أن د ترس 
القرائن اجا الاطلاق الی ضرف اللفظ عن ظاهره» وارشاد القرائن هو المَوْقَ 
بين الكذب والمجاز فى التّركيب » كان المعنى يُقبل التّکرار أم لا. 


هلام دمي 


ٍ الفصل السادس: في النسخ 9 


و ۵4 و 


بجو شما قيل فيه : «افعلوه أَبِدًا) 
N‏ 
قله :اكوا بان قولهة اليه ادا انم مقاع قوله: «افعلوه في 
هذا الوقت» وهذا الوقت»» وین على خصوص كل زمان» ولو قيل على 
واب حو م ی يي 
قلنا: لا سل أ ن النصيصٌ على خصوص کل زمانٍ يقوم مقامه اللفظ 
ال عليها بطريق العموم ؛ لأن لسع ف في التنصيص تنل على کل واحلد متها 
بیغ العموم کل على کل واحدٍ ماس متنا تنا لدلالة الصيقة 
على العموم » والاأصل أقوى من ال 
سلّمنا استواعشما في الدّلالة » لکن لا تسم أن التَعصِيصٌ على خصوص 
من منع اسح » فإن الخ عندنا جائرٌ قبل حور الوقت الذي نُصّ على 
عينه » بل التَنصِيصٌ على خصوص الزَّمان كالتّنصيص على خصّوص اسحاق 
8# في َضِيّة الذبح» فكما وق مت يَجُوز هامُنا [4:]. 


قوله: «لو جارٌ تسخ ما ورد بلفظ «التأبيد) » لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم 
بذوام التكليف» . 


قلنا: لا نسلم صحَةٌ هذه المُلازمت فَإنّه لا يَلزم من انتفاء دليل مُعيّن 


.) "5١ - ۳۷۹۰ (المنتخب» (ص:‎ )١( 


الفصل السادس: في النسخ و 
بيع تساه 
انتفاءٌ المّدلول» لجواز أن يتت الدوام بالاجماع» أو بقرائن الأحوال أو 
بمقَدمت ی ما کل واحدة مهملا اتید وسجمرعم ید ول 
في إقامة الیل على آن الآمر للخت تارك اوور عاصي( : ات 
عاص يَستحِقٌ العقاب» فار المأمور به يَستحِقٌ العقاب» فيكون الأمر 
للوجوب». 
قوله - في جوابهم -: «لو مه تع الدوام النسخ لامتنع لسع كله ؛ ۽ لأن 
لمنسوخ للد من کونه لفط و الدّوام) . 
قلنا: لا نسلم استلزامه لصيغة الدّوام؛ بل يجوز اعتقاد دوامه بناء على 
القرائن . 


ge: oo 


)١(‏ كذا في الأصل» وله وجه صحيح على قول من رخص في الاسم المنقوص المنون - رفعا 
وخفضا - أن تکتب بالياء فى الوقف دون الوّصْل»ء كما وقف فى النّصب على الالف» 
فتثثبت الياء رما وتعرب إذا وصلت نطق . انظر: «الکتاب» (۱۸۳/۶)) و«الأصول» لابن 
السَرَاج (۲/: ۳۷ و(شرح الکتاب» للسيرافى (۵۵/۵) وغيرها. 


۱:۷ 


9 الفصل السادس: في النسخ هي 


جوز دسخ السنة بالسنة 
ویس 
قوله: ١س‏ المُتواتر بخبر الآحاد جائرٌ عقلا» غيرٌ واقع شرعاء خلافا 
لبعض أهل الظاهر) . 
e‏ م و 1 7 جح عم اع عنس اس ۳۷ 
تقريره: آنا تشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى ؛ لان القوي لا 
يندفمٌ بالضعيف » والآحادً لا یی لدفع اور 
قوله: «لنا: أن الصّحابة كانوا يتركون خبرٌ الواحد إذا كان رفع حکم 
الكتاب» كقول عُمر : «لا دع كتاب رَيّنا وسُنَةَ نبيّنا لقول امرأة, لا 
ندرى أصدقت أو کذبت)(۲). 
نم قال: (وهذا یی [۲۰]) لاه الا يلرم من دهم ذلك الحديث› 
إجماعهُم على امتناع السخ بخبر الواحد). 


تقريره من وجهين: 


سے لن 01 


أحدهما: أن عُمر و4 علل الرَد بعَدَّم دراية الصدق والكذب » فهو يدل 
على ضعف حال تلك المرأة عنده في ذلك الخبر» والخصم تما يدعي الد 
)١(‏ «المنتخب)» (ص: ۳۲۱ -30). 


(۲( رواه مسلم (۱۸۰)) من حديث الأسودع عن عمر وله . ولفظه: لا ندري لعلها حفظت 


أو : 7 نسيسة) : 


١ 


ِ الفصل السادس: في النسخ 3 و 


تفای هام وا اف یه والمفتي فیها واخ من الصحاب 
والدغوی کله > فلا تت بالمثال الواحد» ولا ید الإجماعٌ مع كوت 


الباقین » لما يأتي في كتاب الإجماع من لاس على الإجماع ا 


قوله - في جح الخصم -: ی هی 
كاسم >" ۰ fr‏ سے اگم ص و عم 5 3 
م اچد في ما او إل مَحَدَما # [الأنعام: ۱6۵ » نسح بنهيه علهلا عن اكل کل 
دح ناب من السّباع "). 


۴ ۲ و ع 2 
قلنا: هذا عليه ثلاثة أسولة': 


أحدها: أن الآيةَ فيها لفظان متعار ضان؛ أحدهما: قوله: ری 
[الأنعام: ۰ لا تال مها الماضي . والثاني: قوله: لالد جک [الأنعام: 


یب 


en [٥‏ بالمستقیل » فان (۷» و«الن»» لنفي المستقیل » كما كما آن «ما) 
و«ليس) ) لنفي الحال » و«لَما) و«لماء لنفي الماضي . 


2 3 ss TNE 
وحينئذٍ إن غلبنا الأول » لا تكون الاية متناولة للمستقبل ألبتة» وورود‎ 
النهى بعد ذلك لا يكون مُنافیّا ولا يكون ناسخا. وإن غلبنا الثانی تناوّلت‎ 
المستقیل » فأمكنّ النّسخ”". لكن صرف الثاني إلى الأوّل أرجح» بأن يجعل‎ 
. من حديث آبي ثعلبة الخشني و4‎ »)1١977( رواه البخاري (:551)» ومسلم‎ (۱) 
هذا التقریر في الجملة من زوائد هذه التعليقة على «النفائس»» خلا ما يأتي التنبیه عليه في‎ )۲( 
. الحاشية التالية‎ 
اختلف تقریر المصنف فى «النفائس» (۰)۲۹/۳ فجعل الثانی تخصیصا لا نسخاء فلا‎ )۳( 
. حجة في الآية على الوجهین‎ 


۱:۹ 


8 الفصل السادس: في النسخ 2 2 

(۷۷) ر بمعتی 5ا 4 کقوله وق : ##قلا صَدَّقَ و لاص [القيامة: ]"١‏ » ا [۲۱]- 
لم يُصدّق ولم ا وهو كثير. وسببٌ الوّجحان: إفضاؤه إلى عدم التَعارْض 
بين الكتاب اا أو قي 7 0 هاهنا بين المجاز في الال'أين 


e‏ آن تهه چ عن آل کل ذي ناب من السباع » هي عنه 
كار «أكل کل ذي ناب من 0 غ د 7 «أكل) مصدر مضافَة 
إلى (کل ذي ناب» » والقاعدة: 3 المصدر إذا دار بين أن يكون شاف 
للفاعل » أو المفعول فان اضافته إلى الفاعل آرجح ؛ لاه المتیادر إلى الدع 
وي و ری و ا و 
اشمها. وعلى هذا اموت اياي 6 فلا شخ . 
# الشّوال الثالث: سلمنا أن الخبر معارض بالآبة» لكنا إِنّما نشترط أن 
يكون ال سخ أقوى أو مُساويًا للمنسوخ زمن القضاء بالتسخ لا بعده. فان كان 
دقع نسح في هذا الخبر في زمانه ۰۵ فلمل في ذلك الزَّمان كان تقطوعا 
هلا لاه مسموع منه +8 » أو لاه منقول بتوائر ا آوالتبعین رضوان 
لله عليهم أجمعين » ثم صار بعد ذلك حادم والمتواتر |۲۲ ات أن تصيرٌ 
تاد 
۳ في الأصل (لن)» وهو سهو من الناسخ فإنها بمعنی (۷) . 
]١[‏ في الأصل (لن)» والوجه المثبت. فانها محل المجاز في الآية» أو (لم)» وهي المجاز عن 


(۷ ولا صلة ل«لن» فيما نحن فيه » فاتها فی معنى (لا)» وتزید علیها بايا د فى 
المستقبل » و«لا» ظاهرة فیه . 


هه الفصل السادس: في النسخ 0 

فان قلتم: نما قضي بك بتسشخه الایة(] فی زماننا. 

قلنا: نحن لا ساعد على ثبوت التسخ به إلا في الصَّدْر الأوّل» أمّا في 
زماننا فلا . 

3 في خجَجهم - : «لأنَّ قوله تعالی: ول کرت و 65 [النساء: :۱۷ 
منسوخْ بنهيه 4 عن نکاح المرأة على عَمََِّها أو خالتها("2. قلنا: لالم أن 
هذا تسح ؛ بل تخصيص) . 

قلنا: قد تقدّم فى باب التخصيص أن العام فى الأشخاص مُطَلقٌ فى 
الأحوال والازمنة والبقاع » فنحن تسلم عموم قوله: ۳ وه ل که [النساء: 
۰ في آشخاص المَؤْطوآت» ويكون مُطلقًا في أحوالهن » من الجمع 

05 ب و عم ¢ ۸۵ 
والتفرقة» فنحمله على حالة الانفراد؛ لانه اخص من حالة «ما» ولا يكون 
بين الابة والحدیث تغارف > فلا بكرن ناسخا للاية. 

۳ التعارض » لکن یکون تخصیصا لا نسخاء والتخصیض 

اول لما تقدّم في اللغات. 


قوله - في الجواب عن الأول - «القَرْقَ بين التسخ والّخصیص ما 
دم . 
: أن التّسخ يُبِطْلٌ ما انّصف بكونه مُرادَاء والشّخصِيص بیان 
المُراد» فيكون آضعف من الاوّل . 
0 في الأصل (بالآية)! 


)۲( رواه البخاري )»٠ ٠5(‏ ومسلم (۸ ۰ من حديث أبي هريرة ول 
۳۱ في الأصل (تقرر). 


١6١ 


8 ِ الفصل السادس: ف النسخ هو 


وأما قو له : +( ۳۹ وراء 2 کچ [النساء: 5؟] 5 خصّص 
بالحديث » لتقي الأ 2 إناه بالقبول). 


قلنا: هذا عليه سؤالان: 


د أحدهما: : أن البحث في النَّسحْ لا في الشخصيص › فل كر الشخصيص 
ول عمًا ادعاه [Yr]‏ الخصم . 


05 رمك 


+ وثانيهما: اد كلقي الم ة الخبرٌ بالقبول لا يُخرجه عن كونه خبر 
واحدٍ » بل قد تَقرّر في باب الأخبار أن اجماع ی مَّةَ على العمل بالخبر لا 
بدل على صِدْقهء لجواز أن يعتمدوا على ان وال بُخطئ ار ويُصيب. 
وإذا كان تَلََيهِم لا يُخرجه عن كونه خبرٌ واحدٍ» لا يصح النّسخ به إلا على 
مذهب الخصمء فلا يَحسّن ذكر الق ؛ لأن الق قرع تسليم الحکم. 

قوله - في الجواب عن خ غير أهل قاو: (لعله ج © أخبرهم بذلك قبل 
الواقعة» أو احتف به من القرائن ما أفضى إلى القَطع). 


TT ۱‏ و ع 
قلنا: للخصم أن يقول: الاصل عدم جميع ذلك ‏ واحتمال هذه الامور 
لا يُخرجه عن کونه خبرٌ واحد» ونما يُخرجه عن کونه خبرٌ واحد وُقُوعٌهاء 
0 2 
وادعاءٌ وقوعها بغير دليل لا يصح 


ول مملای 


مه الفصل السادس: في النسخ ووم 


8 ال الماسق(۱): 
قال الا کثرون: يَجُورُ نسم الکتاب 
ی 
قوله: «وتحوز تسخ السّنّهَ بالقرآن». خلافا للشافعي ؛ أن التوجه إلى 
البيت المُقَدّس كان ا في الابتداء بالسَتة ؛ لأنه ليس في القرآن ما يُتَوَهّم 
كونه دلیلا عليه» ثم نسخ بالقرآن» . 


0 و لب 


قلنا: فشكن أن تقال نعوهانة بالقرآن ؛ لأن القاعدة؛ أن كل بيا ن لمجمل 


72 
م 


عد ماتا [به] في ذلك المُجمل بعد البيان» کقوله تعالى: ياي ار 
إ5 ووی لضان ومن وير لبعد اموأ إن ذڪر له ۹ [الجمعة: 9] » فهذه الاية 
مُجملةً لاحتمالها [؛۷] البح والظهرَ والعصرٌ من الصلوات» ولج والإسرار 
من العالات» فا 4ة بانها الطهز وآنها رکعتان وآتها جَهْرٌ , » فیعد جمیم 
باتهم ل فان ھا تا وا نس انا فان كذلك قوله 
تعالی: نا سل > مُجمل في آحوالها وبیانها! | وشروطهاء فلما بيّنها 
همل في ابتداء الإسلام بالطهارة والسّتارة والتُوجه إلى البيت ال ن 
جميعٌ بيانه مُضافا للآبة» فيكون التَّوجُّه للبيت المُقَدّس مُضافا للابة على هذه 
القاعلة . 


8 
€ 


قوله: «ولقائل أن يقول: التَّوجُه إلى البيت المُقدّس وق 


(۱) «المنتخب» (ص: ۳۹6 - ۳۵)) وفيه توثيق قول الشافعي . 
[۲] کذا رسمها في الأصل ويحتمل (نيّاتها) » أو (بنائها) » فليتأمل . 


۱5۳ 


م الفصل السادس: في النسخ و 
نسكّت تلاوئها) . 
قلنا: تقلم() آن ماع من العلماء يُنكرون نسح التلاوة. 
قو له : (نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم! ۱۲ رمضان) . 
قلنا: اختلف في صوم عاشوراء» هل كان واجبًا في اول الاسلام آم 
لا؟! واحتلف هل سوم رمضانٌ ناسح لصوم عاشوراء أم لصوم ثلاثة أَيّام 
من کل شهر ؟! فلنا أن تمنع على أحد القولین. 


قو له : «صلاة الخوف التي ذ في القرآن ا لجواز تأخير الصّلاة إلى 
انحلاء القتال الثابت بالسّنّة) . 


تقریره: أنه 8 یوم اق ار الظهر والعصر والمغرب الى بعد 
57 و حینثذ » وقال: «شغلونا عن الصّلاة الوْسطی» [::]» 
الحديت”". ثم ورد الكتابُ بعد ذلك في قوله تعالى: ين مر َال 
ان که الآبة [النساء: ۰۲۳۹ فأمر بإيقاع الصلاة في کل حالة على آی حا 
NS‏ وعَرم جواز لخي 

قوله: ا الشافعي بقوله تعالی: شبن لاس ما نل هت [السل: 


۳3 »> وهذا بدل على أنَّ کلامه بيان للقرآن » والناسخ بيان ا ؛ فلو كان 
القرآن ناسخا ا لزم آن یکون کل واحد منهما سانا للآخر) . 


او 
له 


)۱( فى المسألة السادسة . 
[۲] في الاصل (بنسخ)» تحریف. 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۹۳۱ ومسلم (1۲۷)» من حدیث علي وټ . 


١6 : 


90 الفصل السادس: في النسخ © 

ا ا 
ی و و ار ی ی هو الا وح وحن 4 
[النجم: :6 ولدلك قال بعضهم! 0 (اشتغلت بالقرآن ا وبالوحي 
سنين ["]) , آی: بالأحاديث » فظاهر الاية أنه من الکتات والسنة بغیرهما 
وهو جلاف الاجماع» فما تدل عليه | لاب لا يقوله الشافعي » وما يقوله الشافعره 
لا تدل عليه الآية. 

سلمنا أن کلا منهما یکون ناسخٌا لصاحبه » لکن لا دا ق داف 
ارال ین لا تناقضر بینهما. 

وتقریره: إجماغنا على أن الکتاب اتّما احتاج الی البیان ا 
نما احتاج إلى البيان بعضها: یکی الك نمق كل وق میت مه مفسرا لمجمّل 
الآخَرء فلا يُنافي بيان کل واحدٍ منهما الاخر. 

قوله - في جواب الشافعي و4 - [:۷]: «يُحملٌ البيانُ على الابلاغ). 


تقر أن القرآن قبل تبلیغه خف عناء وبعد الابلاغ معلومٌ لناء وسمي 
الإبلاغ بياتا لذلك . 


ge: هلام‎ 


)۱( لم أتبيّته » ونسبه المصثف فى «النفائس» (۲۷۰/۳)) لبعض السلف . 
[۲] في «النفائس» (سنتین). 


۱ 0 


8 2 الفصل السادس: ف النسخ کې 


8 السألة الحارية عم [0]1©: 
نسح الكتاب بِالسَنَّةٍ المُتواترَة 


قوله: «لنا تسخ آية الحبس في البيوت في حقٌ الرّاني باية الکلد. وتشخ 
آية الجلد بالرّجم بالسّنّة) . 


0 ف 7 » 7 « 0 1 ع و 
قلنا: نسح أية الحبس باية الجلد يشكل بما في الحديث أنه عق قال: 
2 ك ر 5 7 ال 4 21 او مر و 
«خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبیلا؛ اليب بالیّب رَجْمْ 
1 3 0. رفو 5 5 5 ۲ ۳ 
بالججارة» والبكرٌ بالبكر جَلد مائةٍ وتغريبٌ عام»(۳) فظاهر قوله: «قد جعل 
۱ 5 ۳ ص 7 0 0 ا ۲ م2 7 3 
الله لهن سبيلا) » أن هذه السنة المثبتة للرّجم هی الناسخة لاية الحبس. 
yT .‏ شوه اس أله ل ب 5 3 
وم ۵(ع) مس مه ا * اس و عن اه شوه 6 
بالننات) ؛ فكيف ندعي التواترٌ في هذه السنة المثبتة للرجم ؟! 
[۱] کذا. وهو شائع عند الفقهاء وغیرهم والجادة: (الحادية عشرة). 
(۲) «المنتخب» - ۳۹۸). 
۳۱( رواه مسلم (۱1۹۰) من حدیث عبادة بن الصامت وه 
۰3 ۳ ليضاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وه . ويبدو أن 
FE ik‏ وتو الحدیث کثیر» حتی 
احتاج المحدثون إلى جمع ذلك في مصنفات مفردة معروفة. وأما في الاثبات » فليس من 
المتواتر عند المحدئین حدیث النيّة» بل هو غريب لا يُعرف إلا من جهة عمر و وه » ولم 
ر ا و ولم يروه عنه سِوّى محمد بن إبراهيم التيمي › ولم يروه 
عنه سوّی يحيى بن سعيد الأنصاري » وعنه أخذه الناس وانتشر. ولعل المؤلف ول قصد = 


۱1 


الجوابٌ عنه: أتها كانت مُتواترة عند القضاء بهذا الحکم ‏ والتّوائْرٌ قد 
يَصيرٌ آحادا» ولا تنافي بِينَ كونه الآن آحاداء وبينَ كونه مُتواترًا حالة الخکم 
قوله: : «ونسخ الوَصِيَّةَ للأقربين بقوله ل ةا : «ألا لا وَصِبَهَ لوارث»(). 


قل" : : قد تقدّم في باب التخصيض أن العام في الأشخاص مُطَلقٌ في 
الا حوال وا رفن والبقاع › وکل فريب قل يَكون وأركاء و قد لا يكون [ [rv]‏ 
فهما حالتان راد على الا قارب فتکون الایة اقتضت الرصية للأقربين 
في حالة مّاء وهذا الحكم باق على حاله » لصحّة الوَصِيَّة لكل قريب في حالة 
عدم الوراكة » وهي حالةٌ مخصوصة » فتكون حالةَ ما فوقینا بمُقتضى الآية, 

۳ 2 م ۹ وم سرس 0 مس مر ۳7 
حالة الوراثة 

وإذا لم يَتَناقيا» لا يكون أحدهما ناسحا للاخر؛ لأن من شرط التّاسخ 
والمخصص المنافاة . أو تجمل الآية على إنشاء الْوّصِيّةَ للأقربين على وَصف 
الجواز دون اللّزوم» ويتوقفُ زوم على إجازة الوَرّثة » ويُحمل الحدیث على 
عدم اللزوم» فلا یکون بینهما منافاثٌ» فلا تسخ. 
= تواتره بعد تصنيف الكتب. 
)۱( رای 1117 دراطي 01۳۱۲۱ ع ماجه »)71/1١7(‏ من 

حديث عمرو بن خارجة وه لوم . قال الترمذي: ۰ (حسن صحيح) . 

وراه حمد ۲۲۲۹40( وأبو داود( e‏ ۰) وابن ماجه (۰)۲۷۱۳ 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه yT‏ 


۱۷ 


8 2 الفصل السادس: ف النسخ 5 


قوله: ا الشافعي بقو له تعالی : لما نسح من ءَايَةٍ نس سُا أت 
ِ من آژمتلها» | [البقرة: o ٠5‏ 


آحدهما: أن ظاهره یقتضی أنه المُنفردٌُ بالاتیان» وذلك هو القرآن. 

وئانبهما: آن السَّنّهَ لا تکون خيرا من القرآن» . 

قلنا: لا معنی لهذا المنفرد المذکور؛ فائه إِنْ آرید به الإنزال ؛ 
فمُشترَكًا”! بين الکتاب والسة» فانها بالوحي ایض فلا فرق ات 
الإبلاغ » فرسول الله ياه هو المجلغ للجميع . وان رید معتّی مركا "ليوو 
من بيانه» ليُحكم عليه بالتّفي أو الإثبات. 

وأمّا قوله [۲۸]: «السْنَّة لا تكون خيرًا من القرآن) . 

فجوابه(*): إن لسن لا تکون خیرا من القرآن في اللفظ ؛ لأن لفظ القرآن 
أشرف إجماعاء لكونه مُعجزاء ولا یم إل المُطهرون» وغیر ذلك مما هو 
سالوت عن اله كان آرید لعل > فمُسلّمء وإن أريد الحكم ؛ فلا شسلم 
لجواز أن تفت ا باه سواد ال یکاش هن ال رخانت العليّات» وکسخ 
آبة اقتضت الإباحة أو البقاء على البراءة الأصرّة » أو تكون السّنّة اقتضت 
a‏ 2 52 .. > 3 ا 
تخفيفا بعصم المكلف من المخالفة» والاية اقتضت تثقيلا يُتوقع معه مُخالفة 
العکلف غالبا وعلی التقدبرین تکون السّة خیرا. 
010( تقدّم التنبيه على قوله: #ننسئهاله (۷ - ۸/خ). 
[۲] في الأصل (بمشترك). 


. في الأصل (ثالعًا)‎ [vr] 
. هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس»‎ )٤( 


١ 


937 الفصل السادس: في النسخ و 

وقوله تعالی: تأت بح منک [البقرة: ۱۰۰ لاق في آحوال هذا 
الخبر ؛ بَحتمل أن یکون باعتبار ار "| أو باعتبار غیره» ولا عَمُوم فيه 
فليس فيه دلیل على المطلوب. نعم لو كان عامّا حصل مقصود الشافعي 
ويمكننا نحن [أن] تحمله على ما هو خی باختیار!۳" الحکم فيَندَرِج فيه 
الکتات الم وهذا أؤلى » لکونه آکثر فائدة بسبب العمُوم . 

قوله: «ولان قوله تعالی: #لَتّمَيَنَ لاس ما رل همه [التحل: 46] 
والنسخ رفع » فلا یکون بیانا) . 

قلنا: التسخ بيان“ لانتهاء مُدة الحکم فلا تنافي بين التََسحْ [۷4] 

مه ۲ 5 : ا سس ا شك تم اص هه 

قوله: «ولقوله تعالى: #وإذا بدا ءاي كان ءَاية# [النحل: ]٠١١‏ ) 
أخبر أنه تعالى هو الذى يُبِدّل الآبةَ بالآبة) . 


قلنا: RE E‏ في سياق 
الإثبات» پل يدل على آية ‏ تدك بایة ما ولا تفه نيف :ذلك ۵ ؤم 
تبدیل آية آخری بالف 


نعم » لو قال: وإذا بدلنا كل آية بایق كان عامّا» ومع ذلك » فلا حصل 
المقصود ؛ لانه ليس من شرط الشرط أن يكون ممکتا » فضلا عن کونه واقعا 
۱ زاد في الاصل (أو مثلها)» وضبب الناسخ عليهاء فكأنه سبق قلمه إلى کتابتها ولیست في 
الأصل المنقول عنه » فضبب علیها. 
[۲] في الاأصل (هذا اللفظ)» وضبب الناسخ على (هذا). 
(۳] کذا في الاصل وله وجه على عوج » والاشبه (باعتبار). 
]٤[‏ في الاصل (بیانا). 


۱5۹ 


عم الفصل السادس: في النسخ هي 
فان سای ی e‏ 1 0 


ای ا EY‏ م نو 
وبعضها بالكتاب . 


قوله: : اله تعالى حَكَى عن المُشركين تلهم ی ا 
کم ت ۸ م4 انس ۰۱ تع ٍنه تعالی أزال هذا بقوله تعالى: لكل 55 
ذخ ای ين ويلك ك [النحل: 0]۱۰۲. 

قلنا: قد تقدّم أن اس وحرح أيضاء وروح القُدُس هو المترّل لها أيضّاء 
فلا اختصاص لتنزیل ۳ القدّس بالكتاب . 


رد مس و 
ران رت 0 اي 7 نا نیو ان 

ای 43 [یونس: ۱۵]» [۰]۳۰ 

قلنا: والستة آیضا ليس من تلقاء نفسه » بل بالوحى» والمسلوت عنه 
تما هو ما ليس بكتاب ولا سُنَّةِ» وذلك لا بصح به نسح ولا غیژه» فلا 
جد | اب 

قوله: «ذلك ئوجت التَّهِمَةَ والتَفرَة عنه 2ة) . 

قلنا: إذا كان الكتاب والسّئّة بالوحى» وأضاف & ذلك لربه وا » فلا 
نفْرَةَ عند المؤمن به» وأمّا غير المُؤمن» فهو ناف من الكتاب والسّنَّة فلا فَرْقَ 
بين الكتاب والسَّنّة باعتبار المَرِيمَيْن ؛ المؤمن والکافر . 


۱۹۰ 


9 الفصل السادس: في النسخ وو 


الإجماع لا ينسح 
اب — 
قوله: «لأنّه لا بنعقد الا بعد وفاته جل ؛ لاه ما دام حيّاء فلا ید من 
قوله لانعقاد الإجماع » وقوله حُجَةٌ فلا حاجة إلى الإجماع» . 


قلنا!۲: المقامان باطلان: 


و د ما الاو » وهو قوله: لا بد من قوله» » فليس كذلك ؛ | 
شهدت بعصمة آنه چو نحو قوله 28: : (لا تجتمع متي على خطأ)(© , 
ونحوه؛ وهو 8 لیس من أفراد مته ؛ لأنَّ المُضاف يجب خرُوجُه عن حقيقة 
المُضاف إليه» فالأكة مه مُستقلةٌ بالعضمة» وان ثبت معه [علمه] 1 في تلك 
الواقعة وسْکو یه( . 


(۱) «(المنتخب» (ص: ۳۹۸ - ۳۹۹). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۲۸۳/۳ - ۲۸6). 

(۲) لم أقف عليه بلفظ «خطأ) » وانما بلفظ «ضلالةا آخرجه ابن ماجه (۰)۳۹۵۰ وعبد بن 
حميد في «المسند» (۱۲۲۰) من حدیث آنس بن مالك و4 . وفیه آبو خلف الأعمى» قال 
آپو حاتم: (شیح مک الحديث ا بالقوي» » «الجرح والتعدیل» (۰)۲۷۹/۳. وله شاهد 
من حدیث آبي مالك الاشعري ره عند آبي داود (1۲۵۳)؛ وابن آبي عاصم في (السنة» 
(4۲). وفیه انقطاع » «المراسیل» لابن آبي حاتم (ص: .)٩۰‏ ومن حدیث ابن عمر 885 
عند الترمذي (۰)۲۱۲۷ قال الترمذي: «حدیث غریب». وانظر: «العلل الکبیر» له (ص: 
۳ ومن حديث آبي هربرة ي4 » عند إسحاق بن راهویه في «المسند» (4۲۱)) 
والحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسند الحارث» (59). 

[:] بعده في الأصل (##)» ولكن ضبب عليه الناسخ » والمعنى فيه قلق مع ظهور المراد منه »= 


١1١ 


9 الفصل السادس: في النسخ 5 
5 3 
وکزلای[۱] سائر الا عصار بعده يا » بنعقد الا جماع فا[ "] الامّة [۳۱] 
فقط » فلم لا يجوز ذلك في زمانه 3 ؟! 

2 وأما المقام الثانی » وهو قوله: (إِنْ قوله از ا فلا حاجة إلى 
الاجماع» . قلنا: لا یلزم من عَدَم الحاجة إليه امتناعه » فكم في الكتاب والستة 
۰ من دلیل يَقوم ون وجب ذلك استحالتّه . وکذلك کل جزء من 
آجزاء العالم دال على وجود الله وصفاته العلياء وهو يقوم مقام غیره في ۰ 
الدلالة على ذلك» ولم يُوجب ذلك امتداع نصب الله تعالی غیرّه دلیلا علی 

دلك . 

قوله: «انتساح الاجماع بالکتاب والسّنّةَ باطل ؛ لانهما إن کانا موجودین 
عند انعقاد الاجماع » كان الاجماع على خلافهما خطأ) . 

قلنا: هذا بناء على امتناع انعقاده في زمنه © » وإلا فيجوز أن ينعقد 
صوابًاء ثم يَرِدُ الوحي بعد ذلك بهما فيُنْسَخ . 

قوله: : تسخ الج بالإجماع ممتنع ؛ أن الإجماع الثاني إن كان لا 
عن دلیل » > كان خطأء وان كان عن دلیل عاد الكلام ؛ هل كان موجودا حال 
انعقاد الإجماع الأول › أو حَدَثْ بعذله » وقد 3 فساد القسمین) . 

قلنا!۳: الیل أعجٌّ من كونه نصا أو إجماعا أو قياسّاء فجاز أن يكون 


= ولم تأت هذه الجملة في «النفائس» . 

5 في الأصل (كذلك) من غير حرف العطف » وإثباته متعين. 

3 مشتبه في الأصل وهذه صورته: سالگ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) قارن بما في «النفائس» ۲۸٤/۳(‏ - ۲۸۵). 


1۲ 


مه الفصل السادس: في النسخ وو 


مُستتّد الإجماع الثاني دلیلا[ '! من قبيل الاستدلال بنفي خواص الشيء علی 
نفيه ) أو ثبوت ملزوم [rr]‏ ] الشيء على ثبوته » وإذا ا (حكم الله 
تعالى ما ظهّر على خواطر المُجتهدين في ظنهم بعد بل الجُهُد؛ ۽ لأنَّ ها 

اليا و معی( ۲٩۷/۳‏ = کان الكطأ معناه حینتلٍ: الحكم 


بغير دليل» أو بما بل ینقض قضاء القاضي فيه » آمَا الحکم بالدّلیل جروج 
وفي نفس الامر ما هو آرجح منه -) [فلا؛ لاد الراجح في نفس الأمر 
ولخد فكان لزم 3 المصیب من صادفه فقط » ونحن فح علی تقدیر آن 
كل مُجتهدٍ مُصيبٌ» فجارٌ حينئذٍ أن ينعقدّ الإجماع الثاني على نوع من 
RMN‏ على مه رع ار ویکون وار 
أن یکون محَطِنًا » لما تقدم. 

قوله : : «الاجماع لا ۶ تنسخ النص؛ 5 وُقَوعَه على خلافه خطأً) . 

ا ديق یکی جوز میم على ادا و 
يُقتضي آن اا ۳ وفع حين وَقَع خطاً أو نی أنه کان 


۱ في الأصل (دلیل). 

؟] في الأصل (الله)» وضبب الناسخ على الألف.. 
۳ ی مي و اي 
<( 

۳ 


اا سل ا شاء اف کما ید عله کلام ان 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1۳ 


97 الفصل السادس: في النسخ 9 
ولكن إلى هذه الغاية ؛ 
KK‏ والأوّل باط ؛ > لا ال جماع ۱ يكون خطا 
7 وأمّا الثاني » [فإمًا] أن يكون الإجماع الأول اقتضی الحکم مطلقاء 
أو موق [مم] : 
٩‏ فإِنْ كان الأوّلء استحال أن بيد الحکم مُوَقَنَاا'! 
۳4 
# وان كان مُوّقَنَاء فذلك!'! الاجماع ينتهي إلى تلك الغاية » فلا یکون 
الاجماع الثاني ناسخا له). 
قلنا!۳: لم لا جوز أن یکون الاجماع الأوّل اقتضی الک !ها 
َعَرْضِ للدوام» ولا التوقیت ؟! 
٥‏ 2 2 
N‏ لکن لم لا یجوز أن يُفيده مَُفتا؟! فيكون 
لوق في اعتقادهم من غير أن يَصيرَ جوابّه بألسنتهم» ويكون الإجماع 
لاني کاشفا عن ذلك الاعتقاد» ويكون هذا النَّسحُ كتسخ التُصوص 
للُصوص » فإن مذهب الفقهاء أنّها اما اقنضتها فى نفس [الأمر] إلى غاءة 
ورود الناسخ ولكن لم يطلع عليه المكلفون إلا بالناسخ فكذا هاهنا. 
قوله: «ولا بَنْسَحْ الاجماع القياس؛ لأن شرط صحَة القياس عَدَم 


۳ في الأصل (توقيثًا) : والوصلاح من (المنتخب) . 

(۲] في الأصل (فکذلك) » والاصلاح من «المنتخب» . 

(۳) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس). 

]٤[‏ في الأصل (أفتى بالحکم). 

[ه] في الأصل (في نفس لا (لی)» وهو قلق لا وجه له» والمثبت هو الأقرب» والله أعلم . 


١ 


الا جماع » فقد زال شرط صحهة القیاس ‏ وزوال الحكم بزوال شرطه لا يكون 


۱ ۳ 
أ - 


نسخا) . 


قلنا: جارٌ أن بقع القیاس في أصله صحیحا حالةً عَدَم انعقاد الاجماع 
وکا ساف [ وبطريان الاجماع بعد ذلك یکون منسوخا» وإن کان 
شرطه قد زال][۱] ES‏ شترط فیه عم وژود التاسخ » کما یشترط 
في القياس عَدَم الإجماع , فکما أن النّضَّ إذا زال شرط العمل به بطرّيان 
الناسخ [:*] لا يَمْنعٌ ذلك كوه منسوخخاء فكذلك القياس إذا زال شرطه بط بان 
الإجماع » لا ینم ذلك کونه ما 


هلام مملای 


[۱] ما بين [ ] کذا جاء في الاصل: (فطریان الاجماع بعد ذلك لا یکون منسوخاء وان كان 
شرطه فقد زال)» وهو قلق جدا؛ ولا بحصل به مراد المصنف » وأرجو أن يكون ما أثبته أسد 
إن شاء الله تعالى » وما بعده ل وري وانظر: «النفائس» (۲۸۶/۲۳). 


١ 06 


ِ 8 الفصل السادس: في النسح 9 


اتفقوا على آَنَ زيادة عبادة على العبادات لا کون نسخا للعبادات 
هو 
تقر بره. أن من شرط التاسخ والمخصص أن يكونا مُنافيين » ولا منافاة 
بين ایجاب صوم غير شهر رمضان » وبين إيجاب رمضان وغیره من : العبادات . 
قوله: «وَإِنّما جَعَل أهل العراق زيادةَ صلاة على الصلوات الكّمس تسخا 
لقو له تعالی : #حنفظوأ 1 على الصََلَوَاتِ وَاصلرة الوسَعلی * [ [البقرة: ۲۳۸] » لانه 
بتحعل ما كان وَسْطَى غير وَسُطى) . 
تفر دره 3 لله وه أمر بالصلاة ال ف وحَضٌ عليها أكثرٌ من 
هاه دا مان الاس فيما لأجله تأكدَ اللاب 
فقيل: هو كوثها بين صلاتين من كل جَهّةَء والعصر قبلها الصّبح 
والظهر وبعدها المَغرب والعشاء فتكون هي الوَْسْطى . 
وقیل: هو كونها مُتَوَسّطَةٌ بين العددین » وهی المغرب ؛ لأن الصلاة ی 
ناعم أو ثنائيةٌ ) وهي تلا فتكون هي الوسطى › جر سطها بين الثنائي 
والزباعي . 
وقبل: تَوَسطها سُطها بين الیل والتّهار, وهو الصبح. 


(۱) «المنتخب» (ص: 59" -۳۷۱). 
(۲) قارن بما في «النفائس) (۲۹۵/۳). 


۱۹ 


9 الفصل السادس: في النسخ وو 
وقیل: سَمّيَت وُسْطَى من قوله تعالى: #وَبِحَدَلِكَ 3 متك امه 
OES‏ [۳]: جیارا عدر لام ویستّی الکیز Ng‏ 
لتَوَسّطه بين طرفي الافراط والّفریط . وتکون الصّلاة وَسَط لا لشيء من 
الاعتبارات المقدّمة» بل لکون الله وك فضّلها. کما فضّل ال سول علی 
البشر» وليلة القذر على لليالي. 
ومذهب أهل العراق إِنّما ی على الاوّل» فإذا زاد الله ل صلاة 
سادسة » بقیت الصلاة زا یکون في آعداد الألراد دی 
تا رف السب ليس الت 


قوله: «وقيل لهم: ينبغي أن يكون زيادة عبادة على العبادات نسخا؛ 
لأنه تجعل الأخيرة < غیر أخيرة) . 

قلنا: : هذا غير لازم لهم ؛ لأتهم ما اعتقدوا النّسخ 7 وصف التوسّط 
حتى يلزم ذلك بزوال وصف خر بل اعتقدوه لِمَا تر تب على وصف 


التوسط من الط الذي هو حكمٌ شرع 5-55 خر لم يترشب عليه 
م شرعيّ » فلا يكون نسخا. 


قو له : (ومنهم من قال(۱): إن أفاد لض من جهة دليل الخطاب أو 
الشرط خلاق ما آفادته الرّيادة» كانت الرّبادةٌ نسخا» والا فلا) . 

تقريره: أن دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة او ورن وه 
أيضا على عَدم المشروط حالة عدّم الشرط » فيكون العدم في الصورتين ثابتا 
(۱) انظر: «المعتمد» لابي الحسين البصري (۳۷/۱). 


۱۷ 


مه الفصل السادس: في النسخ 5 
لدليل شر 08 ذكوق جا كنرف اه فكون رف شتا 

اا إذا لم يدل عليه فهو ولا ممنطوقٌ من جهة الشرع» فذلك الى 
المُستفادٌ من البراءة الأصليّة » ورفمٌ التي الثٌابت بالبراءة الأصايّة ليس تَسحًا. 

قوله: «لنا أن التّقل الدّاك على ایجاب الجَلّد لا يدل على إيجاب 
التغريب نفيًا ولا إثبانًا ؛ لاأنه در رم بين الجلد یی 
وال على المشترك لا دل على ما به تمتاز احدی لصو رن عن [۱] 
الأخرى». 

» تراك: و وی اس مع التغریب‎ a 
الجَلّد» وامتاز أحدٌ المجموعين بالتّغريب» والمجموع الآكَر بعَدّمه » فالدّال‎ 
على وجُوب الرّجوا"! دال على ما هو أعجٌّ من المجموعين» والدّال على‎ 
. الأعمٌ غيرٌ دال على الأخص » لعدم استلزام الأعمٌ الأخص‎ 

قوله: «ولو قال: (الرّاني بجلد ولا يُغرّبِ)» أو (یْغرّب) لم يكن الأول 
تکرار ولا الثَّانى نقضا). 

تقريره: أن لفظ [,-] «الجَلّد) إذا كان دالا على عَدّم التغريب » فيكون 

و 9 00-0 

قوله: (ولا د يغرب ) تكرارا» ويكون قوله: (ويُغرّب) نقضا ؛ لآن التقض وجود 
از بدون المستلرّم : اما ال بدون المعلول , أو الیل بدون المدلول» 
أى الخد يدود ال تون . وهاهنا قد E NEUE‏ اشرو علی 
[۲] کذا في الأصل » والسیاق يقتضي (الجلد). 


۱۸ 


یه الفصل السادس: في النسخ 5 
مذهب الخصم› وانتفى عدم التَغريب بقوله: (تغرّب) ع فيكون نضا . 
وقوله: «لم يكن الأول تکرارا ولا لثانی نقضا) . 


000 آتهما منفيان بالأصل › والا فهما واقعان على التّقدير الذي هو 
نجیر ]1١[‏ عليه وهو مَذهب الخصم . 


قوله - في حُجَّة الخصم -: «كان الجلد أوّلا کل الواجب» ولم يبق 
بعد وجوب التغريب هو كل الواجب». 


قلنا: معنى قولنا: «كلّ الواجب» أنه لم يُوجَبٍ غيره» وهذا إشارةٌ إلى 
البراءة الأصليّة » ورَفْعٌ مُوجها لا یکون نسخا. 


oe. هلام‎ 


[۱] في الأصل (يجب). 
١ 86‏ 


مه الفصل السادس: في النسخ ووم 


8 السألة الدَاِعَةَ عم( 

قال الكرخئ: نقصان ما تتَوقّف عليه العبادة لا يقتضي نسم العبادة 

لس 

قوله: «وقال القاضي عبد الجبّار: نقصان الجُرْءِ یقتضي َس الباقي› 

ونقصان الشرط المُنفصل لا يقتضي َس الباقي» . 
¢ ۳ .ور 

تقريره [۲۸]: أن جُزءَ الماهيّة مفهومٌ لها وداخلٌ فيهاء والشرط خار 
عن حقيقتها» فكان رفع الجزء في اقتضاء نسخ الحقيقة أوْلى من الشرط . 

وترد علیه: آن مفهوم ال لشسخ هو الرّفع كيف كانء آم کن هذا أؤلى » 
ا KN . ۸ 97 ١‏ جه 

قوله: «احتجُوا بأنّ نقصان الرّكعة من الصّلاة يَقتضى ي رَفعَ وجوب تأخير 
التشهد ورفع ن نفي إجزائها من دون الرّكعة) . 

3 ۵ 1 ل ا ی‎ EO 

ونر دره: ان الشرع إِنّما أوجب التَشْهّد آخر الصّلاة کی كانت ؛ ثنائئة 
أو ثلائيّة أو رُباعيّة » وما كوه بعد رکعتین أو ركعة» فلا اعتبار بذلك » فإذا 
كانت الصلاة ركعتين وجب التشهّد ذ في آخرهاء فإذا بقيت ركعة وجب التّشْهّد 
ea.‏ شرعي اود » لو وجب لكونه عقیب رَكعتين صح 
الدّليل» لکتا تمنع ذلك » فلا یم الدّليل. 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ۳۷۱ - ۰۳۷۲ والمذاهب 078 فيه . 


۱۷۰ 


اه ري 

علیه: لیس م جزگ» » وإذا لم يكن حکما شرع 0 رن ی گر 

قوله: «والجواب أن هذه الأحکام للرّكعة الانیة" مغايدٌ لها فکان 
مُغايرًا لنسخ تلك الذات!["1) . 

تقریر ه: أن وُجوب تأخير اد عن الرّكعة الأؤلى حكم م سل ار کم 
۳ وكذلك عدم (جزاء الر کعة الأؤلى بدون الثانية تعلق بالأؤلى ؛ 
فجمیعها أحكام متعلقة ۳ فلا یلزم من نسح الأحكام المت ا نسح 
متعلقها » لجواز انفکاکها عنها. 


واد ا ی یج 
مس لد 2 e‏ ر 39 ل 
مناه فكان ينبغي أن ر بعیر بغيّر هذه العبارة؛ لانها ماهر ا 


[۱ كذا في الأصل» وفي «المنتخب» (الباقية قية) » وكذا فيما سيأتي » وهو آولی . 

[۲] کذا في الاصل وهو موافق لبعض نسخ «المنتخب» وانظر اختلاف النسخ هناك » وانظر 
الحاشية التالية. 

(۳) قال القرافي و9: «هذه العبارة من آشکل عبارات الکتاب » وقد حصل فیها عدم إبانة عن 
اا سهم آحوال من القبض والببسط؛ بحسب عوارض الدنياء ففي 
وقت البسط تکون عباراتهم في غاية الکمال اللائق بهم » وفي وقت القبض شش ومن 
اعتبر الكتبّ وجد فیها ذلك كثيرا في جميع الفنون» حتى كأن المتكلّمَ في العبارة الثانية غير 
المتكلّم في العبارة لأر فة 
وهو يشير بقوله: (هذه أحكام الركعة الباة قية) » إلى وجوب تأخير التَشْهّد وعدم إجزائها بدون 
الركعة المنسوخة » وإجزاء الصلاة مع اشتمالها على الركعة المنسوخة» فقال: هذه الأحكام 
مغايرة للركعة الباقية في نفسهاء وان كانت هذه الأحكام مضافة لهاء ونسخ أحد المتغايرين- 


۱۷۱ 


96 الفصل السادس: في النسخ کی 


:!١!لوقنو‎ 


والحوات: آن هذه الأحكام ا للأ کعة الباقة فكان 0 مغايرًا 


لتسخ تلك الرّكعة . 


Ge: هلام‎ 


لا يلزم منه نسخ الآخرء فالركعة الباقية لا نسخ فيها» » «النفائس» (۳۰۳/۳ -۳۰). 
وآما شمس الدّين الأصبهاني الكبير» فاته لم يرها مشكلة » وقال في ایضاحها: «وأمّا الجواب 
عن المعارضة في حکم المسألة: أن ما ذکرتم من وجوب تأخیر التشهد » وعدم إجزائها بدون 
الركعة المنسوخة واجزائها مع اشتمالها على الرّكعة المنسوخة = فإتها أحكامٌ مغايرة للرّكعة 
الباقية » فلا يَلزم من تسخ تلك الأحكام تسخ الرّكعة الباقية. واستشكل بعضهم هذه العبارة, 
وليست بمشکلة» » «الكاشف عن المحصول) (۳۰/۵ - ۰)۳۱ كذا قال» مع أن صاحب 
الفضل هو القرافي › وانظر: «شرح تنقيح الفصول» للمصنف (ص: 01/8 بحاشية ابن 
عاشور). 

(ونقول)» مهملة في الأصل» وهي محتملة لما أثبت» ول(ويقول)» عطقا على (آن بُعيّر) ؛ 
والله أعلم . 

۱۷ 


اف تيع ۱ 


في الإجمارع 5 


[۱] في الأصل (التاسع)» وهو تحریف. 
هم 


ANATOLE 


الفصل السابع: في الاجماع 5 و 


1 ف 0 الجاع 


© أحدهما: : العَزم » قال الله تعالى: : و E‏ و رد و يي € | [یونس: ۷۱] 


# وثانیهما: الاتفاق » بقال: آجمع الرّجِل , إذا صار تيت ا 
يقال : ۸ و إذا صار ذا لبن وتمر). 

قلیا(۳): قال ا 4 ا )) جمع الرجل فومّه) ) و«جمع أمره) » فالألف 
E‏ بالعزم» وهذا [. :] المعنى مبا ین لقولهم: چ ۳ صار نع 
فان مجموع القبائل غيدٌ جمع الم » ولا ي ُشترط في الثاني أن يكون هو الجامِعٌ 
عم ؛ بل أن ت ذا جماعة» سوام کان بسعیه آو بغیر سعیه. وكذللك:« انين 
ور لا تُشترط أن یکون بسعیه » بل لو وَرثه صدقت عليه هذه الصيغة 
رالا اس الصا لهذه الأمور, ومفهوم ال ی حبة للجمع غير 

ع ارود E‏ سوم ی ا e‏ 

.)۳۷۳ (المنتخب» (ص:‎ )١( 


[] ما بین [ ] زيادة لایضا. 
(۳) قارن بما في «النفائس» (۰)۳۱۲/۳ فقد حاول المصنف أن يجيب عن هذا السوال. 


۱۷۵6۵ 


ٍ الفصل السابع: في الإجماع 5 ء 


ويُمكن أنْ يُقال: إن اللفظ المُتواطَِ موضوع لمُطلّق الضَّمء سواءٌ كان 
يو مق ار أ RR‏ ها نا رز 
المضمومٌ عزمّا أو رَجُلاء أو غیزهما» لکن صريحٌ تقل اللغة يأبى ذلك. 


Ge: مه‎ 


۱۷۹ 


8 الفصل السابع: في الإجماع 9 7 


وو و 
8 | المسالة اررؤف': 


.. قوله تعالی: #ومن شا ساق سول من ما ارہ يرت له الهدی که الآية 
[النساء: ۰۱۱۵ جَمع بسن مشاه الرسول 57 غير 0 الُؤمنيه في الوعید ) 
فکانت مُتابَعَةٌ غير سبیل المؤمنين مُحرَّمَة فتکون متابعة سبیلهم واجبة 


ضرورة]!". 


a 7‏ ۶ و رد 

قوله: «فإِنْ قيل: لم لا جوز أن تكون حَرْمَةَ مُتابعة غير سبيل المُؤمنين 
مشروطة بمُشاقةٍ الرّسول؟!). 

تقربر ی لعبده: «إن آکرمت نيد وعمرا فانت ۶ فاکرم 
أحدفياء يق ؛ لأن العطف على الشرط يق تقتضي أن المجموع شرطً » ومن 
أتى بجزء انسح تات كله 

قو له : گنه نقول [۱:]: هذه الحزمة مشروطة بتبيين الهُدَى) . 


تقریره: أن تبيين الهُدَى مشروط في تحریم شاقة الرّسول بقوله تعالی: 
#ومن شاقن ات من بحر ما ب له ای [الساء: ]۰ فلا تحرم 
عو ر 7 و 7 5 
مُشاقةٌ الرّسول الا بعد ظهور المُعجزة» وإذا كان تبيين الهُدَى شرطا في 

.)۳۸- ۳۷۳ «المنتخب» (ص:‎ )١( 
. ما بين المعقوفتین من «المنتخب» ایضاحا للمقصود من التعلیق‎ ]۲[ 


۱۷۷ 


یه الفصل السابع: في الإجماع 0 
وترد علیه(): أن التحاة قالوا: |ذا قلناء «جاء ويد ضاحکا وعمتوا 
اقتضی هذا العطف ا العامل الذي هو المّجیء ولا 
یرم آن کون دل اك وکذلك ما ا بالمّعطوف عليه ؛ من 
روط والصّفات والظروف والجرورات یس 
الهدی شرطًا في مُشاقة المؤمنين 


قوله: «والألف واللام في الهُدَى للاستغراق فیَلرّم انتفاءٌ الوعید مع 
انتفاء جميع أنواع الهُدَى» ومن جملة آنواع الهُّدَى: ذلك الدّلیل الذي لأجله 
آجمعوا وحينئذٍ لا يبقى للتَّمَسّك بالإجماع فائدة) . 


تقربر ۰ أن صيفة العموم موضوعة لكي كما دم والموقوف [0:] 
ايها ليك عليه E E‏ ار ی 
استحالة ES‏ ؛ لكنَّ السائل آخذ من جُملة أفراد هذا العموع؛ 
ذلك المَسلَكَ الذي لأجله أجمعواء وقال: لا تحرم ُشافتهُم الا بعد معرفته ؛ 
لأنّه هدي لذلك الحكم» فهو من آفراد الهُدَىء وإذا عَرَقَه لا يبقى للتَّمَسّك 
بالإجماع فائدة. 


وكرد عليه سوالان: 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۳۳۷/۳). 


[۲] في الاصل (عمرا). 
(۳) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة على «النفائس»» وکذا ما بعده. 
[4] في الاصل (لعموم). 


۱۷۸ 


۹ 8 الفصل السابع: ف الاجماع 9 ١‏ 


e 


۴ٍ أحدهما: أنا اي آن الا جماع معصوم م لا ا وفائدة 


سے 72 


منك به ع٣1‏ کونه معصوما» ولا يَقدح ذلك في كونه حجة 

ويدل على ذلك: تا نك في المسائل المُجمع عليها بالتصوص 
وال جماع » فنقول: الال على وجوب السادة: : الكتابٌ والسُنّةٌ والاجماع» : 
ین ذلك» وتراذف أدلّة الشّرع لیس مُنکرا» بل هو شأن الشّرع . 

# ثانیهما أن نقول: فيه فائدة » وهو أنّه قطعرة لا يحتمل التّأويل » فیکون 
الى من المُدرك الذي لاجله أجمعواء فکان ينبغي للسّائل أن بقول: آفراد 
ع ع اي 0 
ا الوجماع أبذا ‏ فکان على ما فيه li lL‏ |[ 


قوله: «لا تُسلّم أنه لزم من خزمة اباع غير سبيلهمء وجوت اتّباع 
سبيلهم ؛ أن بین انباع سبيلهم واباع غير سبيلهم قِسما تالا اوهو ترك 
الاتباع ؛ لأن الاتباع عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير» لأجل أن نه آتی به 
وحينئذٍ تتحقَّقٌ الواسطة) . 

تقريره: أن تَسجّد كما سجد أهل الكتاب لله تعالى » ولسنا مین لهم ؛ 
و ی هم فعلوه» كما شرع فيه المأموم لاد الإمام شرع فيه ) 

حینثلٍ من َكَل فعلا لم بقصد فيه آنه فعله لأن المومنین فعلوه» أو لان 
ای ا جين ما تسیل و من رین 

قو له : 1 نقول: المراد وجوت متابعتهم في کل الأمور, أو في 


[۱] ظاهر الرسم في الأصل (غیر) إلا أن هذا المعنی قلق لا يستقيم به المقصود. وآرجو أن 
يكون الأشبه ما أثبته . 


۱۷۹ 


مه الفصل السابع: في الإجماع 2 
بعضها ؟! الأول ممنوع و لا نمکن دعو اه لتعذر متابعتهم في الفعل الذي 
اتفقوا على إباحته». 
2 4 7 2 2 
تقر در ه. انه لو وجب علينا اتباعهم فيه ) کا اوا وهم یفعلونه 
مباحًا» فتکون المُواقّقة عينَ المُخالفة» بل تما يُمكن مُتابعتهم في اعتقاد 
إباحته » لا في مَلابَسَتِه 


قوله: «والحواب عن الأوّل: أن الم على الشّرط » إن لم يكن عَدَمَ 
جات جد الشرط» فقد حَصّل العَرَض» وان كان [::]۰ فكذلك آنضا ؛ 
لاه حينئزٍ لا یکون لد علی تب یر سل لوین مشروطا بالمشائَقة. 
والا لكان عند عَدَم مشاه اتا غيرٍ سبيل المُؤمنين جائرًا مُطلقَاء لكنّه 
باطلٌ ؛ لأن مخ الاجماع إن لم تكن خطاًء فلا شك في آنها لا تكون 
صوابًا) . 

تقريره: أن اثباعّ غير سبيل المؤمنين إذا كان مَشروطًا بالمُشائَقّة » وكان 
لا یرم من عَدّم الشرط عَدَمٌ الشروط » يلرم تحريم اتّباع غير سبيل المؤمنين 
ار وجد السرط آو دم تيقد ا 

ای ی ا ماو بو 
بييحة » فيكون مأذوثًا فيها على الإطلاق » ولا بحسن آن تقال: مُخالفَةٌ الم 
مأذونٌ فيهاء بل يُعلم بالضّرورة أن اتبَاعَ طائفة من المُؤمنين حَسَنٌ» فيكون 


ا 2 و 
تزکه قبيحاء ولا تصف بالحشن. 


]١[‏ في الأصل (فلا)» والمثبت أولى. 


م الفصل السابع: في الإجماع پو 

ويرد على الإمام فخر الدين شُوّالان: 

* أحدهما: كيف بحسن منه الترديد في انتفاء المّشروط عند انتفاء 
الشّرط ؟! مع أنه لا معنى للشّرط إلا ما يتفي المشروط عند انتفائه » والترديد 
في الواقع لا یحشن عند التُظَارء لركّتها'اء لا يُقال: العشرة لا أن تكون 
زوجاء أو لا تكون زوجا. 

# وثانيهما: أن لمع على الشّرط هو تحريمٌ المُحَالَمٌة رم [ه:] 
انتفاءً التحريم عند انتفاء الشرط› ولا يَلرَمٌ من انتفاء التّحريم في المُخالَمَة 
حسرٌ الموافقة› ل تقو أن تین انامه مطل غل وه الات 
والمُخالمَة مهيا "أ عنها على سبیل الكراهَة » وتَرْكُ المَندوب وفعل المكروه 
ا 

والجواب عن الأول: آن الّرديد في دلالة لفظ الّعلیق على عم حول 
المَشروط عند عدم خصول الشرط ‏ لا في حُصٌول العدم عند العدم والأوّل 
مُختَلف فيه » دون لاني » فحشن الكّرديدٌ فيه للخلاف!*] وقد تقدّم!*] بَسطه 


والجواب عن الثاني: أنه قد تقدّم في مسألة «الحَسَن والقبيح» أن الحَسَن 
ما لم یه عنه » فعلى هذا ء يلزم من سلب النَّهى توت الحُسْن في مُخالمَة الاجما اع . 


[۱] كذا ظهر لي» ویحتمل أن يكون الصواب (لأنه)» غير أن الرسم أقرب لما أثبتّه لرهه 
[۲] في الأصل (لجواز). 

[۳] في الأصل (منهي). 

[:] في الأصل (الخلاف). 

[5] في الأصل (عدم). 


۱۸۱ 


۹ الفصل السابع: في الإجماع و 

لکن للحَم أن یقول: ]نا فش لسن ليرد ای اکا قلث به. 
وائما اعون أن یکون في مُخالَمة الاجماع مه توفت فیها؛ آو 
0 3 و 
بستوي فعلها وترکها. 

قوله: «فلو أقْدَمُوا على الحرام لَمَا انَضَمُوا ِالحَيْرِيّة) . 

قل : و ا امه وسظا6 نة في سياق الإثبات » 
فتكون مُطلقَة لا تم جملة أفراد لر وران رة خَرِينَ في بعض 
[١؛]»‏ وليسوا خيّرِينَ في بعض آخر. 

۳ ار م م2 4 مر باع و 9 4 

قوله: «ویَلرّم من عَدّم اتصافهم بالخَطأ أن يكون قولهم حُجّةَ) . 


قلنا: ۰ شلم؛ ۽ لأن المَدارِكَ الشرعيّة تفتقر لوضع شرع ودلیل من 

جهة الشرع يدل على ضيه َج » ومفهوم کون الشيء َة زائدٌ على کونه 
ليس فا كما اک باعتبار الجساب في رُؤية الهلال في رمضان» وقالو 
نحن وان سلّمنا انضباطه ؛ و ددا 
لأ الكبة نما دلّت علی ا 2 حجة 


قوله: «الثالث: قوله تعالى: کردم سر اد ر س او 
پالمعروف وَتَنْعَوْنَ ڪن الْمُنگر4ه إل عمران: ۲۰ ودلام الجنس» 
للاستغراق فيأمرون بکل معروفب ويون عن کل منکر > وذلك بنافي 
إجماعَهّم على الباطل». 
(۱) قارن بما في «النفائس» .(Toé or)‏ 
[۲] في الأصل (أن). 


A۲ 


3 8 الفصل السابع: في الإجماع 5 0 


قلنا: نحن تنل 3 «اللام) لاستغراق الجنس» لکن صيغة «تأمرون 
وتنهون)» فعل في سياق الإثبات لا تعم الأزمانَ» فتصضدق بأمرهم بکل 
معروفي وبنهيهم['! عن کل مُنكر في زمن مَّاء لا في جُملّة الأزمان» فيحصل 
المُطلوي : 

سلّمنا أن الفعل ی ام لکن لا شلم [0:] أن رصم بهذا يتقتضي 
نْب قولهم دلبلا شرعيّاء فإنّ الاخبار عن کون الشي: حمًّا غير جعله دلي 


2 


شرعيا . 
قوله: «الرّابع قوله جج: (إِن ۳ لا تجتمع على خَطأ)("") . 


n ET ۳‏ 2 ۲ 
تقريره: أن (لا تجتمع) فعل في سياق النفى › عم » كما تقدم في 
و 


العمُومات ) واخطأ» تكرّة فى سياق الف » عم كما تقدّم أيضاء فیخصل 
ی 

قو له: «الطريق!" ال آن تعلم أن قوله 4 «لا تجتمع أ متي على 
خطا) > دال فان الانعتان نت ب الما ده لا دَفع الصّرر 
المظنون واجت) . 

قلنا: هذا لا خلاف قول الجمهور» فإن الاجماع عندهم من المسائل 
لقطعیّة ۲4 فلا يمكن التزام أنه ظبّى . 
[۱] في الأصل (وبنهاهم). 
(۲) تقدم تخریجه في المسألة الثانية عشرة من قصل النسخ . 


 ]۳[‏ في الأصل (الطرف)» والاصلاح من «المنتخب). 
)٤(‏ انظر: «النفائس» (۳۱/۳). 


AY 


م الفصل السابع: في الإجماع و 
سلما ةة ذلك » لکن الضرر المّظنون قد لا تعمل به » كماد اعد 
الواحد » واخبار العدد الکبیر من المَسَقَة والصّبيان والكقرة» فانهیکاد أن يَصِلَ 
إلى القّطع » ولا تجوز العمل به في وارد الشهادات » وإذا انقسم الظرٌ إلى 
عبر وملغی » تحتاج ' إلى دلیل يذل على اعتبار هذا 


لول «اتفاق 3 ۳ على المسألة [۸:] ] الواحدة ر أن 
یکون » الا لدَلالةٍ أو أمارة 


- فن كان الأوّلء كان الاجتماع عن وجود تلك الدّلالة . 


5 وان كان لثّانی» كان اطباق التابعين علی المنع من مخالفتهم دلبلا 
على اطلاعهو!'! على دلالةٍ قاطعةٍ مانعةٍ من المُخالَقَة) . 

قلنا: نحن نختارٌ القسم الأوّل» فلا يحصل المَطلوب ؛ لأن کون اتفاقهم 
على دلالة قاطعة» يَقتضي أن ذلك الحكم حقٌّ لا يجورٌ مُخْالَمَتُه ؛ لأن تلك 
رھ 27 2 5 و 2 ETT‏ ع 
الدلالة لا جل أنهم حكموا به» والمطلوب إنما هو تحريم المخالفة لأجل آنهم 

9 ء 0 

حکموا به » سواء علم لهم دلیل آم لا ۰ بل نفس قولهم هو الحجة. 


E 


قوله: «والمعتمد قوله تعالی: یل منوا اه يحوأ تح 
اصرق 4 [ التوبة: ۰]۱۱۹ والمراد من الصادقین: الصادقین في کل لایور 
وحينئذٍ تجب متابَعتهم ف کل الور إلا 2 الاجمال» . 

قلنا: لا تُسلم لزوم الإجمال؛ لأن قوله: #كوئوا» فعلٌ في سياق 


۱1 في الأصل (محتاج)! 
[۲] في الأصل (اتباعهم) والاصلاح من (المنتخب». 


۱۸ 


مه الفصل السابع: في الإجماع 5 
الاثبات فیکون مُطَلقَاء والأمر بالمّطلق لا إجمال فيه» بل برح عن عهدته 
بفرد من أفراد ذلك فاذا انعقد لرجماع على تعیین فرد تعين للخروج 


عن العهْدة. وقد تعيّن هاهنا الكَوْنْ مع الصّادقین في ول [4:] الیانات» 
۳ الاستدلال فيما عدا هذا. 


قوله: «حَة لخا من وجوه4 3 در «قوله <: «لا ترجعوا 
بعدي کفارا یضرت بعضکم رقاب ی( : 


قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

آحدهما: أن هذا خطاب عاف لا تناوّل الا من حضر بین یدیه و 
فلعلهم کانوا غشرة أو أقلّ من ذلك أو آکثر» ولا .دلي فيه على استیعاب 
الا الیش تناس اوا ا 

وثانيهما: سلّمنا عم اختصاصه بالحاضرین بين يديه » لکن قد بينّا في 
باب العموم أن صيغة العموم کل لا كلّ» وأن الحكم فيها على کل واحدٍ 
واحدٍ » لا على المجموع » ونحن تُجَوّز في کل واحدٍ من الأمّة افو وم 
ایض لمجمومها. ونیره: مد ا ا کل ود 
من آفراده لا نفیده. 


w‏ ۰ 1 ۶ 71 ع 6 2 ° و 
قوله: «قال #4 «من أشراط السّاعة آن يَرتَفِعَ العلم ویکثر الجهل»"». 


)۱( حديث مشهور » رواه جماعة من الصحابة » كجرير بن عبد الله وعبد الله بن عباس »ع وأبي 
(۰۱۲۱ ۰۱6۷۱۰۱۷۳۹ 41۰۲)» وسلم (۰5۵ 11). 
(۲( آخرجه البخاري (۰۸۰ ۰۵۲۳۱ ومسلم (۰)۲۲۷۱ من حدیث آنس بن مالك به . 


۱۸۵ 


8 الفصل السابع: في الإجماع و 


ر ع« و 

قلنا: نحن تدعي أن لام إذا أجمعت فتوی واحدة» أو اعتقاد 
واحد» أو فعل واحدٍ» كان صوابا» وهي معصومة فيه» ولا تنافي بينَ هذا 
المفهوم وبين قلة العلم وكثرة [. ۰] الجهل وال رور والعاصي لجواز أن 
تکون هذه لور الكثيرة ا أفرادهم له من مجموعهم › ويكون اتفاق 
مجموعهم على آمور قليلة حَقَةٍ في نفسها. 

9 ۽ ل 0 1 

قوله: «فهذه الأحاديث تدل على خلوٌ الرّمان ممّن يقومٌ بالواجبات) . 

قلنا: لا سلم» بل تقتضی كثرةً الفساد من الأفراد » وقد بینا آنه لا تنافي 
بِينَ عصمة الافراد وعصمة المجموع . 

و عر 

قوله: «العلم بکون هذا القول قولا لكل ال ة عله بصفةٍ کل الأمّة 
والعلم بصفة الذات تشروط بالعلم بالات » ونحن نعلم بالشرورة آنا لا نعلم 
الا فیستحیل العلم بقولهم»). 

قلنا: العلم بالصّفة يُستلزمٌ العلمَ بالموصوف إجمالا لا تفصیلا » كما أن 
نعلم صفة الجَنَّة وأنّها دا الكرامّة» ولا تلم تفصيلهاء وصفاتٌ الله تعالی 
معلومةً للبشر وكنة حقیقته عم اما مجهولٌ و معلومٌ علی الاجمال لا علی 

ذا تر أ ی SEP‏ و ی رین 
وإمّا من جهّة آنها آخر ےڈ لی ]۱[ ا 
والزخوة الاجم E‏ 


۱۸۹ 


3 الفصل السابع: في الإجماع 5 2 
له: «لو صحّ القول بصِحّة بصحة الإجماع ‏ لكان ذلك: 


ا ؛ لأنّ المسألة قطعيةًٌ!'!. 


Kı 


# إِما أن يكون عقل عقلياء وهو باطلٌ؛ لأن العقل لا مجال له [إلا] في 


ع و 


وُجُوب الواجبات واستحالة المُستحيلات وجواز الجائرات اما وقوع أ 
طرق الجائز» لا يَستقلّ العقل به وانعقادُ الإجماع من هذا الباب . 

٩‏ أو نقلي » وهو باطلٌ» ولا لعرفه الكلّء وارتفع الخلاف». 

قلنا: TC E‏ قطعیٌا أن يعرقه الكل › 
وتفریره من وجهين: 

د أحدهما: آن التُوائرَ نقلي وليس من شرطه بُلوعُه لكل ؛ ؛ لأن الا 
قد بحصل لطائفة دون طائفة ) ولمدينة دون مدينة ) ولو سقط دن الجامع 
یوم الجمعة من على المّنار» تواترز خبره عند من يلي الجامعَ والکائنین فيه› 
دون أطراف المدینة وخا آن یکون ف مستت الإجماع من هذا القبيل» ویکون. 
ات حاصلا لمع الاجماع دون خصمه. 


01 


٠ 9‏ (؟). 3 4 ۰ ِ 11 ِو 9 e‏ 
+ وثانيهما : أن معنی قولنا: «إن مسائل الا صول قطعبة)) ّه من اطلع 
[۱ كتب الناسح في الأصل (علميّة) ثم ضرب علیها وكتب المثبت » وقد اختلفت نسح 
(المنتخب» فى هذا الموضع » والمعنى قريب . 
(۲) قارن بما في «النفائس) (۰۱4۳/۲ ۰۳۹۱/۳ ۱۵/6 - )۰ ومأخذه في هذا المعنى 
(التحقیق والبيان في شرح البرهان» للأبياري (1۳۷/۲ - ۰4۳۹ ۰41 2۰۷۹-۷۸ 


۱۸۷ 


على أقضية الصحابة اي » ومُحاوّراتهم وأحوالهم!'! [:5] في إضافة الأحكام 
إلى اشا "!» وأَْعَنَ في" ذلك جدّاء حصل له القطع بمسائل الأصول» كما 

یل لسن وام مر در الله وجهه وسخاء ج > بكثرة ة الاطلاع » 
ولو لم بر الإنسان في هؤلاء إلا بکتاب واحدٍ فيه ور أخبارهم ؛ لم يحصل 
له القطع » غیر انين في ا آن یضع في کتاب الأضول ما یف 
نت فيا ای ود يو ی 


57 5 مه تم ت و 
قوله: «لا يكون مُستَئَدٌ الإجماع ظنيًا ؛ لأن الأمور الظنيّة تختلف أحوال 
الاس فيها» . 


قلنا: الأمور الط قسمان ؛ منها: ال لي وسار 
فیختلف التّاس فيه » ومنها: ما > يفا الظی فیه بغیر كر 


فالأوّل: كاستنباط العلل ۳ من الأحكام المنصوصة. 


والثاني: كدّلالة شعائر الاسلام والكفر عليهما ؛ فن الما ی مع 
اتفاق الاس علی الحکم بال سلام والکثر لمن اف بأحدهماء وكذلك 


»)۳٤۷/١ =‏ و(تنقیح المحصول» للتبريزي (ص: ۳۹۵) كما صرح بالنقل عنه في «النفائس» 
٤۳/۲(‏ 0۳/6) وانظر: مقدمة التحقيق » المبحث الثاني من الفصل الثالث. 

]١[‏ في الأصل (أحوالهم)؛ ويحتمل: (إخوانهم)» وله وجهء والمثبت هو الموافق لما في 
«النفائس ) (:/55). 

]١[‏ في الأصل (الإله). 

[۳] كتب الناسخ فوق السطر هنا (من)» لعله إشارة لنسخة أخرى . 


A۸ 


م2 الفصل السابع: في اللإجماع 9 7 

إشباع الأغذية وإرواءٌ الأشريّة» ليسا قطعيين عن أسبابهماء بل قد یتخلفان!۱ 
عن اساسا [or]‏ فی بعص الحا [۲] 4 ومع ذلك فاتفی التّاس على القضاء 
باضافتهما لا سبابهما. 

قو له : (فان كان مستتد الإجماع قطعًا توفّرت الدّواعى على نقله ) 
فیشتهر » ولا يبقى للتَّمَسّك بالاجماع فائدة). 

قلنا: ليس المُراد في هذه المسألة انفراد الاجماع بالدّلالة» تما مقصوذنا 
إثباثٌ الدّلالة له » فإذا ثبت کوئه دلیلا جاز اجتماعهُ مع غيره في الذلالة » كما 
ترادقّت آباتُ الكتاب وأحاديثٌ السّنّةَ على الأحكام الشّرعية» واية 
الموجودات على وجود الله تعالى وصفاته العلى . 

قوله - في الجواب -: «لا نسلم أن التهي يستدعي النَصَوّر) . 


تقريره: أن الله ويك تَهَى نيه 9 عن الشرك بقوله تعالی: لين 
#۶ و ام هر و ا ساسا ے 2 ۱ ۰ ا ۰ ۰ ل ىك عسل 
اشرکت يخبط عمالک * [الرْمر: ۰116 وعن غير الشرك بقو له #ولا تک 
او ر از اس ار e‏ و 
للخاینن خصیما * | النساء: ۰۱۰ ونظائره كثيرة) مع أنه معصوم 4 من الكفر 
وغیره » فکذلك الاجماع يكون معصومًا » ونُنْهّى » وتکون فائدة اللّهى: اعلامْ 
له أن هذا الفعل مفسدة» وأنّه من جنس ما يُنْهَى عنه. 

قوله: «وعن السّابع: أن المسألة ظئة) . 

قلنا: هذا خلاف ما دَرَج عليه [؛:] السّلف من أهل هذا العلم. 
[۱] في الأصل (يختلفان)! 
[؟] في الأصل (الأحاين). 


۱۸۹ 


8 8 الفصل السابع: في في الا جماع 9 و 


63 3 السألة اَا(): 
[قالت الشيعة: :رمان التكليف لا يخلو عن الممعصوم] 


رن سس 
قوله: «لا نسلم آن الاماع لطّف» . 


تقريره: أن حصول المَصالح وفزء الاد آمران كال تجرد أن 
يَخلقّهِما الله تعالى » ویّجوز أن لا يَخلقَهماء وخدوث الممکنات عند الاسباب 
الا تما تقضی وتيا لاطراد العادة» لخلق الّه تعالی اها عند آسبابها» 


ت 


إِمَا دائما» أو أكثريًا . 


وهذا الإمامٌ المعصوم لم یظهر قَط ‏ على تقدير صحَّة القول به في 
الوجود ‏ حتی تشهد العادة بارتباط دَرْءِ المَفاسد وتحصيل المَصالح بوجوده» 
e #2‏ 73 2< 
ینئذ لا يُقضَى بكونه لطفال"!» لاحتمال آنه لو ظهّر » رَبَط الله تعالى بوجوده 
سهمه الخصم . 
7 ۴ ۳ 8 و 
قوله: «فٍن العالّم عندكم لَمّا لم يَخْلُ عن الإمام » استحال حصول العلم 
بالتفاوت) . 
تقريره: أن العلم بالّفاوّت تما بحصل إذا كان بعضرْ الأزمنة لیس فيه 
إمامٌ معصوم فتکثر المفسدة فى ذلك البعض ‏ فحینئذ يُقضى بتفاوت حال 
(۱) «المنتخب» (ص: ۳۸6 - ۰۳۸۸ وفیه توثيق مذهب الشيعة» وبحوث هذه المسألة من 


زوائد هذه التعليقة على «النفائس» (۰)۳۸۵/۳ فلعله اکتفی بما بسطه هنا. 
[؟] في الأصل (لفظا) وهو تحریف. 


۱۹۰ 


هٍ الفصل السابع: في الإجماع و 


۲۷ 


العالّم في حالتّي وجوده وعدمه أ ہا إذا كان على آصلهم دائم الوجود» فمن 
أين لا ا بالتّفاوؤت؟! 


ص 


فان قيل: عُلم ذلك بمُناسبات العادة» بالقياس على غيره» فان الاس 
مع المزشد المعیّن [۵ ۵ ] احسن ا 

قلنا: العادةٌ انما تمد بهذا [ذا کان ظاهرا أا إذا کان حا مجهول 
الاسم والعين والشخص شدي الكَؤف والئية!'!» فإن العادة لا تشن مثل 
هذا ذراً مل ولا يَُصل مصلحة العالم. ولا يمكن الشيعة أن تدعو 
معصوما قاهِرًاء فإن الواقع في الوجود يُكذّب دعواهُم. 

قوله: (إِنّما يجب نصبّهُ إذا خلا عن جميع جهات المفسدة» فبكقدير ا" 
اشتماله على مفسدة بکون صب قبیحا). 

۵ 7 5 م2 ےم و و ر 

رک ا 
أو راجحةً » كما وَجَّب شرع العبادات والحُدود والکفارات » فإثهال"! اشتملت 
على مفسدة إتعاب المُكلف وقتل جماعة من المُؤمنين. وتما يكون الفعل 
قبیحا أيضاء إذا اشتمل على عَفسدة خالِصة أو راجحة. ونعني ب«الخالصة»): 
ما لا معارض لها. 

ww‏ ۰ مهم 4 ۰ 2 ص 

قوله: «فان قلت: لو قدح ذلك فى كون الإمام لطفاء لقدح فی کون 
۱۱ کذا رسمه في الاصل؛ وله وجه مناسب» ویحتمل (الَّه) وله وجه حسنّْ جيد» ولعله 

آولی مما هو مثبت» فان التقية تقارن الخوف» وانظر آخر المسألة . 
[۲] في الاصل (فتقدیر)» والاصلاح من «المنتخب». 
(۳] في الاصل (فإن). 

۱۹۱ 


8 9 الفصل السابع: في الإجماع 5 / 


۱ و م 


قلنا: لا تسلم آنه يتقدح في معرفة الله تعالی» فإن وُجُوبها عندنا لیس 
بالعقل » بل اا فعلى هذا تبط الملارّمَة وهي قولکم: «لو دح احتمال 
العَفسدة في إيجاب الامام المعصوم على الله ي [:0]» لقَدّح في ایجاب 
المعرفة علینا» » وإِنّمايَصح أن لو كان الوجوب في القياس[١!‏ عقليًا أو شرعیّا 
فان الخدرة ي هذا و الما عو اا ا الشرع على العقل أو 


o‏ زد مها أنْ لا يكون 
عليه دَلِيلٌ) . 


تقريره: أن عَدّم العلم بالشیء لا یکون علمًا بالعَدَّم» فعَدّم العلم بكون 
رَيدٍ في الدَّارء لا يكون علمًا بِعَدّمه من الدَّار ؛ لاه قد يكون في الذّار. 


قوله: «والإمام لت يقوم غيرّه مقامّه» أو لا يقوم؟! الأول سل 

والنَّانِي ممنوع » وهذا لانکم تُوجبون عصمة الامام» وليست عِضْمَنُه لامام 
آخرأ"!) . 

تقريره: آنه إذا اف بالإمام بأنْ عُصم عن الخطأ بغير إمام آخَرء بل 


]١[‏ في الأصل (الناس)» وهو تحريف. 

| ۲] وقع في أصول «المنتخب) الخطيّة (ولیش عصمته لإمام آخر) وهو على هذا الوجه مشكلٌ › 
فان المقصود: ثبوت عصمة هذا المعين بإمام آخر »› وظاهر هذه العبارة: ثبوت عصمة ال مام 
الآخر به» ولیس هو المراد؛ وهذا الاشکال یزول بما نقل القرافي هناء فیکون (عصمته) 
هيما ل(ليس)» لا خبرًا لها و«اللام) في قوله: (لإمام) للتعلیل » آی: لأجل إمام آخر وفي 
«المحصول» (۸۹۹/۲) (بامام» » وهذا لا اشکال فيه. 1 


۱۹۲ 


9 الفصل السابع: في الإجماع و 


۶ سے رم عه 5 4 22 9 
الإمام , كما يستغني الم مام به عن امام اخر . 

قوله: «لا يجب اللطف في المصالح الدَّينيّة ؛ لها مَصالح شرعيّة » فما 
کون لطفا فیها أَوْلَى أن لا تحب وجوده عقلا) . 

¢ ت ۳ 2 َه ۳ 

تقريره: أن المَصالح الشرعية لا تجب على أصولنا إلا بالشرع » خلافا 
للمعتزلة(۲» وما لا يجب إلا بالشرع » أَوْلى آن لا تجب وسيليّه بالعقل ؛ لأن 
إيجات الوسائل تم لويجاب [ov]‏ المَقاصد» وال اشد ع واجب عقلا » 
فكذلك وسيلته. 

قوله: (تجب فعل اللطف المُحَصّلء أو المَُدب ؟! الأول لم والتاني 
ممنوع) . 

تقريره: أن اللطف المُحَصّل للمَصلحت أمكنّ إيجابّه لتحصيل المَصلحة. 

وأمّا المُقَرب للمّصلحة ‏ مع إمكان خصولها ون لا تحصل - لا يَقضي 

و ا ۲ 2 
العقل بوجوبه » لعدم استلزام المصلحة. وكذلك تقول: يجب على صاحب 
ا ر 0 7 بر ۶ 0 
الدار أن يفعل ما يستلزم راحة الضیف أمَا ما يقرّبُها ولا يُحصلهاء فلا. 


و 
14 


قوله: (لِمَ لا يكون اللطف المُوجِبٌ لعصمة الامام هو کل الأمّة؟!». 
1 200 2 2 
تقر يره. انه يكون لطفا لكل واحد واحد منها ومجموعها يكون لطفا 


۰۲۹۱ وهو القول بالأصلح. انظر: «الفائق في أصول الدّين» لابن الملاحمي (ص:‎ )١( 
و«المقالات)» للبلخي (ص: ") وهذه المسألة من فروع التحسين والتقبيح » وقد مر القول‎ 
.)۳۳۸ - ۳۲۰ فيه في (المنتخب» (ص: ۰0۷۳ و«الأوسط» لابن بَرُهان (ص:‎ 


۱۹۳ 


هه الفصل السابع: في الإجماع 9 9 
۸( والمجموع غيرٌ الأفراد» فلا لزم الدور. 
قوله: «لم قلتم أن الاجماع يدل على قوله ؟!). 
معناه: لا تلم أن الاجماع تارم قولّه» لاحتمال أن یکون قد سكت 


مع عدم الشعور به» لكونه في مَعْارَةٍ وأرض بعيدة لا يَعلم به» أو لکونه 
2 0 عل م ست ١‏ و 8 
حاضرا ولکنه سكت تقية » على ما هو حاله عندهم. 


ge: هلام‎ 


)۱( للومام . 


۱۹ 


9 الفصل السابع: في الإجماع 5 


8 اه اَ(): 
إحداث القَولٍ الا غيرُ جائز عند الا کثرین 
اب سس 
قوله: «لو جارٌ ذلك لجارٌ مثله في لول الواحد»(۲) 
ه: لو اشترط في ال جماع على الخلاف وتجویز الا خذ بكلّ [4ه] 
واحد من الاقوال» عَدَم طرّیان الاتفاق لاه شترط ذلك في القول الواحد. 


مسر عم 
۹4 
و 


تقر بره آن تقول: إجماعهم على القول الواحد لا يكون حجة تحر تحرم 
مُخالفتة إلا بشرط أن لا يَطْرَأْ الخلاف» وعلی هذا إذا طرّاً الخلاف انتفی 
الاجماع بانتفاء شرطه » فلا يكون مُخالفه عاصيًا . 
قو له : : «وذلك جائرٌء ولکنهم منعوا من اعتباره) . 
3۳۹ مع ا بت اي 
a ۳‏ ۲ 2 
و رتیت کی ات ای ات 


27 


في كون الإجماع حجة 


بل نقول”": إذا اختلفوا على قولين فأكثرء فالحق أحد تلك الأقوال 


(۱) «(المنتخب» (ص: ۳۸۸ - ۳۹۰). 
(۲) هذا ساقه الرازي سوالا على لسان الخصم. 
(۳) قارن بما فى «النفائس» (۳۸۷/۳). 


۱۹۵ 


8 8 الفصل السابع: في الإجماع 9 هٍ 
ا لک غير متعين ؛ فإذا د بعل ذلك ع اه ۳ آن ی 


فلذلك حَسن الاشتر ط في الإجماع على الخلاف . 


A 


$ 


ا e‏ 
لکون هذا لمر را بای O‏ او ما عداه للخطاً 
فلا مكن ف الباب في رین الخلاف [.] أله لأله تقدح فيالیمست؛ 
بخلاف الأوّل. 

قوله: «وعن الثاني : لا تسلم أن المُصيبَ واحد). 

تقرىر ۰ أنه إذا كان کل مُجِتَهِدٍ میا > كان القولان السّابقان 0-0 
الس بيب 


قوله: «سلمنا آن المصیت واحد ولكن لا 3 93 جوارٌ الأخذ به 
يستلزمٌ کوته حقًا ؛ لأن المُجتهد قد يتمكن من العمل بالاجتهاد الخطأ». 
تقريره: آنّه 18 قال: «ذا اجتهد الحاكمٌ فأخطأء فله أجرّء وان أصاب, 
فله آجران»۲. فَأَنْبَتَ له اواب مع الخطأء والقوابٌُ مع انتفاء الجواز مُحالٌ ؛ 
لأن الثوات: تعتمد كون الفعل مأمورا» والمامور جار وزيادة. 
[۱ کذا رسمه في الأصل» ویحتمل (نافي عصعتَهم). 
[؟] في الاصل (القلب)! 
۱ 
۱ 


*] في الأصل (إيجاده) » وهو تحریف. 
۶ رواه البخاري (۰۷۳۰۲ ومسلم (۱۷۱) من حدیث عمرو بن العاصي و . 


۱۹۹ 


8 8 الفصل السابع: في الإجماع 5 ء 


المسألةَ لابیق(): 
إذا لم تَفْصِل لاه بين مسألتین» فهل لمن بعدهم أن يَفْصِل بینهما ؟! 
On‏ اي 

الق ۲۳ بين هذه المسألة والتي قبلها - وإن كان الفاصِلٌ بين المسألتين 
قائلا بقول ثالث » فهو بعود الی المسألة ]لد ذل -: 

أن إحدات القول ال قد یکون في فعل واحدٍ قال نصف الا 
التحريم ء والتّصف ار بالایجاب؛ فالقول بالاباحة قول ثالث رن یا 
قا وال لفات الا الصَواب» وهو بقح في عصمتهم» فالقول الف 
مُتصوّرٌ في الفعل [.*] الواحد ؛ وفي أكثرٌ منه. 


والمسألة الثانية مُختصة بما اذا کان محلْ الحکم متعددا » کانقسام الأمّة 


0 


إلى قولین في توریث ڏوي الارحام ؛ فمنهم من یرت الخالة والعمّة » ومن 
عداه لا بُورئهما معا فالقائل بعد ذلك: بتوریث العكة دون توربث الخالة 
۳ 1 ۳4 10 ۶ صر 0 
فصل بين ما أجمعت الامة على اجتماعه فى التوريث أو عدم التوريث » فظهر 
الفرق . 

قوله: إن نصّت الا على عم الَضل» امتنع القضل» أو عم | أن 
طريقة الحكم فى العمالية واحدة» . 
)١(‏ (المنتخب» (ص: ۳۹۰ -۳۹۱). 


(۲) قارن بما في «النفائس» (۳۹۱/۳). 
۱۳۱ في الأصل (عدم)» والاصلاح من «المنتخب) . 


۱۹۷ 


8 الفصل السابع: في الا ماع 9 و 
تقر بره نيع فال و ال والخالة » فاللة عنده ٠‏ : كونهُما ذاتي 
رم » ومن قال بعدم توريثهما ال عنده: كروبو اریت 
ساسا ی القرابة على تفصيل أحوال الوارثين › 
e‏ "! واحدةٌ على المذهین ما میم بج مداو + 
ده له بها وبين ۰ الخالت وهذا المجمرعٌ لم يل به اده بل شوشر 
کا ای على غ 


قوله: «وان لم يُكن کذلك . جار الق والا لكان [-] من وافق 
الشافعی ‏ وله لدليل , وجب أن يُوافقّه في الکل). 

تة تقریره: أنَّ الطرائق في مسائل الشافعي لَمّا كانت مُختلفة جاز أن يكون 
بعضّها صوابًا وبعصها خطأء ولا یرم ِن موافقته لطريقه في مسآلةٍ أن يُوافقه 
في غير تلك المسألة تیال آن كو اه فلا اا انح : 

نعم» لو كان تدرکه اھ فی المسائل كلها واحدا» ودل الدلیل على 
وه ذلك المدرك في بعض تلك المسائل وجب اعتبار الدلیل في تلك 


لس 


المسائل الا | الا أن يقوم مُعارضصٌ راجح . 
قوله : ۰ «احتج المانعون من منع المَصْل مُطلقَا بوجهین : آحدهما: آنهم 
تفقوا على أنه لا قصل بين المسألتين › ٠‏ فكان ال بينهما را للإجماع» . 
قلنا: هذا لا يَستقيم إلا على ما قرّره الإمامٌ فخر الدّين 8ك » من أَنَّهِم 


[1] في الأصل (والطريقة) . 
]١[‏ في الأصل (بینهما). 


نصّوا على ذلك » أو فهم أن مُدرگهم واحدٌّ. ما إذا أطلقوا الفتاوّى» فلا سلم 
آنهم أجمعوا على عَدَّمِ الما ۱ 


قوله: «وكل واحدةأ'! من الطائفتين أوجبت على الأخرى أن + تقول 
و 
بقولها » أو بقول الأخرى » وذلك یمن من ار بينهما) . 


سس كل واحدة من الطائفتين أفحيف: الخد بقولها أو ببعض قول 
11 اال و الاخری» فممنوعٌ. ا إذا اتحدت 
المدارك في مُدرَكَّين » وكذلك ينعكس الحال من ۱ جهْة الطائفة [لاخری] في 
وا اقلا آو بھی روا ا ل لا يكون القَصل بينهما 
ردا للاجماع» الا أن ینوا على ذلك» أو بِنَّحِدَ المُدرك» كما تقدّم. 


قوله: ((ومن الناس من جوز الفصل اع استدلالا بعمل ابن سىرىن 
س 2۵ ر 


۲ 2 3 2 ری چا 7 5 0 ع 2 21 
فى روج وابوين ؛ ان للام ثلث ما سقى . وقال فى امراة وابوين: إن للام ثلث 
يڀ دلج : 9 
المال(۲۳. فقال فى إحداهما بقول ابن عباس وقال فى الأخرى بقول عامّة 
الصّحابة2*0) . 


[۱] في الأصل (واحد). 

(؟) القول بالجواز احتمالٌ ذكره القاضي أبو الطَيّب الطبري؛ قال: «يحتمل وجها آخرء ووجهه: 
أنهم لم يجتمعوا على التسوية في المسألتين على حكم واحد» وإنما سووا بينهما في حكمين 
مختلفين » فجاز لمن بعدهم الأخذ بالتفصیل» «شرح اللمع» للشيرازي (1۱/۲ ۷). 

(۳) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۰)۳۳۱۱۷ و«الأوسط» لابن المنذر (۳۹۷/۷) 
و«المحلی» لابن حزم (1۵۹/۱۱). 

)٤(‏ وهو أن لها الثلث من جميع المال» «المصنف» لابن أبي شيبة (۰)۳۳۱۱7 و«السنن الکبیر» 
للبيهقي (1۸۰/۱۲ - 4۸5). 

() وهو أن لها الثلث مما يبقى» «المصنف» لابن آبي شيبة (۰)۲۵۰/۱۷ و(السنن الکبیر)- 


۱۹۹ 


مه الفصل السابع: في الإجماع و 

۲ 2 5 O 

تشیه: المَْقَ على أصله من وجهيه7) 

07 الوجه الأوّل: أن مع الزّوج يتور حظ الذكورة فرج اجراء الاو 
مجری العصوبة إذا اجتمع منهم در وأشی في طبَقَةَ واحدق فان للذکر مغر 
حط الأنثيين » تحص للم ثلث ما یبقی. 

ع ۶ ۳ 1 وو 7 و 7 

وفی مسألة امرأةٍ وأبوين» تبدّلت ذكورة الرّوج بأئوثة المرأة» فصَعْفت 

0 ِ ِ عم ۳ يه 
جهة لتعصیب . وقّوي القَرْض » فأَحَدَّت ثلتَ المال بلص . 


ج الوجه الثاني : 3 في زوج وأبوين للمرأة الاس وهو 


رضها في و بالإجماع عند اجتماعها مع الابن» أو اثنين من الإخوة 


ان في اما | 37 ١‏ وأبون تحضل لھا مع الأب لزع یف اربع 
0 ا 


ge: هلام‎ 


«(EVA ۱1۲) =‏ وما تقدم . 
(۱) قارن بما في «النفائس» (۳۹۲/۳). 


مریم 
ری 


8 8 الفصل السابع: ف الإجماع 9 


[ السألة امس ق۱): 


تجوژ الاتفاقٌ بعد الخلاف] 


۴ و 
5 السالة التارة': 


إذا انَمَقَ أهل العضر الثاني على أحدٍ قوي أهل العَضر الأول انعقد إجماعًا 


| النساء: ۹[ 4 وبقوله 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


9ب 
قوله: «احتجوا بقوله تعالی: ون تر ف سیو موه إلى آلو اسول 
۵ : «أصحابى کالنحو م باهم اقتديتم اهتدیتم )۳۱ . 


(المنتخب» (ص: ۳۹۱ - ۳۹۲)» وقد ذكرت هذه الترجمة من «المنتخب» - مع شرح 
القرافي عنها هنا -» محافظة على ترتيب تراجم الفصل» ولأن المؤلف سيذكرها في المسألة 
السابعة » وانظر: «النفائس» (۳۹6/۳) والحاشية التالية. 

«المنتخب) (ص: ۳۹۲ - ۰)۳۹6 ولم يأت المصنف على ذكر المسألة الخامسة» فلعل 
ذلك لتعلقها بهذه المسألة والتي بعدهاء فإنها في الجواز» وهذه في الحكم إذا وقع هذا 
الاتفاق » وسيأتي كلام المؤلف في ذلك في المسألة السابعة. 

رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ( ۰۱۷۷۸ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم 
وفضله» (۰)۱۷۲۰ من حدیث جابر بن عبد الله و . قال ابن عبد البر: «هذا إسنادٌ لا تقوم 
به حَجّة) . 

وللحديث شواهد ذكرها ابن بطة العكبري في «الإبانة الکبری» (۳۰۷/۱ - ۳۰۹) ولا 
يصح منها شيء قال الإمام أحمد: «لا يصح»» «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة 
(ص: ۱۳) وقال البيهقي: «هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة » لم يغبت في هذا 
إسناد» » «المدخل» (۵۸۱/۲). ل 


5١١ 


هه الفصل السابع: في الا ماع 00 
ا : أن هذا حكمٌ وَقَمَ فيه ارام قبل الاتفاق » فیجب رده إلى الله 
د الفريق المُجْتَمِء !"ا 
ولأنّه لو حَرّمت مُخالفة هذا الإجماعء لَّمَا جارّ الاقتداء بالصّحابة إذا 
كانوا على خلافه » لكنه يجوز » للحديث . 


6) 


ورد عليه!"!: أد ال یذ علی أنْ د ل ار 
غيرّه لیس بحجّة فجارٌ أن يكون هذا الإجماع حُجَّهَ ‏ مع کون قول الصحابی 
حجة . 

ولأنّه قد تقدّم أن العام في ان تطای في الأحوال والأزمنة 
والبقاع » فليس في عموم الصحابة ما يَشمَلٌ حالتٌي فاق الا واختلافهاء 


ولا حالتي ي ووم للا ة أو مُخالفتهم» ها ak‏ [1] الاتفاق » 


و2 


و «لو كان هذا الإجما ححة » لكان 7 إحدى الطائفتين بعد 
موت الأخرى ححّة) . 


قلنا: وانه کل لاک 


0 و ام ر 01 2 ت تراك 
قوله: «ولأن أهلّ العَضر الثاني بعضْ الأمَة » فلا یکون اتَّفَاَهُم حُجَدّ. 


= وانظر: «تخریج أحاديث الکشاف» للژّيلعي (۲۲۹/۲)) و«تحفة الطالب» لابن كثير 
(ص: ۱۳۷). 

(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 

[۲] رسمها مشتبه في الأصل » وتحتمل (المجمع). 

|۳[ كذاء ولعل الملائم للسیاق: (ویرد)؛ كما هي عادة المولف. 

]٤[‏ في الأصل (إلا)! 


۹۲ 


2 الفصل السايع: ف الإجماع 9 وه 


r ¢‏ 0 
قلنا: قد تَقَرّر في أوّل!'! الإجماع أن المُراد بالأمّة: آهل كل عَضْر على 
حیاله » وليس المراد بها: مجموع من آمنّ بالله تعالى ورسوله إلى قيام السّاعة » 
ت a‏ 5 3 0 و 
وإلا كان يَلرَمٌ أن لا يحصّلَ الإجماع إلا عند قيام السَاعة» فحينئلٍ يَبطل 
ر 2 3 
المقصود منه. وإذا كان معنى «الأمّة) أهل كل عصر» فهولاء!"] مجموع الأمّة 
ل با 
قوله: «والجواب عن الأوّل: أن التّعلّق بالإجماع رَد إلى الله تعالى وإلى 
رسوله 155ة) . 
تقريره: أن الد لله تعالى هو الد لکتابه » ومن كتابه تعالی: الآبات 
yS‏ 


ية هو الرّد إلى ستنه ل" ء ومنها: العا ال اله علی کون الاجما 


قو له : : «ولانهم لا آجمعوا لم یکونوا مُتنازعين» ولم يجب علیهم الر اد 

إلى الكتاب» . 
1 5 7 و 7 

قلنا [ه]: الشرط فى الابة إتما هو حصول المنازعة » وهذا الشرط قد 
حصل » فترئب عليه التكليف بالكدَّدٌ إلى الله تعالی ورسوله يليه » وحصول 
الاتفاق بعد ذلك لا يُنافى حصوله كما لو قال السَّيّد لعبده: إن خالفتنى 
فأنت ات فآمره» فتقالقذ» ع وان حصلت منه الموافقة فى کثیر من 
الاوامر بعد ذلك . 
[1] في الأصل (الأول)! 


[؟] في الأصل (وهؤلاء)» والمثبت أسد. 
[*] كتب في الأصل (حد سنته)» وهو سبق قلم من الناسخ » ولكنه لم يصلحه. 


۹۲ 


9 الفصل السایع: في الاجماع ۳ 
قوله: ااوعن الحدیث(: أنه حص عنه توقّف الصّحابة في الحكم حال 
الاستدلال فإنهم لا قتد نقتدای بهم في هذه الحالة) . 


نفر دره. أنهم رضوان الله عليهم حالة 5 في الفتوی لم يصرّحوا 


ویر و[ علبه و الان : 


۴ آحدهما: أن العام في الأشخاص ليس عانًا في الأحوال» ارف 
فى الاستدلال وعدم ا حالتان لا ی اللفظ فاذا بطل التعمیم 
بطل التخصيص . 


ات وی ای عبس ع وو 


7 


كما قاله ابن عباس ذه 16 قوله تعالى: ون نوات وبا 


(۱) «أصحابي کالنجوم...» 

[۲] في الاصل (ورد)» وفیه قلق» والمثبت هو الذي جرت به عادة المؤلف في الکتاب وکذا 
هو في «النفائس» (۳۹۸/۳). 

(۳) قارن بما في (النفائس» (۳۹۸/۳). 

]٤[‏ في الاصل (تصوره)» تصحیف. 

(ه) لم أقف عليه» ولم پذکره المؤلف في «النفائس»! وهذا المعنی مشهور عند الأصوليين» 
انظر: «التقریب والارشاد الصغیر» للقاضي أبي بكر (1۱/۳)) واالتلخیص» لابي المعالي 
(۰)۳۷/۲ وتعقب بعض العلماء هذه المقالة وزیّنها انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيميّة 
(449/9)» ولبعض المتآخرین توجياٌ لهذه المقالة» وهو أن المقصود من ذلك آیات الأحکام 
دون غيرهاء انظر: «الاتقان» للسيوطي (۱6۱6/4) وفيه ما فیه. 


۳۲۰ 


هه الفصل السابع: في الإجماع 9 
مر ام و ۶ ل ت 
يَرّمُ أن تبطلّ [:+] عَمُومات الکتاب والسّئَّة » وذلك خلاف ما عليه الجُمهور. 
ت و 
قوله: «وعن الخامس: لا يجورٌ خفاءٌ ذلك الدّلیل على الكل › وتجوز 
أن خفى على البعض) . 
ع“ ره 9 5 ۲ 0 
تقریره: أن هذا الدلیل حق فى نفسه » فیّجب أن لا يفوت مجموع الامّة 


۰ ا ر ۰ ص‎ ٠ 
لعصمتهم » فيجب أن يقول به واحد منهم » وإن خفی على غيره» كما تختلف‎ 


الآمّة على الا قوال ویکون الح فی واحد منهم » وإن ل غیره . 


oe: ول‎ 


9 الفصل السابع: في الإجماع 0 


8 السألة السَابعَة/": 
إذا اختلف هل العَضر على قولينء ثم رَجِعُوا إلى أحدهما 
سه 

قوله: «مّن قال بانعقاد الاجماع في المسألتين السّابقتين» قال هاهنا 
بطريق الأؤلى)» . 

تقريره: أن المُخالف هاهنا نفس الموافق ‏ وهو المصرّح بأن ما سبق 
من اجتهاده لیس بصواب» بخلاف ما ذا مات المخالف وحصّل الاتفاق فی 
العَّصر الثاني » فان المُصرّحَ بخطأ القول المُخالف غيرٌ القائل به» فان تصريح 
الانسان بخطأ نفسه أعظمٌ من تصریح غیره بحَطائهأ"!. 

۱ 2 

سوال(۳): ما الفرق بين هذه المسالة» وبين الخامسة فى قوله: ات 
الاتفاق بعد الاختلاف» ؛ لأن رجوعهم إلى آحد قولیهم اتفاق بعد الا ختلاف ؟! 

والحواب: أن المراد بالخامسة: حلاف غیر ف بل على وجه [۷*] 
المُنارّعَة وطلّب الدلیل » وهو الذي كان بين الصحابة اش فى الامامة. 

والمُراد بالسّابعة: خلاف مُستقدٌ » واعتقدَ كل واحد من المُخالِمَيْن صحة 
, , 5 ۲ ۱ 
ليله » واستمرّ على ذلك الحال وتقرّر کالخلاف في بيع أمّهات الأولاد قَبْلَ 
القولین فيهن بُرهَة من الرّمان. 
(۱) «المنتخب» (ص: ۳۹۶ - ۳۹۵). 


[۲] کذا فى الأصل بالمد» وهو لغة صحيحة فى الخطأ. 
(۳) قارن بما في «النفائس» (6۰۱/۳). 


۲*٦ 


هه الفصل السابع: في الإجماع 9 

قو له : (من لم تعتبر انقراض العصر بالإجماع » اختلفوا هاهنا ؛ فمنهم 

2 2 ا ر‎ 2 f 
ا من احال وقوع الاتفاق › ومنهم من جوره وزعم انه لا كون ححة ومنهم‎ 
من جعله ححة حْحَهَ؛ وهو المختار).‎ 

# حُحكَةَ من أحاله0": أن العادة قاضية بأن الأقوالَ إذا انتشرت وشاعت 
وانطوت عليها القلوب» يعسُرٌ الرجوع عنها. 

وهذه الحُجّة باطلة» بل هذا نما یمتنع في غير المنصفین » ما من كان 
مَطْلَبَهُ الحقّ في سائر أحواله » فهو على الدّوام في الفكرّة والتّظرء فیجوز أن 
يسنَحَ له اليوم ما حَفِيَ عنه أمس . 

۾ خب من جوَژهوقل اه لیس بر آن الاجماع نما یکون 2 

۳ 42> كان درن E‏ عد على الجمعية 


ge: No 


(۱) قارن بما في «النفائس» (40۱/۳). 


8 8 الفصل السابع: في الاجماع 9 و 


38 السألة اة“ 
انقراض العصر غير معتتر عندنا 
سوه 


اعلم أن المُراد بالعَضْر [:] هاهنا: موث المُجمعین على تلك المسألة , 
لعن المر اد و ق ام هرم ا 


قوله: «لو اعثبرٌ انقراضْ العصر لم ینعقد الاجماع ؛ لأنّه قد حَدَتَ من 
امین في رمن ال الصحابة وت نوی ای ی 
کالکلام فى العصر الال فلا تقر ۴ لاب آبدا) . 


قلنا۲۳۱: ا جائز لا يلرم وقوعه» بل المُرتب على جائز 
الوقوع حا ئز الوقوع لا | أنه واقع . 

وتجويرٌ المُخالفة للتَابعيَ» يجوز أن تقع المُخالفة منه» ويجوز أن لا 
مه [ه] : ت 1 ۳ تن 5 2 ا 

تقعأ 53 فعلی تقدیر وقوعها لزم ما دکر تموه ) وعلی تقدیر عدم وقوعها فادا 

مات أل العصر الاوّل | ستقرٌ الاجماع من غير خلاف . 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ۳۹۵ - ۳۹۷). 
(۲) ذکر هذا المعنی لانقراض العصر ابن برهان في «الاأوسط» (ص: ۰۷ .)۷١ - ۷١‏ 
(۳) قارن بما في «النفائس) (1/۳ 1٠‏ ). 


. في الأصل (إلا أنه)» والإصلاح من «النفائس»‎ ]٤[ 
[ه] في «النفائس» (وتجويز المخالفة لا يلزم وقوعها).‎ 


۳۸ 


مه الفصل السابع: في الإجماع 0 

فاللازم من هذا التّقدِيدُ: جوا عَدَم استقرار الاجماع » لا عم استقراره» 
وجواز عَدّم استقرار الاجماع لیس مُحالا» فإنًا جوز أن لا يَنعقد الاجماع 
لب في مسأل واحدق فان الأدلة إِنّما دلت على آنه إذا حصل إجماعٌ كان 

۳۰ 1 2 و 5 

قوله: «النّاس ما داموا فى الحباة يكونون فى القَخْص والنْظ فلا [4:] 
يستقرٌ الاجماع) . 

قلنا: إذا آجمعوا على مسألة تعیّن الحق فيهاء فلا معنی للتّظر بعد ذلك 
وإتما بحسن الّظر في موارد الخلاف لا في مّوارد الاتفاق. 

له: 47 ۰ ا ر کے 7 و ٩‏ 

فو «(ولان الله تعالى قال: لتوا شيد عل ألدايس وين الرسول 
ڪر شهیداه [البقرة: ۱:۳] ۰ وآنتم تجعلونهم شهداء على أنفسهم». 

" 5 ۱ 2 e 

نقريره: أن آهل الإجماع حجة على غيرهم » وقولهم مقبول على غيرهم 

و م 
من الاعصار» كما بقبل قول الشهود على غيرهم. 

برد عليه: 93 الآية إتما سيقت لشهادتهم على الم يوم القيامة » كما 

ب ان مه بُح صلوات الله عليه تَجْحَدٌه الرّسالة ؛ 
فیقولون: ما جاء بشيء! ! فيقول الله و له هل لك من یهد لك ؟! فيأتي إلى 
هذه الا مه » فتشهد له» فتقول 2 كيف تشهدون علینا وما رأف ۱۳ فتقول 
هذه ال مّة: يا ربّنا نك أنزلتَ علينا: لا ریت وا 


تال ی [نوح: ۱] ۰ فتتم 
شهادتهُم علیهم»(). ولیس المُراد کون الاجماع حَجَّة . 


(۱) رواه البخاري (۰۳۳۳۹ »)٤٤۸۷‏ من حدیث آبي سعید الخدري ول 


۲۹ 


ٍ الفصل السابع: في الاجماع هٍ 


الإجماع ارو بطريق الاحاد حجة 
سم ویس 

قوله: «لنا أن الظنّ بوجوب العمل به حاصلٌ ؛ فيجب العمل به دفعا 
للضرر المظنون). 

قلنا: لا تسلم أن دفع الضرر المظنون - كيف كان - مشروع [0] » بدليل 
آن الشاهد الواحد هر مقبول حتی بنضاق البه م شهادة أو غیرها؛ 
وشهادةٌ الکفار والفْسّاق غیز مقبولة» وکذلك شهادة اّساء في الدماء. 

وبالجملة» الم رطق القن ؛ بل له في کل باب ضابط بضبطه 
لذلك الباب!"]» ورب مرتبة من الظن مقبولةٌ في باب دون باب کالشاهدین» 
ُقبلان في الذماء دون الرّنا. 

قو له . (ولان الإجماع نوع من الحُجّة, فيجوز التّمسك بمظنونه » كما 
جوز بمعلومه» قباسا علی ال 

قلنا: لیس العلة في الاصل كوته نوعا من الحُجَّة» وإلا انتقض 
بالعقليات ؛ لأنها + حْجَجٌ » ولا جوز التَمَسَّكَ بمظنونها 


ge: هلام‎ 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ «المنتخب») (ص:‎ )١( 
کذا في الأصل» وفيه قلق » ولعل الصواب: (ضابط يضبط ذلك).‎ ]۲[ 


۳۰ 
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8 ۱۰) سله۱ 
إذا قال بعض أهل العَضر قولا وسَکت الحاضرون 
هه 


قوله: «وقال ابن أبي هريره" : إن كان القول من حاکم وسكت الباقون؛ 
لم يكن هذا القول اجماعا ولا حُجَةَ خخ والا کان هذا القول اجماعا وه (۳)). 


تقر بر ه(*۲: آن الخکام 5 الأحكام على ردق المصالح » فربما 
وء 

اقتضت المصلحة آن سکم في زیر بملهپ» وفي [1/] عبر ميت 

اخدلااف أحوال المحكوم عليهم ‏ والمفتون اّما عون الأدلة دون حال من 

مهنم ا 

تله مساوم بسبب شارت[ لقضابا الاس 58 سوالهم عن 

آحوالهم ‏ بسبب الجرح والتعديل وغیر دلك » فلم یمکن الاعتراض عليهم › 

۲۸( بخ ان خی رشان سین بو ی ون نا البغدادي القاضي» من 
ا و مت » ثم بأبي ٍسحاق المروزئ وعنه آخذ آبو علي الطبري» 
والدارقطني» توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمئة: (۳۶۵ه). 

(۳) انظر: «شرح اللمع» للشيخ آبي إسحاق (۰)1۹۱/۲ وقال أبو إسحاق المروزي وأبو محمد 
الجويني عکس مقالة ابن أبي هريرة» «القواطع» للسمعاني (۷۰۵/۲) و«الجمع والفرق» 
للجويني (14/۱). 

.)8۱۲/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )٤( 

|[ هذا هو رسمها: حادم فلیتأمّل . 


۲۱۱ 


مه الفصل السابع: في الإجماع 0 

بخلاف المفتین . 

قوله: «لأن الساکت قد تعتقد أن الخَطأ فيه من باب الصّغائر) . 

قلنا: والصغائر بجت إنكارها » كما یجت إكاذ الکبائر وقد اختلف 
1 و 4 ع معم 
لاس فى المَندوبات والعکروهات» هل بدخلها الأمر والانکار أم لا؟! وام 
الواجبات والمَح مات » فیدخلها الأمر بالمّعروف والتّهی عن المنکر إجماعا. 

توله: «ذا تعارضت الوجوه. عَلمنا أن السکوت لا يدل على الرّضاء 
لا قطعا ولا ظاهرا) . 

قلنا: اعتقاد أن كل مجتهد ممصيبٌ » وعدم انتهاز الفرصةء أو خشية 
رفوع الإهانة» هذه كلها إشارةٌ إلى الموانع» والأصل [:/] عَدَم المَوانع» 

ورد و ۳ ِو 7 

ویکون السّكوت دليلا على الرضاء لكونه معضودا بالأصل . 

نعم » لو قيل في هذا المقام: «لأن الساكت قد يكون في مُهلة النَظرء 
فلم جه له ما پنکره»» كان هذا إشارة إلى عدم السَّببء والأصل عدم 
الأسباب» فيتّجه» بخلاف الإشارة إلى الموانع. 


قوله: «عدم الإنكار اا تکون بعد استقرار المَذاهب) . 


قلنا: الإنكار وعَدَمُهِ لا يتوقفان على استقرار مذهب » بل ما كان على 
وف القواعد واف آهل العلم عليه» وما كان على خلاف القواعد بادرُوا 
لكاو الا اش تسترا ا دعا ان بات ارام أن لا 


Ge: هلام‎ 


۳۱ 


8 الفصل السابع: في الإجماع 9 7 


)١ 8‏ س 
إذا قال بعص الصَحابة قولاء ولم یعرف له مالف 
رم ۱ اد سس نجه یمیت 
[قوله]: «فإن كان مما تم به البَلَوَى » جَرَى ذلك مجرّى قول البعض 
و ت الباقين) . 


فک 


رر 


ت 


# آنه إذا عَمَّت به البلوّی» فالغالتُ اطلاع الكَلق الكثير عليه» لأجل 
حُصُوله في حقّهِم» فيغلب على الظن حصُوله لمن لم بقل عنه» فيجري 
مجرّى الإ جماع لشكوتي . 

# وإذا كان مما لا تم به البَلَوَى , فَعَيرُ من لم يُنقل عنه غافل عن هذه 
المسألة لب ولعلها لم تَطرّق سمعه ولا فكرّه . 

ولا يَجرِي ذلك مجرّى [۳] الاجماع السكوتي » إذ من شرط الاجماع 
لشكوتي: آن یسمع المسألةً جاع فيفتي البعضر ویسکث ال رون 


هلام مملای 


(۱) «المنتخب» (ص: ۰۰ - ۰۱). 


۳۳ 


3 الفصل السابع: في الإجماع 5 و 


8 ۱۲) سل 
[ إجماغ آهل المّدينة ] 
[قوله]: «قال مالك: إجماع أهل المدينة حُجَةٌ ‏ حه لقوله نه : (إِنَّ المدينة 
ثفي عبگها. كما یف الکیر عبت الحدید»(. والخطأ بت فكان مَنفئًا) . 


قلنا(۳: عليه سوالان: 


ت 


:د آحدهما: : لا سلم آن ا ا 
الشرع هی عنه» لقوله @: (كسْبُ الحم خبیتٌ » والکلب خبیت 
وخبيثٌ تمل والكطأ والسیان لا یلق بهما هی ولا غيره من الأحكام 
الشرعية» بل هو في الشرع كفعل البهيمة» USAN‏ 
كقتل الخطأء أو فيه ثوابٌ» من غيرأ*! هي › كاجتهاد الحاکم لقوله ي 
(إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أ )210 


4 وثانيهما: ذكر ابن عبد لر E‏ 


)۱( (المنتخب» (ص: ٤١١‏ - ۰۲). 

(۲( رواه مسلم (۰)۱۳۸۱ من حدیث آبي هريرة لب 

(۳) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» ›)٤۲۲/۳(‏ فى الحم وان شار إلى 
يء - على الإيجاز ‏ مما ذكر هاهنا. 

€3 رواه مسلم »)١574(‏ من حديث رافع بن خديج وله . 

[5] في الأصل (وغير)» الإصلاح من «النفائس). 

(1) تقدم فى المسألة الثالثة من هذا الفصل . 

(۷) حافظ المغرب شيخ الإسلام» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمَري= 


5١ 


هه الفصل السابع: في الا ماع 9 
«التمهيد»“ أن هذا الحدیث خاص برّمانه #4 قال: «والا فقد حرج جل 
الصحابة من المدينة إلى العراق والشام بعد وفاته ل » ولا یمکن أن يُقال: 
ا احتصاص الحدیث بزمانه ۰ أن 1 ۳23 ] المهاجرة إليه صلوات 
الله عليه كانت مطلوبة» فالفارٌ عنه فا عمّا هو مطلوبٌ لله تعالى ومطلوبٌ 
لرسوله كك من جهة نصرة الدین وتقويّة كلمة المسلمين». 


3 لیس في قوله یز (تنفي خبنها» آنها لا تنفي غیرّه . نعم: لو 
قال : «نها لا تَنفي ب حبتها) » استقام كلام ابن عبد البر. 


قوله: «المكان لا يُؤثر في کون الأقوال حُجّة ؛ لانه["] قتضي أن کل 
من كان ساکنا بالمدينة كان قوله 4 فإذا خرج منها لا يكون ل 


ومن كان قوله حُجَّة في مکان» كان قوله حك الي يي 
قلنا: لم يجعل مالك وا لخصوص المكان مدخلا في کون قول أهل 


= الأندلسي القرطبي المالكي» صاحب التصانيف الفائقة » ك«التمهيد» ‏ من أجل ما كتب في 
شرح حديث اسرد الله اة -» و«الاستذكار»» و«الاستيعاب)» و«الجامع في بيان العلم 
وفضله) » يكل تواليفه حسنة متقنة » توفي وم (1۳ه). 

)۱( عو وي بسن موی نیت 

[۲] في «المنتخب» (ولأنه). 

(۳) قارن بما في «النفائس) 2»)57١/(‏ فقد ذكر قولين لأصحاب مالك في تفسير مذهبه› 
وخالف ما ذكره هناء ثم رجع في «التنقيح» (ص: ۳۰۳) إلى ما قرره هنا. وهذا التفسير 
المذكور هنا نقله السبكي الصغير في «الإبهاج) ممم والزركشي في «البحر المحيط) 
(۰)۸۵/6 عن القرافي في (شرح المنتخب». 53 


۳۱۹۵ 


الفصل السابع: في الإجماع 5 و 


المدينة ليه بل قال: قولهم حجة 0 حجة فيما طريقه التقل والیوقیف » كالصّاع 

والأذان وغيرهماء اناعم تقل عن آباتهم» وأخلاتهم يتل عن أسلافهم 

بياب يعوا واي وي 
حَيّز العلم واليقين» بسبب كثرة الرُواة» فتقدّم على غيره من ٠‏ الأدلة. 


وإذا [ه,] خرج آهل المدينة منها إلى غيرها لا يختلف الحال عند مالك ؛ 
لأن الحْجَةَ في قوّة نقلهم » لا في مكانهم » ولذلك رَجَمَ أبو يوسف عن مذهب 


أبي حنيفة في الصّاع » والأذان» والاوقات لما سأل أهلّ المدينة عن هذه 
الأمورء فقالوا: وجدنا آباءنا يقولون: وجدنا آباءنا يقولون: وجدنا آباءنا. .. 


كذلك إلى رمن رسول الله عا 0 . 


= والملفت أن القرافي اي في آخر کتبه - شرح التنقيح - آهمل - على خلاف عادته ‏ تقرير 
هذه المسألة من جهة تحرير الخلاف وإيضاح الدليل فيهاء انظر: «التوضیح والتصحیح» 
للطاهر ابن عاشور (ص: ۰۰۳ - 5085). 

(۱) آما رجوعه في آمر الصاع فصحيح ثابت عنه في الجملة ‏ أخر جه الطحاوي (1/0ه)ء 
والبيهقي في «السنن الکبیر» (۲۹۷/۸ - ۲۹۸) والمعرفة» (۱۰۳/۰ - ۱۰). 
وأما المواقیت » فلعله يعني: الأذان قبل الوقت في الفجرء وهذا ذکره آبو الحسن الكرخي 
عن أبي يوسف» وهو آخر القولین له «شرح مختصر الطحاوي» للرّازي (57۱/۱)) 
و«الأصل» (۱۱۰/۱). 
وأما الأذان » فيعني: التکبیر آول الاذان أنه مرتان لا أربع » كما في «الذخیرة» (46/۲)) 
وهذه رواية اي عن آبي یوسف » ولیست من ظاهر الرواية» ولکن قوله هذا لیس بسبب 
مناظرته لمالك» انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۰)۱۸۸/۱ و(شرح مختصر الطحاوي» 


للرازي (۵1۸/۱). 
ويُذكر أن آبا يوسف ناظر مالکا في الترجيع » فانقطع عن جوابه» ورجع إلى قوله» ذکره 
القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۲۲/۱ - ۰6۲۲۰ ضمن خبر ركيك لا شك في 


وضعه» ولم یختلف قول آبی یوسف فى هذه المسألة عمّا عليه آصحابه» «الأصل»- 


515 


پهي لاسي وې 
وعلى تفسير هذه المسألة بهذا التفسير: مُحققّوا المالكيّة وجمهورُهم(). 


واه ايو اه تمالی تخصیص آمل يا » كما 


قلنا: هذا ی إلى الجواز والامکان ولا يلرم من مکان الشيء 


القضاء بو قوعه ) ونحن لمع وُقوعه» والحدیث المتقدم قد حَصَلَ الجواب 
عنه » فبَقَيَت هذه المسألة ادعاء وقوع أحد طرفي جائز من غير دلیل » وان 
مردودٌ إجماعا. 


(۱) 


ge: ول‎ 


(۸/۱ ۰/۱۰ و«شرح معاني الاثار» (۰)۱۳۱/۱ و(المبسوط» (۱۲۸/۱). 

والمحقق عند آصحابه: أن عمل أهل المدينة إن كان سبیله النقل والحكاية» فهو حجَة 
عندهم » ولا يُعلم خلاف بينهم في هذاء وهو الذي نقله القرافي هنا. وإن كان سبيله الرأي 
والاجتهاد» فهذا قد اختلفوا فيه » والمحققون منهم على أنه ليس بحجة ولا مرجُح» ولكن 
مال إلى تصحيح هذا المعنى القرافي في «النفائس» » وجعله بمعنى الذي قبله. 

انظر: «المختصر) لأبي مصعب الزهري (ص: ۱4۶ و«المقدمة» لابن القصار (ص: 
۵ واشرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب (۰)۵۰/۲ ولالاحکام» (1۸7/۱) 
و(الضروري» لابن رشد (ص: ۰6٩۳‏ و«ترتیب المدارك» للقاضي عیاض (۵۲/۱ - 6۵٩‏ 
و«التحقيق والبيان» للأبياري TT‏ «النفائس» للقرافي (۳/ ۰ و(مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية (۳۰۳/۲۰) و«البحر المحیط» للزركشي (۸۳/4 - .)4٩۰‏ 


۳۷ 


8 الفصل السايع: ف الاجماع 9 ۹ 


8 ۱۳) سل 
اجماغ العترة وخدها لیس بِحجَّةٍ 
سس هلوس 

قوله: «لنا أن عليًا ر ييه خولف في كثير من المسائل» ولم بقل لأحد 
من ا إن 2 00 

قاتا ها تجو على قولهم: :اقول العبّرّة حجّة) » لجواز أن یکون 
vx)‏ ب یز بحجة » وعلیٌ بعض العترة. 

قوله: «احتجُوا بقوله تعالى: ما بريد آله ذهب عنم لیهس أَهْلّ 
۳ ور طهر 4 | [الأحزاب: ۳۳]) . 


قلنا(۰)۳ #لُذهِبت ٠ EE‏ فعل مُستقبل ؛ > لا يختص بزمانٍ مین 
ولیس فيه دلالة على عموم لاتق ذلك في الدّار الآخرة» أو في 
غيرهاء فلا يتعيّن محل التزاع » فما من زمان إلا وجو أن يخلو عن مُقتضَى 
هذا الفعل › > فلا یتمکن الخصم من الاستدلال بقول العترة. 


م إن لفظ «الأهل» مه مشترك بين الرّوجة وبين العترّت ومنه. : تأهل الرجل 
ادا تزوج ) 59 واحد من الروجين اهل لصاحه ) والمشتر له نا فا 
الاستدلال به » اما بأن یکون المراد هو الرّوجات أو القرابة. 

.)1۰  - ۰۲ «(المنتخب) (ص:‎ )١( 


62 قارن بما في (النفائس» (۲۵/۳ع). 
(۳) قارن بما في «النفائس» (4۲۸/۳). 


9 الفصل السابع: في الإجماع 5 
قوله: «ولقوله ليلا : «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم , به لن تضلوا ؛ كتات 


لله » وعترَتي»۳) . 
قلنا: هذه الصّيغة تدل على أن من تمسّكَ بمجموع الکتاب والعترة لا 
خی » وم لا نزاخ سين راغ يمال انفردت العِثْرَةٌ بشيءٍ لیس فيه 
کتات ولا سنة سَنَةٌ ولا دلیل شرعرث هل ينض إجماغهم دلبلا شرع آم لا ؟! 
قوله: «ولان أهلّ البيت [,,] علو وفاطمة والحسنٌ والحسينٌ» فانه لَمَا 
نولت الآبد لف الرّسول ية علبهم كساءً» وقال: «مولاء هل بیتی تي 0۳1۷ . 


قلنا': قد تقدّم أن لفظ «الامل» مشترَك بين الرّوجات والقَرابّة» فلا 
رم من حَمل الآية على أحدٍ مدلولي اللفظ الذي هو الرّوجات» أن لا يُحمل 
قوله «9: «هولاء أهل بیتی»» على القرابة ؛ لأن المُشْترَك إذا اقا ی ا 


2 0 ا 


لا یتعیّن اتحاد المراد به. و خر سَلَمَةَ بعد هذا6 فابّه يدل 
على أن الماد ب«الأهل» الرّوجات . 
أو نقول: قَهِمَ © أن المُراد بلفظ «الأهل»: مجموع المعنيين» على 


)۱( أخرجه الترمذي (81/87: ۳۷۸۸)» من حديث جابر بن عبد الله » وزيد بن أرقم 885 » وقال: 
(حسن غريب»). وانظر (صحیح مسلم» (۲۰۸). 

(۲) آخرجه الثرمذي (۳۲۰۵) من حدیث عمر بن آبي سلمة و4 . وقال: «حدیث غریب» . وله 
وجوه أخرى » انظر: تخریح «المسند» للامام أحمد ٤(‏ 6 /۰)۱۱۹ وله شاهد من حدیث عائشة 
عند مسلم () ۲ع ۲). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (1۲۷/۳ - 4۲۸). 

(4) وهو ما ذکروه من آنها قالت: قلت لرسول الله بي : آلست من أهل البيت ؟! فقال: «بلی إن 
شاء الله) » ولم أقف عليه بهذا اللفظ » وفي الحدیث المذکور سابقا: «أنت على خیر». 


۳۹ 


3 الفصل السابع: في الإجماع 5 0 


قاعدة استعمال المُشْترَك في مفهومیه(). وهذا الّقریر هو الجامع للقه ۵ 
الکسای وبين جوابه لام سلمة. 


وعلی هذا التّقرير: یکون قول لازواج 0 لعترة حُجَّة فلا یلزم أن 
یکون قول ال ا ا ل ۱ ۶ 

قو له: سیسوس وهو غير مراد فإنه تعالى اراد زوال 
الرّجس عن الكل» فبتحمل! "أ على زوال الرّجس عنهم» وهو العصمة وکل 
[۷] من قال بعصمة آهل البیت عم آن المراد به: على و فاطمة والحسن 
والحسین وهر » لا غیز) . 


يره: أن الحصر يقتضي ثبوت الحُكم للمنطوق وسلیّه عن المسکوت؛ 
3 الال و ع ا ا 


كان ظاهر للك غير تراد وجب 1۳ ا ۳ سببه الذي هو 
العصمة › فان اه سيف وا ۳ ال جن فیکون ذلك من باب اطلاق 
ال تا اه سار ۳۳ بعد انتفاء الحقيقة» والأصل عَدَم 
غیره» فيجب الحمل عليه صَوْنَ!! للکلام عن الالغاء. وإذا تقرر أن المُراد 
لالض فکل من قال بغضمة آمل البيت » قال: هم العترة وها 

.۰)۱۱۳ - ۱۱۰ انظر: «المنتخب» (ص:‎ )١( 

[۲] في الأصل (ويُحمل)» والإصلاح من «المنتخب». 

(۳] في حاشية الأصل (لذهاب»› خ). 

]٤[‏ في الأصل (صوابًا)» تحريف. 


۳۳۰ 


2 8 الفصل السابع: في الإجماع 5 


غير أن قول صاحب الکتاب: : «یحمل على وال الزجس عنهم» غیر 
مستقيم » فان الذي يحمل عليه الفظ هو الذي يُعتقد أله مراد المُتكلّمء وقد 
أن مراد لمر سه سي الرّجس » فاللفظ 
حينئلٍ لیس محمولا على رّوال [,] اج( 


قوله: «التذکیر لا يمنع من إرادة نسائه 2©2) . 


قلنا(*: لا ل أن مفهوم التذكير ی التَأنيث » فان ترتيب الحكم 
على الوصف بقتضي نفيه عن ضده» كترتيب الحكم على السّائمة » يَقتضي 
نفیه عن المعلوفة » والتّذكير ضد التأنيث » وقد رب الحكم عليه. 

7 2 2 0 5 

قوله: «وعن الثانی: أنه معارّضصٌ بما روي عن آم سلمة أنها قالت: قلت 
لرسول الله كَل : آلست من أهل البيت ؟! قال: «بلى إن شاء الله)7؟2) . 

۹۹۹ ۰ ده 2 و ۳ 2 1 

قلنا: هذا لا يُعارَض به المتقدم من لفه #4 الکساء على [ علي و ]فاطمة 

ع ۶8 0 ت 
والحسن والحسين » وقال: «هولاء أهل بيتى)7*'؛ لأن المتقدم تفسيد للایق 
وهذا إخبارٌ مُجرّدء وقد تقدَّم أن لفظ «الأهل» مُشترلكٌ بين القرابة والرّوجين» 
2 2 1 ع 2۶ 1 و اع 

[وأن] كل واحد من الروجين [أهلٌ لصاحبه]!']. واللفظ المشترك يجوز أن 


(۱) قارن بما في (النفائس» (۲۱۷/۳). 
)۲( قارن بما في «النفائس) (1۲۷/۳). 


[r]‏ كذا هو في الأصل » ويحتمل أن يكون الصواب: (لا ا ؛ ان مفهوم التذكيو ينغي 
التانیث) » وهذا أشبه » للجملة التي بعده. 


[7] النظم في الأصل (غیر أن كل واحد من الزوجین)» وهذا قلقّ» والمثبت بناء على ما تقدّم 
فی أول المسألة . 


۳۳۱ 


9 الفصل السابع: في الإجماع و 

ر 
يُستعمّلَ في حالة في بعض مُسمياته » وفي حالة أخرى في مُسمّى آخر(۰. 

قوله: «وعن الیالت: لا نسلم أن «اللام) للحدس) . 

قلنا: هذا على آصله فى آن المفرد المعرّف د«اللام) لا يَعم) فیکون 

: ّ ۳ 

لفظ الرّجس غير عامٌ » والجمهور على بُطلانه. 

ولئن سلمنا [.] عم عَمُومه » فلا يَضِرٌ الخصم ‏ لاه يحمل اللفظ على 
كا زو وهی لته گر نی باب ای ا غل ال لان 
العصمة سببٌ لعَدَم دور المعصية والخطاً ولا تحمله على شیء من آفراد 


الرجس فلا کضوه عَدم العمُوم. 


Ge: ول‎ 


(۱) قارن بما في «النفائس» (4۲۷/۳ - 4۲۸). 
(۲) انظر: «المنتخب» (ص: ۲۰۲). 


۳۳۲ 


2 
رک 


8 8 الفصل السايع: ف الاجماع 9 ۰ 


3 
ء ) مسألة(۰)۱ 


إجماغ الأئمّة الأربعة لیس بحجَة 
سسب 
مراده بالأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 
قوله : (ومنهم من قال: إجماع الشیخین ححّة) . 
مُراده بالشيخين: أبو بكر وغمر. 


قوله: «احتحوا بقوله 122 : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدین من 


بعدی»(۲۳ وبقوله عل : «اقتدوا باللذئن من بعدي ؛ ا بکر وعمر)(*۲. 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


€3 


(o) 


وهو مُعارَض بقوله 4: «آصحابي کالنجوم بآنهم اقتدیتم اهتیْتم»(*1 


و لام 


۳1 


مع أن قول واحد ليس بِحُجَةِ) . 


(المنتخب» (ص: ‏ ۰ - ۰۵). 

قال الحافظ العلائي: (نقله جماعة من المصنفین دون أن يُسمّوا قائله» «إجمال الاصابة» 
(ص: ١ه).‏ 

أخرجه أحمد »)۱۷۱٤۲(‏ وأبو داود 5701 )» والترمذي (۰)۲۲۷ وابن ماجه )٤۲(‏ من 
حديث العرباض بن سارية وأ . قال الترمذي: (حسن صحيح) . وقال أبو نعيم في 
(المستخرج على صحيح مسلم) (۳/۱): (حدیث جيد من صحيح حديث الشاميين». 
أخرجه أحمد (۰)۲۳۲۵ والترمذي (۰)۳۰۲۲ وابن ماجه )٩۷(‏ من حديث ربعي » عن 
حذيفة يه . قال الترمذي: لاحديثٌ حسن». وقال أبو جعفر العقيلی: «يروى بإسناد جيد 
ثابت»» «الضعفاء الكبير) ( /۹6). 

تقدّم في المسألة السادسة من هذا الفصل . 


۳۳۳ 


8 الفصل السابع: في الإجماع و 
قلنا۲۳: لا تسلم أن قول واحد من الصحابة لیس بحُجّة » بل قال بذلك 
E E‏ 


سَلّمنا ذلك» لكن لا يَلزمٌ من ترك ظاهر هذا العمُوم» ترك کل ظاهر» 
بل يُتمسّكُ بالظاهر حتى بذل دليلٌ على تركه في نفسه. 


ول مملای 


)۱( هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على (النفائس» . 

ع 7 2 1 

)۲( قال ابن ابي زید القروي: «(وأنه إذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة 
حلاف له ولا وفاق» أنه لا يسع خلافه) » (النوادر والزیادات» (۵/۱). وقد اختلف أصحاب 
مالك عنه » فانظر: «التحقیق في مسائل آصول الفقه» لحاتم باي (ص: 5٠‏ 5)» و«التوضيح 
والتصحیح» للطاهر ابن عاشور (ص: ۷٩۱‏ - ۰۷۹۲ 

(۳) ستأتى هذه المسألت وانظر: «المنتخب» (ص: 1۰). 


۳۲ 


8 الفصل السابع: في الإجماع 9 7 


3% ۱۵) مس 
إجماغٌ الصَحابة رضوان الله علیهم أجمعين 
مع مخالفة من أدركهم ( من التّابعین لیس بحْجهة 
شُوال: ما الق بين هذه المسألة» وبين مسألة «اشتراط انقراض 
العصر» » فاته" قد قال فیها: إن حُدوث التابعین في رَمَن الصحابة لا یدح 
في إجماع الصحابة" » وهاهنا قال: يَقدّح؟! 


جوابه: أن. | فى ]| هذه المسألة خلاف الا موجودٌ عند فتوی 
1 ۱ : ۳ عه ی ١‏ 2 
الصحابة فلم يُوجد في الفتوی كل الأمّة ؛ لان التابعي من الامَة» وئمت لم 
7 1 ۳ ت و ۱ هه 
يُوجد التَابعيَ حالة الفتزی» فكان المعنیث بها کل الأمّة قبل وجود التابعي 
فلا يضر خلافه بعد ذلك» بل خلافه باطلٌ » لتقدّم الاجماع قبله. 


قوله: «لنا أن الصحابة وي رجعوا إلى أقوال التابعين ؛ سئل ابن عمر 
کر ٠‏ .4 0 ر هه 238 ۶۶ ۳ 
#5 عن فريضةء فقال: سلوا سعيدَ بن جبير» فإنه علم بها“ . وكان أنسش 
E ۰ -‏ ك رمرم م ° م2 2 2 
بقول: سلوا مولانا الحسن › فانه سمع وسمعنا» وحفظ وا وسئل ابن 
(۱) «المنتخب) (ص: ۰۵ .)5١٠5-‏ 
[۲] في الاصل (فإن). 
(۳) انظر: المسألة السابعة من هذا الفصل . 
(4) رواه الامام سفیان الثوري في «کتاب الفرائض» (۰)۵ وابن سعد في «الطبقات الکبیر» 
(۳۷/۸) ووكيع في «آخبار القضاة» (۰)4۱۱/۲ 
0( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۰)۱۷/۷ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۰۵۹۵). 


۳۳۵ 


الفصل السابع: في الإجماع 5 5 


عباس و يه عن بح الوّلّد ٠‏ فأشار إلى مَسْرُوقٍ » ثم أتاه السائل بجوابه. فتابعه 
علیه(». 
قلنا: هذا غير مُنّجه» فإن الدعوّی: أن (جماع الصَحابة مع مُخالفة 
التابعین لیس حك ومعنی هذه الدّعوّى: اتفاقهم أجمعين . ومعنى هذه 
التصوص المُستدّل بها بقتضی أن مُخالفةَ آحادهم جائزة [0.]» نه لم يُذكر 
فيها إلا ناه 7 صحاي و واحد ف "۳ وهذا لا ۱1 7 3 
قوله - في الجواب عن قوله جي عكة : «لو آنفق اگم بل الأرض ذهب 


ما بلغ م احدهم ولا تصیفه)(۲) نت نقتضي آن قول کل واحد منهم 
حْجَةَ» ولیس کذلك». 


قلنا: لا شلم أنّه لیس کذلك لما تدم( أن مالکا وغیره بقول به. 


ول مملای 


)۱( أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار) (۲ ۰0۷۲ 
)۲( رواه البخاري (۳۲۷۳ ومسلم (۰)۲۵۱ من حدیث آبي سعید الخدري له . 
(۳) في المسألة (رقم: ۱6) من هذا الفصل . 


۳۳۹ 


و 8 الفصل السابع: في الإجماع هٍ 


)1١ 26‏ سل 

لا جوز الاجماغ لا عن دَلالةٍ وأمارة 
22ت 

[قوله]: «وقال قومٌ: جوز لا عن دَلالةٍ وأمارة 


اعلم أن معنى قول المُخالف: انعقاد على الشبْهة التي لا تطابقٌ نفس 
الأمر. ومُراذهم بالأمارة: ما أفاد ظنا مُطابقًا» فیقولون: 


. 


هذه ال آثارت لهم ظنًا غيرٌ مُطابق» 57 الأدلّة على عصمتهم 
بمعنى أن الح لا يَقُوتُهِم في الناوّی» وغيرٌ المُطابق قد يترتّب عليه الحق» 
کمن ین آنْ زيدًا قتل أباه» فیتله ولم يكن قتل أباه» لكن قتل أخاه» وهو 
لا بعلم بقتله لأخيه» فوتّع القصاص مُطابقًاء وان كان متا على شبهة غير 
[۸۳] مطابقة . 

قوله: «لنا أنَّ القول في الدّین بغير دلالة وآمارة خطأً. وذلك يَقدّح في 
الرجماع). 

وس رسي نارسويه 
EOE‏ من باب المَتاوّى» فيُمكن أن نقول : يجوز آن تعن 
بعضهم عن ا عر ا والبعض الأخر عن لبه ی قير ا 
(۱) «المنتخب» (ص: ۰۸ - »)5٠١‏ وقد ترك المؤلف 85م مسألة من «المنتخب» قبل هذه 

المسالت وهي في اعتبار خلاف الواحد والاثنين في الاجماع. 
[۲] راجع اختلاف نسخ «المنتخب» في هذا الموطن. 


۳۳۷ 


۹ الفصل السابع: في الإجماع 8 
تقتضي عينَ ذلك الحكم » فیتحد الخکم ویختلف المُدرَكُء فیکون الحکم 
معا 012 واا ت اب کا اه کی و القصاص -) وتکون 
المدارك ليست مُجمعًا علیها؛ لانفراد كل نصف بمُدرك » فما فيه الاجماع لا 
خطأ فيه » وما فيه الخطاً لا إجماع فيه. 
قوله: «احتجٌ المُخالف بأنه لو كان عن دَلالةٍ أو آمارق, لكان ذلك الدلیل 
ححه ) وحينئلٍ لا يَبْقَى في الا جماع فائدة) . 


سیر تم 
در 


قلن(): لا نسم انتفاء فائدة الاجماع على هذا التقدیر ؛ لانْ الإجماع 
قطعیگ » والأمارةً نی » والقطع آولی. 

لها" ليان لك المقصود من ب کونه < و 
سواء كان مع دلیل آخر أم لاء كما أن ا 1 وجدت معه السْتَة 
والإجماع . 

قوله: «احتح المخالف بإجماع [:۸] الصحابة على بَيْع المراضاة» وأجْرَة 
الحمّام» بدون ذَلالةٍ وأمارة» . 

تقر در ۰۵ 3 المراضاة ا عن المعاطاة بأن سم البائع ال اه 
والمشتري ا من غیر ایجاب وقبول ور الحمّام مقدرة بالعادة . 
ورد علبه: ۳۳ "ا ات ۲ الإجماع فيهماء iF‏ ونمنع عدم الامارة 
والدّلالة» لقوله ل : «لا بحل مال امري مُسلم إلا عن طيب نفس»(۳, وهو 


(۱) قارن بما فى «النفائس» (1۳۸/۳). 
[۲] في الاصل (انما). 
(۳) رواه أحمد (۰۲۰۹۵ ۰6۲۱۰۸۳ من حدیث آبي خْرّة الرقاشي» عن عمه وعمرو بن= 


۳۳۸ 


8 الفصل السابع: في الإجماع و 


یقتضی أن الرّضا سبيٌ لانتقال الأملاك » وكَل ما دل على الرّضا من القرائن 
ا ا قياس" على على الصّيغ الدالة على الرّضاء 


قوله: «غابة الأمر عَدَم [نقل] الدّليل والأمارة» أما القطع بِعَدّمِهماء فلا 
سبيل إليه) . 


قلنا: وجود اعد بعد الاستقراء معضودا بالأصل صل ظنًا قو 
بخصول 0 ونحن في هام السا انما اال E‏ ف 
الاستدلال سك ها يفنا عدم القطع › وإ لزم سد باب الااستدلال 
في هذه المسائل . 


Ge: هلام‎ 


5 ثربي الضمري اء . وانظر: «شرح مشكل الآثار» (۲۵۰/۷ - 2»)757 و«معاني الآثار) 
للطحاوي (5/٠1؟7).‏ 

[۱] في الأصل (کلما). 

[؟] كتب الناسخ أولا (خلانًا)» ثم كتب عليها قياسّاء فبالكاد ترى معالم الرسم فيهما! 


۳۳۹ 


8 ۱۷) مه( 
جور [وقو فوع] الاجماع عن أمارة 
موس 
ته یتحصل من هذه المسألة مع ما قبلها ثلاثة أقوالٍ بين العلماء: 


0 


اعلم 
# أحدها: لا ينعقد إلا [مم] عن دليل قطعی* ؛ لأنّه هو الذي يُمكن شموله 
و 2 1 
للعقول والفطر. 

ب وثانيها: 7 أو أمارة ؛ أن الأمارة قد سرك ۱۳ 
العقلاء كاشتراك العقلاء في أن هذا الغیم را هذا السّيف يقطع, 
وا هنا الطعام يشيع ) ردنا الماء پروي» وما أشبه ذلك . 

3 وثالثها: تجوز انعقاده عن الدّلیل والآمارة وال 

قوله: «ومنهم من سلم الإمكان دون الؤقوع». 

تقریر عَدّم الوقوع: الاستقراء. 

قوله: «ومنهم من جَوَّرْ الامارة الجليّة دون الخفيّة) . 

تقريره: أن الجليّة يُمكن الاشتراك فيها بينهم » دون الخفيّة . 

قوله: es‏ آن مر 4# شاور الصحابة فى 
حدٌّ الشارب » فقال علو و4#: إذا سکر هَذّى» واذا هَذّى افترّى» وحَد المُفترى 
(۱) «المنتخب» (ص: .)5٠١‏ 


۳۳۰ 


8 8 الفصل السابع: ف الإجماع 9 9 


تُمانون۲. وقال عبد الرحمن بن عَوف و : هو حَدٌ» وأقل الخدود تمانون). 


قلنا(©: لیس فيه أنّهم آجمعوا على القَتَوَى ثمانین» بل نقطع بعدم 
الاجماع ؛ لأن الخلاف قائمٌ فيه إلى البوم» [ونقول]!؟!: بل آفتی علي 
وعبد الرحمن #5» والباقون إِمّا سكتواء أو آفتوا بغیر ذلك» فلم يتحصّل 
[-] لنا إجماع تُطقِييٌ» بل سُكوتي » أو لا إجماع لب 


قوله: «وكذلك أثبتوا إمامة أبي بكر ر4 بالقياس على تقديم الثبي كله 
له فى الصلاة) . 


قلنا۲*۱: هذا القياس ظهّر من بعضهم في قوله: ور الله کیا 
دينناء ولا ْضاك انیا !۲ء ولم يُصيّح بهذا القياس كلهم فلعل مُدره 
غير هذا القائل دلیل قطعي ) فلم يحصل الإجماع على الأمارة. 

سلمنا أنه لا مُستند إلا هذا القياس » لكن لا ثسلم أَنّهِ أمارةٌ» فإِنَّ القياس 
قد یکون ة قطعيًاء وهو ظاهرٌ هاهناء فان من كُدّم في الجليل الى أن یم في 
اما اس إلى E‏ 

قو له : : «احتج المخالف بأن (جماع ال مة على اختلاف دواعیها لا يجوز 


)۱( رواه النسائي ٥۲۹۸(‏ - الکبری)» وعبد الرزاق (۱۳۵۲). 
00( رواه مسلم .)17١5(‏ 

(۳) قارن بما في (النفائس» (1۰/۳ع). 

]٤[‏ في الأصل (قوله) ولا معنی له والأشبه ما أثبته. 

() قارن بما في «النفائس» (16۰/۳ - 5١‏ 5)» فقد اختلف تقريره ثم 
() هذا قول علي و » آخرجه الخلال في «السن) (۰)۳۳۳ وغیره. 


۳۳۱ 


8 8 الفصل السابع: في الإجماع 5 ١‏ 
أن یکون لأمارة» مع خفائها » كاتفاقهم على الکلمة الواحدة في السّاعة الواحدة) . 


قلنا: ليس هذا من هذا الباب ؛ لأنْ الخلق الكثير يجوز اتّفاقهم على 
الإخبار بان رَمََ هذه الصخرة على زيدٍ یله » وژبما كان الأمر على خلاف 
ذلك ؛ لأن َل العجر أمارةٌ ظاهرةٌ في القتل» والکل مُشترلكٌ في إدراك هذه 
الأمارة » والاشتراك في «] السّبب يُوجب الاشتراك في المُسَبِّب . 


وأمّا الكلمة الواحدة» فإتها تنشأ عن داعيتهاء فلو وقع اشتراكهم في 
داعيتها » اشتركوا فيهاء كما في الصّخرة» لكن الاشتراك في داعية الكلمة 
قاد امو ل الکیب توجث 5 المسَیّب » فظهر الفرق . 

قوله: : «الخکم الصادر عن الاجتهاد لا به 1 سس ماه و یر ر مخالفتة: 
والحكم المجمع عليه بالعکس». 

قلنا(۴: اتفاق الفتاژی بعد ان ذلك 58 ا رد 

فاجتمع في هذه ا مدرکان ؛ آحدهما: الأجباع: والثانی : رکه 
واحکام المدرکین اک ولا تن کی ۳۶ ولا عَرْو في أن رتت 
لظن على القطع ولقطع على الظن .ان لله وك لو قال: : تي مخبرکم بأنّكم 
إذا تشم وجو زيدٍ في ال فاثي أمیث عَمرَا» قطعتا - عند حصول 
لخن - بإماتة عمرو. 
(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على ما في «النفائس»» في هذا الموطن » وان ذكر قریبا 


منه في موطن آخرء انظر: «النفائس» .)٤٤/۲(‏ 
[۲] في الأصل (قطعيًا) » تحريف. 


۳۳۲ 


0 9 الفصل السابع: في الا جماع 9 و 


8 ۱۸) م۱ 
لا ع عِيْرَةَ في الاجماع بقول العام 
سم 9و 

قوله: «قول العامّيَ حكمٌ في الدّين بغير دَلالةٍ وأمارق فیکون خطاًء 
فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ) . 

قل ": لا انه خطأ ؛ ان الم [۸۸] و لا یفوته الح 
E‏ وله صوابًاء كما ن من قال اليوم بقول الأمّة بعد تقر 
الإجماع كان قوله صواباء وان جل درالم كذلك الا [يقول] بقول 
ال ا الله رن ی 

سلمنا آن قوله خطأء لکن لالم الاجماع على الخظأ + لأنَّ هاهنا 

آحدهما: الحکم ومن عدا العام أفتى به لس صحیح؛ لأنهم 

عام ل 

والاخر: ٠‏ مدرك العلم» وقد هر به العلماءً ما عدا الا فهم مُصيبون 
في حکوهم ومُدرَكهم ؛ فلم پُوجد E‏ إلى کل واحد من آفراد ۳ 
حتى يحصّل الإجماع على الخطأ. 


(۱) «المنتخب» (ص: .)٤١١ - ٤١١‏ 
(۲) قارن بما في «النفائس») (5/9 55 .)٤٤٥‏ 


۳۳۳ 


مم الفصل السابع: في الإجماع و 

قو له . (ولان اض الصحابة وعوامهم اخمفوا عن أنه لا عل 
العام ) . 

قلنا: لا تسلم هذا الاجماع » غاية ما في الباب أَنَّهُم أفتوا بما عندهم, 
ولم يُنقل عنهم أتهم قالوا قولنا بمُفرده إجماع دون عَوامّنا. 

قوله: «لا عبْرَّةَ بقول العامي » قباس على الصبيان والمحانین) . 

قلنا!۳*: الق أن الصّبیان کالبهائم » لا يتصفون بالایمان ولا بالاسلام 
الفساكى االواتعبيق 6 وان اصتا تالک واه الما خی متا لت 

و 2 و 

ال للتكليف والتَصوّر فیتصوّر [ه] ما قاله [ هل ] الإجماع تصوّرا صحيحاء 
ویقول به على وجهه» كما نقول نحن الیوم بقول [أهل] الاجماع جاهلین 
و سسا 


بمستتیوم 


رمرم 


قوله: «حُجّة المُخالف: أن أدلة الاجماع تقتضي متابعة الكلّ) . 


ات اد ۵ الاح مت مس وقد با أن مت ار و 
رس أ العتيقة بق سرافو ال CINE N‏ 
الج الى بعض الك - الذي هو الحقيقة ےه ازب إلى الحقيقة من 
اجوز إلى المجموع ؛ لأن المجموع آبعد من کل واحدٍ على جیاله - 
60 قارن بما في «النفائس») .)٤٤٥/۳(‏ 


(۲) قارن بما في «النفائس» .)٤٤٥/۳(‏ 
)۳( قارن بما في (النفائس» (/5غ: : ). 


Te 


۹ الفصل السابع: في الإجماع 9 
هو الحقيقة -» من بعض المجموع والمجاز الأقرب إلى الحقيقة یکون 
أرجحّ » نىت 
0 م 2 0 
قو له : (والحوات: انه محمول على العلماءی توفيقا بين الادلة) . 
قلنا: قد با أن العامّيَ يُمكن اعتبارٌ قوله» فلا مُعارض لهذه الأدلة حتی 
يُحتاج إلى التوفیق بینها وبینه. 


ول مملای 


۳۳۵ 


8 9 الفصل السابع: ف الإجماع 9 هٍ 


2 
)۱٩ 8‏ مسال : 
لا عبرة بقول الفقیه في مسائل الکلام 
212776 24 یواسم 

قوله: و الأصولي المُتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظًا للأحكام : 
فاته ۶ بعتیر خللافه(۲۲ خلافا لقوم ۳۱() , 

قلنا(*): کیف را یکون مُتمکت من الاجتهاد وهو غيرٌ حافظ 
للأحكام [.1]» مع نص العلماء علی ]دهن شرط المجتهد آن یکون غالا 
بمسائل الوفاق والخلاف لملا بُْتي على خلاف الاجماع ؟! 


فمن جَهِل الأحكام فاته هذا الشرط فیفو ته نف ول الذي هر 
الاجتهاد» فلا يكون مُتمكنًا منه» فالجمع بين كونه جاهلا بالأحكام ومتمکن 


من الاجتهاد تناقض” . 


هلام مملای 


.)5١7 «المنتخب» (ص:‎ )١( 

(۲) هذا قول القاضي ۳ بكرء «التلخیص» (51/7)» ووافقه عليه الغزالي في «المستصفی» 
(۲۰/۱:). قال القرافي: «هذه المسألة ينبغي أن تخرج على الخلاف مع القاضي. القائل 
و الا جماع على العوام» فان غاية هؤلاء أن یکونوا کالعوام» » (النفائس» (11/۳ ). 

[۳] (خلاقًا لقوم)» ضبب عليها الناسخ. 

)٤(‏ نسبه الجويني في «البرهان» (1۸۵/۱) إلى مُعظم الاصولیین. وانظر: «البحر المحیط» 
للزركشي (555/5). 

(5) قارن بما في «النفائس») (470/۳). 


۳۳۹ 


8 2 الفصل السايع: ف الإجماع 9 و 


© ۲۰) سل 
(جماغ غير الصَحابة حُجَّةُ خلاقا لأهل الظاهر 
وت 


قوله: «فإن قلت: الذين يُوجدون بعد نزول الآبة من التابعين لا تصدق 
عليهم في ذلك الوقت أنّْهم مزمنون فلا تكون الآةَ مُتناولةَ لهم» . 

قلنل": قد تقدّم في باب الاشتقاق أن المُشْتقّ إن كان محكوما به» كان 
مجارًا باعتبار الرّمان المُستقبّل عن رّمان الخطاب إجماعاء وفى الحال حقيقة 
إجماعاء وفى الزّمان الماضى مذهبان ؛ المختار: المجازء نحو قولنا: «زید 


مؤمر”) . 


آمّا إذا كان سل الحكم نحو قولنا: «اصحب المؤمنين»» أو «اتبع 
سبيل المؤمنين) › فان الحکم هاهنا: الامر بالاتباع ال والمؤمنون 
Che‏ , فيكون المُشْبْقّ هاهنا حقيقة مُطلقًا في الماضي والحال 
والمُستقبّل» ولولا ذلك لَمَا تناولت السرقة والرّنا سراق زماننا وژنانه ؛ لان 
التَناوؤل على ]٠١[‏ هذا التقدير مجادٌ» واللأصل 110 الإجماع المومنون 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ٤١۳‏ - ۱). 


[۲] ما بين | ] مثبت من «المنتخب», للإيضاح . 
(۳) قارن بما في «النفائس» (۰)40۰/۳ فقد اكتفى هناك بالإشارة. 


۳۳۷ 


هه الفصل السابع: في الا جماع 9 

ص 5 5 و هر ره رم ت 
فيها متعلق الاحکام لا محکوما عليهم» فتتناول الازمنة المستقبّلة کلها 
این نی وغیرهم . 
بعد ذلك) . 

ق أن وصف الإيمان - على مذهب الخصم - لَمّا كان مُختضًا 
و ے٤‏ 
بالموجودين » وكان قول ذلك المجموع حُجَّة فإذا مات واحذ منهم كان 


<2 


الباقی بعده بعض المجموع » فلا یلم أن يكون حجة حجة 


قوله: «خُجَّةَ المُخالف: لا يجوز أن یکون 9 العصر الثانى عن 
قياس ) لكونه مخْتلقا فبه) . 

قلنا: سین فى كتاب القياس أن الصّحابة كانوا مُجمعين على العمل 
به » وأن من خالفهّم بعد ذلك كان مسبوقا بالاجماع. 

قو له . (ولا عن تضص ٠‏ والا لكان إجماعٌ الصحابة عليه أوْلى ؛ > ضرورة أن 
انض لا صل إلى الابعين الا من الصّحابة». 

قلنا: إجماع موا نا أن کون روت اة 
کر اف انا أ تسا ع POE‏ 
زمانهم » ووقعت تلك ا فى زمان التَابعينَ فأفتوا فيها [1۲]) فلا 5 
)١(‏ من زوائد هذه التعليقة على «النفائس) » وكذا ما بعده. 
[۲] في الأصل (آزمان)» وضبب الناسخ على الألف . 


۳۳۸ 


2 الفصل السابع: في الإجماع و 

7 رث مر 9 ۳1 5 و 57 
بين اجماع التابعین على نص لم یتَحَدث فيه الصحابة » أو یکون حافظه عامیا 
بين الصحابة لم ینقله للصّحابة ونقله للتابعین ‏ فلذلك آجمع عليه التابعون 
دون تا 


ge: مه‎ 


۳۳۹ 


2 
8 ۲۱) ساألة۱: 
لا تجوز إجماغٌ الأمّة على الک خلافا لقوم 
وه 

[قوله]: «لنا: أنه تعالی أوجب اّباعٌ سبیل المومنین » وذلك مشروط 
بوجود سبیلهم وما لا یم الواجب الا به فهو واجب. وذلك يُؤْمِئْنا من 
إجماعهم على الکفر). 

قلنا": قد تقدّم في الأوامر في مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» أذ 
الشروط والأسباب والموانع قسمان: 


+85 


۶ و 

# آحدهما: تح فی الوجوب, فلا یجب وقوعه ولا تحصیله » کملك 
النّصاب في وجُوب الرّكاة» والاقامة لوجوب الصّيام؛ ودفع الدّين لوجوب 
الرّكاة . 

2000 ك 7 00 

٭ وثانيهما: ما يتوقف عليه وقوع الواجب بعد تقرّر وجوبه » فهذا هو 

و 

الذي يجب تحصيله » على الخلاف. 

وانعقادٌ الاجماع من القسم الأوّل» لا من القسم الثاني ؛ لأن معنى أدلة 
الإجماع أنه إن وجد إجماع في مسألة حرمت مخالفته ؛ لأنه جب حصول 
الوجماع » فتتعيّن موافقته › فجاز آن لا بو جد إجماع لت ؛ اما لعدم الاثفاق 
)١(‏ «المنتخب» (ص: »)5١5١‏ وقد ترك القرافي مسألتين قبل هذه المسألة دون تعلیق » وهما: 


الإجماع في الآراء والحروب» وحكم وقوع شطري الأمة في الخطأ في مسألتين . 
(۲) قارن بما في «النفائس» (0/7 5غ ). 


۳۲:۰ 


و 


۳ ۲ + 
مع وجود [4۳] الآمّة» كما في مسائل الخلاف» وم لعدم الآمّة في نفسها. 


سے محر 


هذا بالتّظر إلى أدلة او - وهو محل البحث هاهنا -» وأمًا بالظر 
إلى قوله .2©: «لا تزال طائفة من مي ظاهرين على الحقٌ) ؛ إلى آخر 
الحديث» أو «لا تزال طائفة من أهل المَغرب...»» على اختلاف 


الرُوايتين = فمن هذا الوجه مُسلم. 
قوله: «حَحَة المخالف: آنهم حینئذ لا يكونون!"! مومنین) . 


و 
قلنا“: ظاهرٌ قوله : «لا تجتمع أمّتي على الخطأً»» ونحوه من 
الأحاديث » يَقتضي أن الایمان نصبه الله تعالی سببًا مانعًا من الخطأء فأولی 


۶ - 1 و 
أن يكون مانعا من الکفر» والمانع موجودٌ» فلا يتحققٌ الکفر. 


010( رواه عن النبي ية جماعةً من الصحابة » کالمغيرة بن شعبة » ومعاوية » فیما رواه البخاري 
(۰۳۹۶۰ ۰۳۰۶۱ وسلم (۰۱۹۲۱ ۰۱۰۳۷ ورواه مسلم (۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۳ 
6 ۲ من حديث ثوبان» وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر و . 

(۲( رواه مسلم (۰)۱۹۲۵ من حديث سعد بن أبي وقاص ر4 » ولفظه: لا يَزَال أل العَرب 
ظاهرین» . قال القاضي عياض: «قال على بن المديني: هم الولو ادال ت ال 
الكبيرة » لاختصاصهم بها. . وقيل: اه على ظاهره وإِنّما أراد: : غَرْبَ الأرض» قال مُعاذ في 
الحدیث: : وهم بلاج »وقد جاء سر في حدیثِ رواه الط بت المتدس او اکتا 
بيت المقدس) قل هم أهل الشام وما وراء ذلك. وقیل: المراد بأهل الت آهل الشْدة 
a‏ ورب کل شي: حدّه) ؛ «إكمال المعلم» ١‏ (5/م:"). 
وقد رد المصتّف زام هذه ه المعاني كلّهاء واختار 3 المراد بالحديث: إقليم المغرب» وهذا 
غريبٌ لم أرَه لغيره N ET‏ (المنحیات والموبقات» (ص: ۲۲۵ - ۲۲۷). 

[۳] في الأصل (يكونوا). 

€3 قارن بما في «النفائس» .)٤٥٥/۳(‏ 

©6 تقدم في المسألة الثانية عشرة من فصل النسخ . 


۳:۱ 


8 الفصل السابع: في الإجماع و 


ج 2 
5 ۲۲) سال : 


جاحِدٌ الخكم المجمع عليه لا يڪفر 


سب ب 
قوله: «لنا أن أدلة الإجماع ليست مفيدة للعلم , فما برع عليه وی 
ومنكر المظنون ليس بکافر بالإجماع» . 


قلنا”" : قد يتا في مواضع 3 العلم يجوز أن تب على اللّن» وبين 
في جد الفقه آن الأحكام ا ومداركها من الظواهر والاقيسة مَظنونة : 
وقدمنا!" آنه لو قال الله تعالی: «إذا ظننتم وجود رید في الذار» فاعلموا آني 
توت عَمرَا)» فعند حصول ظنٌّ وجود و ید با خبار [14] 
سادق بحصول هذا العلم عند حصول هذا الظن ‏ فهذا عام را تب على ظر . 
وكذلك ال جماع » شهدت الأدلة بان متی حصل كان معصوماء سواءٌ کان 
ُدرکه علمًا أو ظنَّاء بل لو قال الشرع: «إذا سمعتم الفتيا من هذا الحَجّر أو 
اچ فو حو ك ا عد ردا وان كان التاطق 
بها ليس له أهليّة الاستدلال بالمعلوم ولا بالمظنون. 

فبهذا التقرير: يكون مُخالف مدرك الاجماع لا یکفر» ومُخالف الإجماع 
نفسه يكفر . 
(۱) «المنتخب» (ص: .)5١6‏ 


(۲) قارن بما في (النفائس») (//01 5 ). 
(۳) في آخر المسألة: (رقم: /ا١)»‏ من هذا الفصل . 


۲: 


9 الفصل السابع: في الإجماع 0 


قوله: «وبتقدير كونه معلوما ا 
الا وان سول : 8 أن لا بَحكم بإيمان أحدٍ حتى يُعرّفه أن الإجماع 


و م۶ 


ححة) . 

ا ف يمن ما یتوقف علیه الایمان» وبین ما پل الایمان» فما 
یتوقف عليه الایمان يجب تحصیله في أوّل الأمرء وأمًا مُبطله» فلاء ألا تَرَى 
أن جاحّد ا من کتاب الله آو حرفي من ُروفه یکفر و[کذا] لقاء ال صت 
في القاذورات وجخد المُشهورات من العبادات ؟! ولا يجب علینا أن ثبین 
ذلك لمن آراد أن يُسلم؛ لأن المقصود حاصلٌ بدون بیان مُبطلاته [ه4] 
وموانعه. 


ونظيره: ل لعو ۲ يس 
وآرکانها دون مُفسداتها». فلذلك لم ین جه 3# لا حد هذه لور 


ge: هلام‎ 


(۱) قارن بما في «النفائس) (10۸/۳). 


۳:۳ 


3 8 الفصل السابع: في الإجماع 5 2 


52 8 ۲۳) مس 


ذهب الا کثرون إلى أنّه لا يحور انعقاد لماع بعد |جماخ علی عند 


لاله يكون أحذُهما خطاً لا حالة 


و 


قوله: «وقال آبو عبد الله ابضري يود ز ذلك ؛ لأنه لا امتناع في 


اجماعهم على قول بشرط أن لا بطراً عليه إجماعٌ آخر». 


ت 


قلنا": إذا فتح هذا الباب انسدّ علينا باب التّمسّك بالمدارك كلهاء فاتّه 


لا امتناع في آن القياس يكون سیحه فرظ آن لا تخالفة بدك للف عير 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(المنتخب» (ص: 4۱5)) وقد ترك القرافي مسألة قبل هذه دون تعليق » وهي: حجية الا جماع 
الصادر عن اجتهاد» وقال في (النفائس» (6۵۸/۳): «هذه المسألة راجعة لانعقاد الاجماع 
عن الأمارة» وقد تقدّمت » فعلی هذا يلزم التکرار والأؤلى أن تحمل هذه على الاستدلال 
بنفي خاصيّة الشيء عليه ونحوه» وهناك على انعقاده عن الأمارة» فيحصل الفرق والتبايّن» 
وهو الأولی» . 

من رژوس المعتزلة » آبو عبد الله الحسین بن علي بن إبراهيم الْبَصَرِي » المعروف ب«جعَل»» 
من بحور العلی صاحب التصانيف في الفقه والكلام» فقيه على مذهب آهل العراق» من 
أصحاب أبي الحسن الكرخي › ومقدّم في الكلام على مذهب المعتزلة ‏ قرأ على أبي علي 
بن خلاد البصري» ثم على أبي هاشم الجڳائي > توفي (۳۹ه) . ذكره ابو حيّان التوحيدي 
في (الإمتاع والمؤانسة» »)٠٤١/١(‏ فقمصّه على عادته في الطّعن على الناس حسدًا وبغيا : 
وذكره محمد بن إسحاق النديم ضمن أصحاب آبي هاشم الجبّائي 

انظر: «فضل الاعتزال» ای عيك الخبار (ص: ۰۳۳۲ تست تیان 
الندیم »)57/1١(‏ و«سير النبلاء» للذهبي (۱5/: ۲۲). 

هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس) . 


5 5: 


۹ الفصل السابع: في الإجماع 2 
و 
الواحد » والکتاب العزيز» وسائر المّدارك» احتمال الاشتراط فيها قائمٌ» لكن 
ذلك باطلٌ إجماعاء فبطلانه في الإجماع بطريق الأؤلى ؛ لأنّه مقطوع » بخلاف 
النُأصوصء فإنّها مُحتملة ؛ إمّا فى سندهاء أو متنها. وكذلك أكثرٌ القياسات, 
مقدماتها ظئّة . 


ول دمي 


۲ 6 ۵ 


9 4 eS ES 
۳ راو‎ EK 1 E 


۹2 6 ۳ 
3 ۳ او‎ 
REE SEE 6 


ٍ الفصل الشامن: في الأخبار و 


8 السألة الزوَإى20: 
لفظ الخبر حقيقة في القَول التخصوص 
و9 

ُریدٌ() بالقول المخصوص» ال الال علی اضافة 09 ص 
تحتمل [-+] التصديق والتّکذیب » احترازا او وی تا فی 
لاجزای نحو دَلالة العشّرة على إضافة خمسة لخمسة!"ا, ا بالإضاة. 
نحو «غلام زید) » ولا بالصّفة » نحوٌ «کان زيدٌ الكاتبُ تس > فان ال 
بهذه الأنواع العّلاثة لا يحتمل تصديقا ولا تكذيبًا. 

قوله: (ومحاز فى غیره) . 

قلنا: هذا هو المتبادر في العرف من قولنا: «أخبرني » وکلمني)» ولو 
ا اشر أو یرنه شرفي ذلك إلا اللفظ و غيره ) وهذا 
مناقضٌ لِمَا تقدّم في اللغات أنه مُشترَكٌ بين اللساني والّفسانی(8) 

وحاصل المسألة أن فيها ثلاثةَ مذاهب ؛ 

ج ا في اللا 5 
)١(‏ «المنتخب») (ص: .)٤١١ - ٤)١۷‏ 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» في الجملة. 
[*] الرسم في الأصل محتمل بين ما هو مثبت» وبين (بخمسة). 


.)۸۵ انظر: «المنتخب» (ص:‎ )٤( 
06۱٩۰ ۰۱۸۱۰۱۷۹ (ه) هذا قول المعتزلت «التذکرة» لابن متويه (۰)۱۹۳/۱ و«الفائق» (ص:‎ 


۳:۹ 


8 8 الفصل الثامن: في الأخبار 5 هٍ 


4 [حقيقة] فى النَفْسانِى فقط( 

kK‏ مراد بینهما وهو المشهوو عند العلماء!۳؟ كذلك حکاه أمام 
الحرمين يتك في «الإرشاد»» وغیزه(**. 

¥ حح حَحَهة الأوّل: عنل الاستعمال. 


= و«زيادات شرح الأصول» للبطحاني (ص: ۰۱۷۱ وبه قال یاعد من أهل السنة » انظر: 
(مختصر المعتمد) لأبي يعلى (ص: ۲ ۰)۲ و«الإيضاح» لابن الزاغوني (ص: 1۳۸). 

)١(‏ هذا هو المشهور عن الأشعري» قال ابن فورك: «ولم يختلف مذهب (الأشعري) في آن 
الكلام شاهدا أو غائبًا معّی غير الحروف والأصوات»» «المجرد) (ص: »)٦۷‏ وهو مذهب 
القاضي الباقلاني في (التقریب الصغیر» »)7١/١(‏ و(التمهید» (ص: »)760١‏ ونص عليه 
في «رسالة الحرة - الانصاف» (ص: ۱۰۱)) و«التلخيص» (۲۱/۱). ونسبه أبو بكر بن 
العربي لاکثر أصحابه » «المتوسط في الاعتقاد» (ص: ۰6۲۱ ونکت المحصول» (ص: 
۱ ۲). 
وانظر: «نهاية الأقدام» للشَّهْرَسْتاني (ص: ۳۲۰)) و«غاية المرام» للآمدي (ص: 4٩۷‏ 
واشرح الارشاد» للمقترح (۰)۳۹۵/۱ ولالمواقف» للايجي (۱۱/۳ - بشرح 
الجرجاني) . 

(۲) أي: الأشعرية» ووافق المصنف في هذه النسبة الصفي الهندي في «النهایة» (17/۱)) 
والزركشي في «البحر» (۰)41۳/۱ فعزیاه إلى آکثر الأشعرية . 

(۳) «الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (ص: شک ثم اختار بعد في «البرهان» 


فا ی ١ه)‏ أن الكلام شاهدا حقيقة HF‏ في المعنی النفسي » وما العبارات» 
فتسمى كلامًا على المجاز عنده» كالمذهب الثانی » وجعله الظاهر من مذهب آبی الحسن 


3 فى المسألة مذهب رابع » وهو آن الکلام ج في اللفظ والمعنی معا مرولا ندل على آحدهما 
منفردا إلا بقرينة » کالانسان» للروح والبدن» قال ابن تيمية: «هذا قول السلف والآئمة » وأهل 
الجماعة » وجمهور الناس»» «مجموع الفتاوی» (۲۷/۱۲) و«درء التعارض» (۳۲۹/۲) 
و«التسعینیة» (۳1/۲) واشرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز (۲۹۵/۱). 


۳0۰ 


: الفصل الغامن: ف الأخبار 


2 ع حّْة القّاني : 1 و 


إن الک لام لى ال واد وإنّما جيل الان على الوا ليلا 


٩‏ حك الثالث: الجَمع بين الدلیلین. 


قوله: «قیل في حده: الذي یَدله الصدق أو الگذب. وقیل: إِنّه الذي 


یَحتمل [الصَّدقٌ و]الکذب!۲) 


e‏ ان آرید ب«الدّخول): وود الصدق أو الكذب» فلا شك ا 


(او6 تن لانهما دان انما يُوجد أحدهما في ل ۷ ۷ 
ر ت 7 
مجموعهماء إذا اعتبرت شروط التضاد الثمانية المُقرّرة في علم المنطق"**. 


(۱) 


(۳( 
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البيت بلا نسبة في «البيان» للجاحظ (۰)۲۱۸/۱ ومنسوبٌ إلى الأخطل في «الموشی» لأبي 
الطيب الوشاء (ص: ۸) ولفظه: «من الفؤاد». وليس هو في أصول ديوانه» كما ذكر ذلك 
أبو حيّان الأندلسي في «التذييل والتکمیل» (۰)۲۳/۱ وقال ابن قدامة: اسمعت شيخنا أبا 
محمد بن الخشاب إمام أهل العربية في زمانه يقول: قد فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم 
أجد هذا البيت فيها» » «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص: 57). وانظر: 
«رسالة السجزي» (ص: »)١١١‏ و«الفُصْل) لابن حزم (۰)۱۲۳/۳ و«مجموع الفتاوى» لابن 


تيمية (۱۳۸/۷). 


في «المنتخب» (التصدیق والتكذيب)» وهذا أصح» وما بين [ ] زيادة لا يُدّ منها. وانظر: 
(التذکرة» لابن متويه (۲۰۱۷/۱). 

هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» في الجملة. 

وهي [وحدة: ١‏ الموضوع» ۲ - والمحمول» ۳ - والإضافة» > - والقوة (أو الفعل)» 
ه ‏ والجزء (أو الکل)» ٦‏ - والشرط » ۷ - والمكان» ۸ - والزمان] . وقد بيّبها المصنف 
نفيك في (النفائس» (۳۳۳/۱) . وانظرها من كتب الصناعة في: «منطق الملخص) للرّازي 
(ص: ۱۷۷)» و«کشف الأسرار» للخونجي (ص: ۰)۱۲۱ «لوامع الأسرار» للقطب الرازي- 
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م الفصل الثامن: في الأخبار 0 
2 2 
* ون أريد ب«الدخول» القبول » فقد قال إمام الحرمين فى «اختصار 
١ 2 7 2 ۶‏ و 75 
الاقتصاد»(: «الواو هاهنا خطأ؛ لأنها تشعرُ بقبول الضدين» والمَحل نما 
تقبل احا 
وليس كما قال؛ لأن القاعدة العقليّة المقطوع بها: أن الوجوبت 
والاستحالةً والامکان» لوازمٌ لمحالهاء وآنه یستحیل انقلاب الواجب مُمكنًا 
أو مُستحيلا » أو المستحیل واجبًا أو مُمکتا أو الممکن واجا اش 
واذا تقرّر آن الامکان لازم لمکله ] تیار مفار فته وهو عبر عنه 
بالقبول واد آنضا یت أن يقال : ان المحل lS‏ اا الا 
de‏ 1 2 ری 2 و 
مر مُمكن » والمشروط بالمُمكن مُمكن» فلَزْم أن يكون [القبول لذلك الضد 
2< و و لب ت 2 
مُمكنًا» فيكون] الإمكان مُمكنا» وقد تقدم أنه واجب الثبوت لمحله لازم له 
¢ 4 و ا ت و ۳7 2 1 
فظهر آن المحل تقبل الضدين معا كما تقبل النقيضين معا وانما المشروط: 
1 5 )۲( و کی مه 4 ۶ O‏ 
قوله: «وقال أبو الخسین": إنه كلام ُفید بنفسه إضافة آمر إلى آمر 
= (۲4۵/۲). وتجدها مشروحة شرحا سهلا قريبًا في «معیار العلم» للغزالي (ص: ۱۳۷). 
(۱) في «النفائس» (۲/۳ 1۷ ): (في اختصاره الاقتصاد للقاضي أبي بکر) » وهو «التلخیص»4 
لإمام الحرمين (۲۷۵/۲ -/717717)» وتقدّم شرح ذلك في المقدّمة ؛ المبحث الرابع من الفصل 
الثاني . 
(۲( قارن بما في «النفائس» »)٤۷۲/۳(‏ فقد عقد فائدة ذكر فيها كلام إمام الحرمين » ورد عليه 
بنحو مما ذکر هاهنا» وما بين | ] منه. 


(۳) وانظر تقرير الخد الثاني من وجه آخر في «النفائس» 11۸/۳ - .)14٩‏ 
)٤(‏ فى کتاب «المعتمد فى آصول الفقه» (1/۲ ۵). 


YoY 


2 الفصل الشامن: ف الاخبار ٍ 


آخر بنفي أو إثباتِ. وقولنا: «یفید بنفسه» احترارً!'! [,۰] عن الأمر ؛ فإن 
دلالته على الوجوب لا لنفسه) . 

قلنا۳۱): هذا يُشكل بالتقییدات الثّلاثة المُتقدّمة"» فان ألفاظها تدل على 
إضافة آمر لامر آخر بالتفي أو الإثبات . 


سلّمناه» لكن الأمر المُحترَرٌ عنه إن كان المُراد به: صيغة الأمر التي 
في «اللف والمیم والراءة الذالة على الصّيغة الموضوعة للوجوب» فلا شك 
آنها لا تدل على الوجوب الا بهذه الواسطة المتوسطة » فان الأمد بال عا 
ضم [هذا للف ] ونحوه من ِي الأوامرء وضمٌ يدل على الوجوب . 


فا أريد uk‏ صيغة الأمر الذي هو الصيغ الذالة علی الخرب: 
كان دال بداهة على الوجوب » فلا يستقيم الاحتراز عن الامر على هذا 
التقدِير. 

وهذا القسم الثاني هو المتداول في الاستعمال في قول العلماء: «الامر 
للوجوب ‏ والتهي للتحریم» » ويُسندون الوجوب والتحریم إلى مدلوت هاتين 
[اللفظتين] » مُعبّرين عنهما بهماء فإنَّ الاسناد أبدا ما یکون لمدلول اللّفظ 
لا لنفبزن اللفظ نحو: (زید قائم) ) و«اللّه ربناء ميد د نا)6 ليس 
المراد نفس هذه الالفاظ . 


قوله: «الصّدق والکذب نوعان من الخبرء لا يُمكن تعریشهما الا 


[۱] في الاصل (احترازا). 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» . 
69 في أول المسألة . 
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97 الفصل الثامن: في الأخبار 0 
بالخىر › فتعريف الخبر بهما يُوجِبٌ الدَوْر). 
تقريره [11] : أن الخبر يُمكن تقسيمه إلى الصادق والكاذب» كتقسيم 
الحيوان إلى النّاطق وغير التاطق » فكما 9 التاطق وغیره نوعان للحیوان» 
فكذلك الصادق والكاذب نوعان للخبر ) والقاعدة: أ من أراد تعريف نوع 
ماش انام لك الي والقصل › فبقول في تفا الإنسان: «هو البجيوان 
التاطق) › »> فیعلم 8 التوع بفتقر للجنس في تعریفه ) فيكون الصاف والکذب 
مُفتقرين للخبر في تعريفهماء فلو رف الخبر بهما لزم لور 
رد علیه: أن الحدٌ هو شرح ما دل اللفظ لول عليه بطریق الاجمال: 


تقر دره: : أن من سوح لفظ «الإنسان» ؛ وجهل ماه » فسألنا عنه فقلنا 
له: «هو الحيوان النّاطق)» » فان كان جاهلا ب«الحيوان» و«النّاطق) OE‏ 
أن انعد بالتجهرك لا یَصٌ» فتعیّن آن یکونا معلومین له. ومتی کانا 
معلومین » فمّن عرف «الحیوان» و«النَاطق» فقد عرف الانسان ؛ لانه لا شيء 
غیرهما يُعقل فيه » فعلمنا أنه كان عارفا بحقيقة الانسان واتّما كان جاه 
سى اللفظة على اللفصيل » فكان يعلمها من حي الإجمالٌ » ان لھا سى 
كاد ی 2 از خی 1ل بدو رام ور اکتا وت ان U‏ 


فإذا را لح هو شرخ ما دل اللّفظ الاول علیه بطریق الا جمال» 
جاز أن يكون لا عالما e‏ لفظ «الصدق والکذب» جاهلا بمدلول 
لفظ «الخبر) » في له مدلل فط ان بمدلوی لفظ «الصدق والكذب». 


ولا يُقال: العلم بالّوْع يستلزمٌ العلم بالجنْس » لاستلزام العلم بالمُركب 
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ٍ الفصل الثامن: في الأخبار و 

e ۳‏ لان E‏ لاان هاهنا تما وقع في وضع لفظ 85 
له ا لأسن قد يلم حت ول مایا نب تلهم 
یراب الغربية بات الغريب , ۳ انس ولا تعلم آسماءها في 
وا ضعها بازائها»» لا آنّه بیان الحقائق نون 

قوله: «التصديق هو: الاخبار عن کون الخبر صدقّا» فتعریف الخبر به 
تعریف الشيء بنفسه ؛ وبما لا تعرف إلا به). 

قلنا: قد تقدّم أن هذا ونحوّه لیس تعریفا للشیء بنفسه » وإِنَّما هو شر 
لما دل عليه لفظ «الخبر) بطریق الا جمال . وتقريره [۰]۱۰۱ 

5 2 1 ون : 

قوله: «إنه تعريف للشيء بنفسه وبما لا يعرف إلا به) » مع ما فيه من 
1 1 و 
اا اف لے ن کال تعره يده فلس شمه وان كان ع ا دی 
قو له : اه تعری للشی» بنفسه» ؛ بل بغیره -) فلقگر هذا وتقول: إن التصدیق 
فيه اعتباران: 
بالخبر » وهو معنى 5 ۳ بنفسه) . 

٭ وثانيهما: ا نم بعد معرفة العام 


[۱] في الأصل (فإنها). 


م الفصل الثامن: في الأخبار 00 

معرفته ؛ لأا عرفنا أصل الخبر الذي هو القَدْر العام باْصدیق الذي هو الخبرٌ 
الخاص الذي لا يُعرف إلا بعد معرفة العام. 

قوله: «وأمّا الثّالث - يريد به حدّ أبي الحسين -» فلأن إضافة أمر إلى 
آمر توجِبٌ التَغاير بنهما ووجود الشيء عند أبي الحسين ذاته 0 » فقولنا: 
«(السّواد موجودٌ) خب » مع آنه لا يُضيف شيئًا إلى شي ۶ . 

قلنال"؟: أبو الحسين وان قال: وجود الشيء نفس ذاته» كما قاله 
المتكلمون» فمراده بذلك: أنه ليس زائدا في الخارج على الحقيقة » كالألوان 
والطعوم والرّوائح : ٠‏ بل هو أمرٌ نسب [۲ 00 مُتقرّرٌ في الأذهان لا في الاعیان» 
كمدلول لفظ «الذات» E. E‏ الشيء وان كان نفس ذاته في 


6 + 


الخارج » فهو خيرُها في الذّهن » والوجودٌ والذّات تصَوُران موجودان في الڏهن 
متم ان كشن قياف أحدهما إلى الااخر في ا كما نقول: (زید ذات 
وحقيقةٌ)» وان كانت ذاه وحقیقلّه نفسّهء لكن باعتبار التَعدّد الذهني دُون 
الخارجي » فهذا مُراد أبي الحسين . 


قوله: «ولان التفی والإثبات هو الاخباژ عن العَدَّم والؤُجُودء فتعريف 
الخبر بهما وجب الدؤر»). 

قلنا: الکلامْ على هذا کالکلام على التّصديق والتُكذيب سواء بسواء. 
(۱) هذا مذهبه في کتابه المعروف (تصفح الادلة» » وخالف به أصحاب آبي هاشم القائلین بأن 

الوجود قدرٌ ائ علی دا ونقل كلامّه ابن الملاحمي في (المعتمد) (ص : c(1‏ 


و«الفائق» (ص: .)٤١‏ 
(۲) قارن بما في «النفائس» .)٤۷١/۳(‏ 


2 الفصل الثامن: في الأخبار 1 
قوله: «واعترضوا على الأول بوجوه: آحدها: آن (آو» للتردید المنافي 
للتعريف) . 


قلنا': «أو) لها خمسة معان(" ): 
١‏ التخيير» نحژ: «جد الثُوب أو الدينار) . 


اك والإباحة 4 نحو : (اصحب الژهاد آو العلماء) 4 ولك الجمع بينهما 4 
بخلاف الأول . 


 *‏ والشك » نحو : : «جاءني 0 أو عملو). 


٤‏ - وال بهام ‏ نحو : (جاءني رید أو عَمدّو) : وأنت عالم بالاتی منهما 
وإتّما آردت التلبيس على السَامع» بخلاف الشك. 


۵ - والتنويع › نحو: «العدد إِمّا زوج وإمًا فردذ). أَيْ: هو متنوع إلى 
هذین النوعين [۰]۱۰۳ 


ف«أو) هاهنا للتنويع » بمعنی : أك مُخبدٌ عن تنویم الخبر إلى هذین النوعین » 


.)4۷۰- 41۹/۳( قارن بما في: «النفائس)‎  )۱( 

68 انظر: «حروف المعانی» للزجاجي (ص: ۰۱۳ ۵۰ - ۵۳ وامعاني الحروف») اللي 
(ص: ۰)۵۲ واستوعب ابن هشام ما قيل في معانيهاء وأوصلها إلى اثني عشر معنى» ثم 
قال: «التحقیق أن «أو) موضوعةٌ لأحد الشيتين أو الأشياء؛ وهو الذي يقوله المتقدمون»› وقد 
تخرج إلى معنى الله والی معنی «الواو» . وأمًا بقيّة یه المعاني» فمُستفادة من غيرها. ومن 
العجب آنهم ذكروا أن من معاني صيغة «افعل): ال والاباح ومثلوه بنحو: «خذ من 
مالي درهما أو دننارآ» (آو جالس ار آو ابن سیرین)» 2 ثم ذكروا 8 «أو) تفیدهما 
ومكّلوا بالمثالين المذكورين»» «مُغني اللبيب» (ص: ۹٩‏ -۰)۱۰۸ 


Y oV 


هه الفصل الغامن: في الأخبار 0 

وآنت جازم بذلك من غير شك . ولذلك قال تعض الفضحاء: (آو» فى هذه 
المواضع من التنویع للخکم في التردید» لا ترديدٌ في الخکم فان الترديد في 
الخکم شك » بخلاف الحکم بالّردید فإنّه جزمٌ. 

توله: [«الثاني: أن کلام الله تعالی لا يكون کنبّا. فکان خارجا عن 
التعر یف) . 

قلنا] []0۱: : نحن ما ند الخبر من حیث هو ع قطع ار عن 
المخیر من هو» وعَن المخټر عنه ما هو» كما ا تخد الممکر بانه القابل للرجرد 
والعدم ؛ بالتّظر إلى ذاته ) ۳ ۹ إذا خد بيد كونه خر دا لا قبل العَدّم» 
أو ید کوزه معدوما لا یل الوجود» أو با إلى سبب وُقوعه » تعين وقوعه 
وامتنع عدمه» أو بالتّظر إلى عَدَم سبب وقوعه» يتعيّن ن عَدَمُه ويمتنع وجوده. 


وكذلك الخبر ؛ 00 الصدق والكذب باكر إلى ذاته ) وبالتّظر إلى 
ال الما لسن ماي ا سوسم ی 
عن وقوع المستحيلاات ۳ الو اجبات » أو بتعيّن فد ند نحو الخبر عن 
انتفاء [ع ۱۰] المستحيلاات ووقوع الواجبات . 


قوله: «من قال: «مُحَمََدٌ [ يك ] ومُسَيْلمَة صادقان)» , فهذا خبرء مع أنه 
لیس بصدق ولا كذب”"). 
تقرىره': که ان] جُعل صدقا لَرِمَ صدق مُسَيْلِمَة » وان جُعل کنبا رم 


[۱] ما بين [ ]| مثبت من «المنتخب» » وكأنه سقط لانتقال النظر . 
(؟) قارن بما في «النفائس» (1۷۰/۳). 

(۳) راجع (التذ کرة» لابن متویه (۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹). 

€3 قارن بما في «النفائس» (1۷۰/۳). 


بم ” 


الفصل الغامن: في الأخبار 5 
تکذیت الصّادق المنرّه عن الكذب. 
ومن وجه آخر: أن لیا جزئین ؛ جز الصذق؛ وجزء الکذت!۱ 
والقاعدة: أن المجموع ؛ ی "أ وزمان بانتفاء جزئه › وان وحدت 
ينه » فیصدق: أن التّصاب ليس في ملك رَيدِء لعَدَم دينارٍ منه. 


0 


وهذا المجموع ليس في حيّر الصدق, لانتفاء جزئه من حيّر الصدق 
بكذب مُسَيلِمَة لعنةٌ الله عليه» وانتفى من حير الكذب بانتفاء جزئه من حيّر 
الكذب بصدق الصادق سیّدنا رسول الله ككل . 

والجواب: ا وا کاذت وان اتحدء وکان الاخباز فیه عن 
المجموع » لا عن كل واحدٍ من الشخصين. 

وتقريره: : أن الصدق عبارة عن مجموع مُطابقتيْن ٠‏ ؛ مطابقة 2 الخبر لمدلوله 
في طایح ومطابقة اعتقاد المخبر لما في لخارج. فإذا انتفت إحدى 
المَطابَقكَيْن » كان الخبر کذبا» نحو قول القائل: «زید قائم» والأمرٌ [۰۰] 
لیس كذ للك فهذا کذت وان كان المخبر فكد لقيامه. ونحو قول المنافقین: 
ها هدک سول نو [السافقرن: ]١‏ » فکنبهم الله تعالی بقوله: وه یی 
إِنَّ تِن كين € [المانتون: ]١‏ » مع آن خبرهم مطابق لما في الخارج» 
وإِنّما كان كذبًا لاهم كانوا لا يَعتقدون أّه رسول الله و » فكان خبرُهُم کنبا 
لانتفاء مُطابقة اعتقادهم لما في الخارج . 
[1] في الأصل (خبرین» خبر الصدق وخبر الكذب)» وهذا تحريف يُصِيّرٌ الكلام متهافتا خارجا 


عن القاعدة التالية. 
[۲ في الأصل (خبر)» تصحيف . 


90 الفصل الثامن: في الأخبار و 
إذا تقرّر هذاء فنقول: قد تقرّر أن الكذب يكفي فيه تفي إحدّى 
المطابقتين »> فيجري مجرّى النّقيض للصدق» ويكون الصدق عبارة عن 
مجموع توت والکذت عبارة عن عَدَم ذلك ا 


فعلى هذا التقريرء إذا لم یت یت المجموع في حيّر الصدّق» كى ذلك 
فی کونه کنبّا + لأن الکذب یکفی فبه اقطان الي بخلاف التق 

قوله: «والكل EE‏ اما الأوّل: فلأن المعرّف إمكان تَطرّق الوَصفي: 
إلىه) . 

لا اكان اة ها الغ ار نا كان ال 

غيرٌ الخبر » لا يكون الخبر مُعرّهًا » والتقدير: أنَّا نبحث في تعريف الكَبّرء هذا 


٥ و‎ 


قوله: (وأمًا الغَال: فلانه خبران فی الحقيقة [ ۱۰ ) وأحدهما ادن 

دون الثّاني» . 
ن ع 75 هه 3 24 

قلنا: لمُورِدِ'! التّقض أن يُضيّق المَرْضَ ويقول: لست أريد إلا الإخبار 

عن المجموع دون كل واحدٍ من جُرْئَيْهِ » كقولنا: «الخمسة والخمسة عشرة», 
۱ 4 ف جا 

فهذا خبرٌ عن المجموع ‏ لا بصلح لواحد من المفردین » وعلی هذا التقدیر: 
لا يَستقيمٌ إلا الجواب المتقدم. 

قوله: والح ان ماهئة هبة الخبر بت لأن کل واحد بعلم بالبديهة 
معنی قوله: ۳ موجود) فلا كان العلم بالخبر الخاص بديهيًا: كان العلم 
[۱] في الأصل (لموارد)» وضبب الناسخ على الالف. 


۳۹۰ 


2 الفصل الغامن: في الأخبار 
باصل الخبر بديهيًا» ضرورةً أن العلم بالكل موقوفٌ على العلم بالجُزء) . 


قلنا(*: هذا تُشکل بآنتي أعلم نفسي بالضرورة ونفسي أخص من مطلق 
التفس » لاستلزا لاعش ل و 
را ين فيو للعقلاء » وقد سأل العابدون! '! رَبَّهم ڪه عنه فصرفهم 

عن التّعریف بقوله تعالی: قل رو من مر ره [الإسراء: ۰]۸۵ وصئّف بعض 
الفضلاء" كتابًا فيه مقالات العقلاء في اس » وجمع منها ثلاثمئة مقالة*. 
وفرط الاختلاف یدل علی فرط جياه بالمحتلف فبه. 


فان قلت: فهذا النّقض!"! يَلرَّمُ منه نا أن یکون الاأحص لا يستلزم 
لاعمٌ أو أن العلم بالكل" [:.] لا بستلزمٌ العلم بالجُزء» وکلاهما باطلٌ 
بالضرورة. 


)۱( قارن بما في (النفائس» (1۷۳/۳). 

[؟] کذا في الاصل. 

(۳) (النفائس» ٦۱/۱(‏ ۰ ۶۷۳/۳): (آخبرني بعضص الفضلاء آنه رأى کتابا فیه». 

)٤(‏ لم أقف على خبر الکتاب المُشار الیه» ولکن الفلاسفة قد آکثروا من التصنیف في هذا الباب 
ووصلنا من ذلك «كتاب النفس» ۰ لاأرسطوطالیس ) بترجمة اسحاق بن حنین ) وتلخضصه 
لابن رشد» وتفسیره لابن رشد أيضًا (< والموجود منه ترجمته اللاتينية) و«مقالةٌ في النفس) 
لأبي علي بن سینا والمقالة السابعة من الطبیعیات ضمن «کتاب الشفاء» له وما ضمّنه في 
كتبه الأخرى, وقطعة من «كتاب النفس» لأبي بكر ب الصائغ المعروف ب«ابن باجة 
الأندلسي»» وف من «كتاب النفس» لأبي البركات بن ملكا البغدادي اليهودي » و«كتاب 
النفس والروح» للرّازي» و«أزليّة النفس وبقائها». «وأبديّة النفس وبقائها) كلاهما لابن 
كمُونة اليهودي » عَضْرِيّ المؤلف. 

[5] في الأصل (البعض)» والإصلاح من «النفائس». 

[7] في «النفائس» (الكلي) . 


51١ 


2 8 الفصل الثامن: في الأخبار 5 ١‏ 


قلت: لیس کذلك » بل جارٌ أن یکون المعلوم من الأخص وجها من 
وجوهه» علمًا إجمالياء فلا یرم العلم بالأْعمٌ؛ لأنَّ معنی قولنا: (إنَّ العلم 
بالکل یُستلزمٌ العلع بالجُزء» . معناه: العلم التَمُصيلييٌ بجمیع وجوه الحقيقة. 
أن العلم الاجمالر* المُتعلق ببعضها ‏ فلا . وهذا معنی معرفتي بنفسي الخاصّة » 
أيْ: من جهة اختصاصها واتصافها بأحوالي الخاصّة بي» لا من حيث ذاتها 
وحقيقتها وتفصيلٌ كنهها . 


ge: هلام‎ 


8 الفصل الخامن: ف الأخبار ۹ 


و 9 
8 ۲) سال : 
[مدلول الخبر هُوَ ا لمکم بالْسبّة لا نفس النّسْبّة] 
n Ge ——--‏ 

[قوله]: «الإخبارٌ عن ثبوت الشيء يدل على الحكم بثبوت ذلك 
لشيء. لا على نفس الثبوت» والا لكان حيث صَدَرَ1"! قولنا: «العالم 
حادثٌ) ‏ كان العالم حادنّاء فيَجبٌ أن لا يكون الكذب خبرًا) . 

فل : إنما يلرم خدوث العالم عند قولنا: «العالّم حادث»» بأحد 
e‏ 

2 وَإما بأن يكون الخبر نه نفس المخبر › > فيلرَم من وجود الخ وة 
المخبر› لاروم وجود الشىء عند نفسه. 

والطریقان باطلان ؛ لأنْ دلالة الألفاظ علی معانیها ر 
ليس المَخبَرَ ضرورة. فنقول: 

على تقدیر «وَضم اللفظ لنفس النسبة لا للخکم بها» وطق باللفظ 
)۱( (المنتخب) (ص : (t1‏ 
3 في «المنتخب» (صدق)» ثم وقفت له على نسخة » وفیها (صدر) وهذا هو الصواب. ویدل 


عليه ما في المحصول (وجد) فليصلح . 
(۳) قارن بما في «النفائس» (1۷۷/۳ - 1۷۸). 


2 
قطعية 


قطعيّة » فیلرَم من وجود الدليل 


۳ 


هه الفضل الثامن: في الأخبار 5 
الذال علی الشبة يت لا تکون اله فى نفس الأمر» یکون هذا الخبر کنیا 
7 ا ۱ 2 
بالضرورة » فلا يصح قوله: «لا یکون الکذب خبرًا» » بل یکون الكذبٌ بعض 
الأخبار. وتتعکس هذه القفكة کنفسها!ا]» فتکون بعضرٌ الأخبار کذبا ؛ لأا 


1 إن فشر الكذب بِعَدّم مُطابقة المدلول الذهني ا في 
الخارج » وكان اللفظ موضوعا للنسبة في الخارج لا للحكم بها = تتعذرٌ 
قيقة حقيقة الكذب ؛ لأنّه لا مدلول في الذهن إذاء وم ما في الدارم 
فرع SESS‏ «وَضع اللفظ 
للتسبة الخارجيّة) » لا يكون الكذب خبرّا ولا غيرٌ خبر» بل لا وجد ألبتة. 
لکنا لا نفسّر الكذب بهذا التفسیر» بل بِعَدّم مُطابقته لمدلوله كيف كان ؛ 
ذهنيًا أو خارجيّاء أو عَدّم مطابقة اعتقاد مُخبره لا في الخارج » كما تقدّم في 
قصّة المنافقین(۲۳ وعلى هذا التقدير: يكون الكذب خبرًا . 
قوله: «وهذا الخبر ‏ الذي هو الحكم - ليس هو الاعتقاد» بدليل 
ضدوره ]٠.[‏ على خلاف المُعتَقّد) . 


تقریره*؟: أنَا في براهين الخْلف - التي هي إثبات الدَّعوّى بإبطال 
تقیضها - نحکم بأشياء نعتقد خلاقهاء فنقول: «لو وجد الشريك لفسد 


[۱] کذا في الأصل» ولعل الأولى (بنفسها). 

[۲] مشتبهةٌ في الأصل» وكأنها (بعد)» ولکن الناسخ تصرف فيهاء فزاد الأمر إشكالاء وأرجو 
أن یکون الصواب ما أثبتّه » والله آعلم. 

۳( في المسألة السابقة . 

.)۷۸/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )٤( 


ٍ الفصل الثامن: في الأخبار 

العالّم» , و«لو كان العالم قدیما لم يكن الصانم فاعلا مختارا» و«لو کان 
الواحد نصف العشرة لكانت العشرة اثنين» » فهذه إسناداتٌ وإخباراتٌ على 

قوله: «ولا عين الإرادة؛ بدليل تحقق الإخبار عن الواجب والمُمتنع مع 
امتناع تعلق الإرادة بهما) . 

تقر بر ه: أن الإرادة شأنها تخصيص أحل طرفي الجائز بالوقوع أو 
الانتفاء ) فهي E‏ في موارد الاستواء» كتخصيص رید لکلا ولونه 
وزمانه ومكانه وجملة أحواله » والواجبات المُتعيّتة الوجود بذاتها لا تفتقر إلى 


ور 2 
ر 
2 


ge: ول‎ 


[۱] کذا في الأصل» ولعل الا قرب (بشکله). 


۳۹۵ 
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69 3 مم سألة(۱). 


۰ مه 


دسر 


افق الأكثرون عل أن الخبر إمًا أن بکون صدفا أو کذیا 
اعلم(" أن المُعتزلة یشترطون في الكذب القَصدَ الیه۲۳ وتحن لا 


طه . 


وله ز «کنی لمر کذبًا أن به سكين 2 ومعلوم 


للكذب . وقوله 8 (من کذب عل* فا میدن نک مقعده من 
الا ر۲*(6 مفهو مه : أن الكذب يكون بدون العمد» فعلى مذهب المعتزلة 


(۱) 
(۲( 


(۳( 


€3 


(o) 


«المنتخب) (ص: .)57١- 5٠١‏ 
هذا الفصل من زوائد هذه التعليقة على «النفائس). علمًا أن الرازي نصب الخلاف مع 
الجاحظ الذي يشترط في کون الكلام صدقا أو خبرًا علم المُخبر بالحال» فإذا جهل ذلك» 
فلا بتصف خبره بكذب أو صدق. دون المعتزلة. انظر: «التذکرة» لابن متوبه (۲۰۷/۱ 
و«المغني» للقاضي عبد الجبار (۳۲۷/۱۵) و«المعتمد) 5 الحسین البصري (14/۲ ۵). 
قال ابن مَوَبّه: «اعلم أن صيغة الخبر والأمر والنّهي يَصحّ وُجُودهاء ولا تكون بهذه 
الاوصاف وتّما كانت كذلك لمعان كقترن بهاء وقد خالف الشيخ أبو القاسم [البَلْخي] في 
ذلك :وقال: نما بکون خبرا لعینه . والدلالة على ما نقوله: لو كان كذلك لعينه لما لزم وقوف 
المُخير مخيرا على كونه مُعتقداء ولتَأنَى من السّاهي والنائم الإخبار» فحيث وَقف على ذلك ؛ 

دل على أنه يكون كذلك بالإرادة » وهي لا ثبت من دون الاعتقاد» «التذکرة» (۰)۲۱۱/۱. 
رواه مسلم في (مقدمة الصحیح» ( وآبو داود )8۹٩۲(‏ من حديث ۳ هريرة وَل . 
قال آبو داود: «لم يسنده الا علي بن حفص المدائني» » وقال الدارقطني: «الصواب مرسل»› 
(التتبع» (ص: ۱۳۰ - ۰۱۳۱ وانظر: «العلل» له (۲۷۵/۱۰). 

رواه البخاري (۱۰۷ ۰۳۱۰۱۲۹۱۰۱۱۰۰ 1۱۹۷) ومسلم في «المقدمة» (۷/۱- 2۰6۸ 


۳۹1 


ٍ الفصل الثامن: في الأخبار 5 
کر الكذب إلا مع الإثم» وعلى مذهبناء ینقسم الكذب إلى ما فيه ثم 
إن قصد. والی ما لا إثمَ فيه » إن لم يقصد 

قوله: «ولأن من غلب على ظنه أن زیدا في الدّار فأخبر عنه» ثم ظهر 
على خلافه ) لم يقل أحدٌ إِنّه کذب». 

قلنا: لا ُسلّمء بل المحكيئٌ عن أهل السلَة أن اللفظ إذا لم تكن مُطابقَا 
ذب والمُخالف في ذلك إِنَّما هو المُعتزلة » كما تقدم. 

قوله: «ولأن أكثرٌ العمومات مخصوصة . ولو كان الخبر الذي لا يُطابقٌ 
كذبًا » لزم الكذب فیها). 

قلنا: عن هذا جوابان: 

د آحدهما: ار ينه بای ام وتان فيض 
ما فى رمن الخطاب» أو رمان الحاجة» وقد تقدّم فى «المسألة السّابعة [من 
المجاز] فی أن الا ال عا آن الفرق بین الا المرکب 
والکذب: القرائن الحالّة أو المَقَالّة » فلا تکون العمومات المخصوصة کذبا. 

# وثانيهما: أنَا وإن اکتفینا بِعَدّم المُطابقة في غير الواقع » کمن قال: 
رَد و3 الدّار) Fe‏ في الدّان فاته ۳ ] اما اا الأفظ ي أن رید 


= و(الصحیح) ›»)۳۰۰٤(‏ من وجوه» وهو متواتر. 
(۱) أي من «المنتخب» (ص: ۱۳۲). 


۳۷ 
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مش بل 
ف ۱ re‏ المقطو : بصدقه 
| وهو آنواع: 
التوع الاول: المتواتر] 
69 8 اه ال وی(۱): 
الخبر المتواتر یفید يفيد د العِلَمَ الضَّرورِيّ عند الأكثرين 

قوله: «وقال آبو الحسین: العلم به نظرء؟"66. 

تقريره: أن الأهواءة تبعث على اجتماع الجُموع ا عل الات 
ور عن ای استحال کذبهم ها فلا بُدَّ من النَظَرءه هل هذا الجمع 

قوله: «لو كان العلم بالمُتواتر!"" يقينًا لَمَا حصل التفاژت بينه وبين 
سائر اليُقيئيّات » کعلمنا بکون الواحد نصق الاثنين» ولمّا حصل الاو 
عَلمُنا أنه ليس يقينيًا) . 
(۱) «المنتخب» (ص : ۳ ۶۲۲ ). 
(۱۲) »ا لمعتمد في آصول الفقه» (۵۲۲/۲). 
[۳] في الاصل (متواتر)! 


۳۹۸ 


ٍ القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه 5 


r‏ س دس و 
قل : نحن نعلم بالضرورة المزق بين المحسوسات › وبين العلوم 
التَظركة ؛ من الحسابات بت أن الجميع يَقينوٌ» فلو كان حصول 
7 و ےر 
التفاوت سلب اليقين عن المرجوم» تكادت النتظرتات ليست يقينيّة وهو 
وہ 
باطلّ . 
قوله: «ولأن الجزم بوجود المُخبّرات ليس أقوى من الجزم بأن الشخص 
۰7 اشامت في الحال هو الذي رأيته بالأمس »› نم ذلك ليس يقينيًا» لجواز 
وجود شخص آكر مساو له ؛ إِمّا بالفاعل المختار» أو للشكل الغريب». 
تقريره'”: أن حکع الشيء حکم مثله» وكما أمكن أن بوچ الله تعالى 
بقدرته زیدا» فكذلك يقد در على إيجاد مثله بعد اعدامه» فیکون رید المرئی 
خن هن ید مرا یامن کی انوي لكان و کے بیان 
بحصول رَيدٍ على مذهب آهل الحق في أن الله تعالی هو الخالق لكل شي:. 


وأمّا على مذهب الضّالة الفلاسفة والمُتَجّمِين في أن العالم لو هو 
المُرّثر في العالّم السَمُلِيٌ بحسب حرّکاته» والحرّكات المعتادة تترتب علیها 
الحوادث المعتادة» وکذلك الاتصالات بين الكواكب المعتادة من تربيع 


وتثلیث وغیره فان اتفق اتُصال غریب بحسب مصادفات الحرکات ‏ کاجتماع 


لکواکب كلها في برچ واحدٍء أو نحو ذلك مما هو مُستغربٌ من چزیات! 


لك » حدث عن ذلك حادث غوبت ؛ لان N‏ آل 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۸۳/۳؛ - .)٤۸٤‏ 

[۲] في الأصل (علی). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (1۸6/۳) والکلام ثم مختصر . 
]٤[‏ کذا في الأصل» ویحتمل (جریان). 


۳۹۹ 


هه الفصل الثامن: في الأخبار 5 

والعوات هن ل إن العلم بان المُشامّدا'! رَيدٌ لیس بقیگا» » أن 
العلوم منها عقلئ › e‏ به آدنی احتمال [۱۱۳]) وعلوم عادق لا تخل بها 
الاحتمالات العقليّة » كما تقطم بأن الشمس تغرّب الیوم؛ ولا یمکن اك 
في ذلك » مع إمكان عَدّم غروبها في العقل. وكذلك أواني بيوتنا إذا خر جنا 
عنها نجزم بأنَّها لم تنقلب ياقوتا» ولا ناس علماء فضلاء مُدققین في العلوم» 
فلا يُقبل التّشكيك في ذلك» مع قيام الاحتمال العقليٌ في جميع ذلك» فانه 
من المُمكنات . فعلمنا أنّ الاحتمالات العقليّة لا ثنافي العلوم العاديّة» وإنَّما 
تنافي العلوع العقليّة . 


قوله: «لو كان التَّوائْرُ مُفيدا للعلم اليقينيّ لا حصل الشك فيه عند 
1 © اك 84 1 
لشکيك . وليس كذلك»› لوقوع الشّكٌ فيه عند تجويز غَرَض يَحملهُم على 
الكذب». 


قلنا: لا تسلم حصول السك فيه بهذا ot‏ 
ع ص 7 و 
على أنفسنا أن المُخبرين لنا بوجود بغداد كلهم كذبة لحامل يَحمِلَهُم على ذلك ؛ 
من رَغبة أو رهبة لم یقدح ذلك في اعتقادنا وجود بغداد اعتقادا جزم . 
قوله: «ولأن اعتقاد العقلاء لعلم التواتر لا يزيد على اعتقاد الصّبيان» 
فإذا لم يكن اعتقادهم علمّاء فكذا اعتقاد العقلاء) . 


و 


قلنا: ان آردت باعتقاد الصبیان [:۱۱۱ اعتقادهم كيف كان» حتى يندرج 


[۱] في الأصل (الشاهد) والاصلاح مما مضى. 
]١[‏ في الأصل (فيحمل)» والمثبت أشبه الموافق لكلام المصنف في كتبه الأخرى» انظر: 
«النفائس) ٦٦/۱(‏ ۰ ۰1۸6/۳ ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ واشرح الأربعين») (ص: 1۲۸). 


۳۷۰ 


9 القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه و 


فيه الجهل والتقليدٌُ» فلا سلم أن اعتقاد العُقلاء لا يزيد على ذلك. 


es‏ اه مي > کمحسوساتهم 
وتَجْرِيباتِهم والمُتوارات عندهم» فلا شم هذه الأمور ليست علمّاء بل 
علوم الصّبيان كثيرةٌ جدّاء بل العلم حاصلٌ للبهيمة» فضلا عن الصّبي ؛ لاأن 
البهيمة تعتقد آن الولد حبيب » والمتعهد العف صديق » والسَبَعَ عد وهذا 
الجزمٌ منها حقّ وعلمٌ. 

قو له : (ولان مر للعلم ام ول کل واحد » أو 1 9 
والأوّل باطل ؛ ما ولا فبالضرورة. وأمّا انیا » فلأنه یلم اجتماع المُؤْثّرات 
على مر واحد ‏ ان حصلت ال توال دفعة وا أو تحصیل الحاصل؛ أو 


الجمع بين المثلين › أو مكلف المعلول عن العلا" إن حصلت علی 
التفاوت) . 


* أنّ الخبر الثاني إن حَصَّل عَيْنَّ الأول فهو تحصيلٌ الحاصل » آو 
غيرَه» فهو اجتماع المثلين ؛ أن الشيء يكون معلوما 0 م يكون معلوما 
والسّامعٌُ يكون عالمّاء ثُمّ يكون عالمًا بالشيء الواحدء والمعلوميتان 
والعالميّتان متماثلتان. 


و وان لم تحصل [۱۱۰] الخبر الثانى ا ارم تخَلف المعلول عن 


]١[‏ في الأصل (ولا). 
۲۱] في «المنتخب» (العلة عن المعلول). 
۳( قارن بما في «النفائس» (۵۰۲/۳ - ۵۰۱۳). 


۳۷۱ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 00 
العلّة ؛ لأن کل واحدٍ من الا خبار المُفردة عله لحصول العلم على هذا التقدیر» 
وقد و جد هذا الخبر الثاني » ولا علم. 
قوله: «ولا یکون المُحصّل للعلم هو مجموع الأخبار؛ لأن قول كل 
ری ی اس یس وت ی 
وان حدث ام فالمُقتضى لذلك الأمر إن كان قول كل واحد عاد المحذور 
وان كان المجموع عاد الَقسیم). 


0 و 2 لد 
قلنا''؟: قولکم إن بقى قول كل واحدٍ من المفردات على حاله لا يُحصل 


5 


عد أحدهما: ۳۹ قي على حاله من جهة أنه بمُقرّده لا يُفيد العلم» فلا" 
1 ھا ات ثابتٌ له حالةً الاجتماع» وهو آن کل واحد من أجزاء 


المجموع إذا جرد النظر إليه لا يُفيد العلم. 


:د وثانيهما: أنه قي على حاله من جهة أنّه كان لا يُفيد العلم بنفسه؛ 
نه مع غبره على وضع خاش » بمعنى أن قول خی الل يد ال 
۳1 بر جح لفن فلا تزال مراتب الظنون تعلوا بكثرة المُخبرين» حتى 
ن نتهي إلى العلم » كما یَحصل الارواء بنقط الماء» وال بأجزاء الغذاء [-۱]) 
مع أنَّ کل واحٍ من الأجزاء لا ید شا من ذلك بانفراده. 


وعلى هذا التّقدير» يبطل قوله: (إن د بَقِيَ على حاله لا ستلزم العلم) , 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۵۰۳/۳). 
[۲] في الأصل (ولا). 


۳۷ 


8 القسم الأول: في الخبر القطوع بصدقه 2 


بل نقول: يستلزمه ؛ لأن من جملة أحواله أنه يُفيد العلع مع غيره» وهذا حكمٌ 
ثابت له حالة الانفراد والاجتماع . 


مّ يَتِضُ ما ذكرتموه بجُملة الأحكام التي : تعرتت على الجُمُوعات دون 
الا فراد » نحو: الأكل مع الم ؛ والشرب مع الرّي والاسکار والحدود ممأ" 
التقارير مع الازجار عن الجنایات!۲!» والجمع الکثیر من الاس في حمل 
الصخرة العظیمة: 

قوله: المستلزميّة ام وجودي > لکونها نقیض اللَامُستلزميّة) . 

قلنا": لا تلم إذا كان تقيضها اللّامُستازميّة تكون وخ 


تقریره: آن اعد تارة یدخل علی الوجود» فیکون فلا نحو: «لیس 
زند فائما») ونارة ودح يعن السلب فکون توك 
سوام کان الت بالة اللي نحو: «لیس [لیس] زید قا 
35 ۰ 1 - ص 7 72 
وضابطه”؟؟: إذا تكرّرت آلات السّلب » فالقزد سلبٌ» والرُّوجٍ ثبوت. 


أو كان السّلب بغير آلة سلب» بل اللفظ نفسه وضع [] للسّلب » نحو 
لفظ: «العَدَم» و«التفى» و«البُطلان»» فان قلنا: «لا عَدَم لزید فى الدار»» أو 
رلا تفي له » يقتضر أن زیدا في الدار . 
۳ في الأصل (ومع) ؛ وحذفها أسد. 
3 كذا ظهر لي السیاق في الاصل » فلیتأمل . 
eT (۳)‏ ۰ ووقع كَمَّ سقط فليُصلح مما هن 


(4) مأخذه في هذا الفط تنمس الد الخسروشاهي تلمیذ فخر الدین الرازي» كما صرح 
بذلك فى (النفائس) . 


رفس 


9 الفصل الثامن: في الأخبار 0 

إذا تقرر أن تفی اللَفی ثبوتٌ» وآن السّلب إذا دحل على السّلب كان 

غاية ما في الباب أن حرف الب فی اللامستلزمتة موجود والخصم 
بعتقد أن المُستلزميّة تفي » فیکون حرف تسب ول ع اب الذي هو 
المُستلزميّة » فیکون ثبوتًا » فتکون اللامُستلزميّة ثبوتًا » فتکون المُستلزميّة عدمّا» 
وهو عکس المقصود. 

ِ 2 1 : 

وهذه من المواد التى کثر استعمال الإمام فخر الدين 285 لهاء فيَتْبَغى 
أن وم 1 ۲ له . 

قوله: «وإذا كانت المُستلزِميّة صفةٌ وجوديّةٌ بل حصول الصّفة المحال 
الکث ةأ" 


تفه ان انار یه واه 


2 فان فامت بكلّ من المفردات لزم آن یکون کل واحد منها 
مُستلزمًا لقيام المُستلزميّة به ۽ لأن یام المعنی بمحله يُوجب حُكمه بالضّرورة . 
9 آن يكون خر کل واحدٍ من خبري خبر ار نفیداللعلم» وهو باطل 
ور ويَلرّم قيام [۱۱۸ ] العرَض الق د ل الکثيرة » وی 


# وان قامت بواحد من المفردات فقط » یلزم أن یکون هو المستلزميّة 
للعلة وحده» وهو باطل لمّا تقدّم أن الخبر الواحد لا يُفيد العلم. 


(۱) انظر: «شرح الاربعین» للمصنف (ص: ۱۱۰). 
[۲] في الأصل (حال الکثرة)» والاصلاح من «المنتخب» ومما سيأتي. 
(۳) هذا البحث من مفردات هذه التعليقة على «النفاگس». 


VE 


هه القسم الأول: في الخبر القطوع بصدقه ی 
قوله: «النَوار فى الأكثر نما یکون لورّود الخبر بعد الخبر؛ وحینئذ لا 
یکون المجموع موجودا فلا یکون مُوَثرل لاستحالة کون المَعدوم مُوَّثْرَا) . 


قلغا : عن هذا جوابان: 


2 آحدهما: أن كل واحد من آحاد المجموع أحدث فى التفس ,انا 
قبل عَدمه» بو جود المخبر» وتلك الّجحانات حاصلة فى النّفسن بعد فقد 
المُفردات » وعند وجود المُخبر الأخير يكمُلٌ الرّجحان» فيَحصّل العلم. 

و 


والمؤثر في تلك الرجحانات تما ثرا" حال کونها موجودة» فما آثر معدومٌ 
في موجودٍ» بل كل مفرد ار في الرّجحان المُضاف إليه حال وجوده. 


# وثانيهماء أن نقول: هذه المفردات بعد فقدها مُتَصِوَّرةٌ فى الذهن ‏ 
و 
فإذا استحضرها العاقل !"ا قال: مثل هذه يستحيل تواطوّها على الکذب؛ 


1 


فَيَحصّل!؛! للعقل العلمٌ بمجموع وجودي حاصل في الذهن. 


وبهذين [۱:۰] الطريقين تُجيبُ عن قوله: «إن المُستلزم للعلم ‏ اما آحاد 
الحروف› أو محموعها والقسمان باطلان) . 


قولف مرف لشيء بالشيء لا تكون صفةً» والا لكانت حادثةً 
فكانت مسبوقتتها ا رف ا ا 
(۱) هذا البحث من مفردات هذه التعليقة على «النفائس) . 
| ۲] في الأصل (أثرت). 


(۳] في الاصل (العتل). 
]٤[‏ كتب في الأصل (فیستحیل) » ثم ضبب علیها وکتب المثبت. 


۳۷۵ 


هه الفصل الثامن: في الأخبار وو 
قلنا('»: الصفة قد تكون أمرًا و جُوديا» كالألوان والطّعوم والأرايح » وقد 
ela‏ لفات با این اریز رای تفر 
لا وجود لها في الأعيان» بل هي مُتقرّرةٌ في الأذهان» والتسلسل يستحيل 
وقوعه في الڏهن» بل الڏهن یخترع لكل مسبوقيّة مَسبوقيّة» واختراع العقل 
اب وهله الف والاضافات كن أن تکون مُعتبرة» کالشرطة وغیرها؛ 
فان التأثير من جُملة اب والاضافات؛ ولو لم یه "| العقل بین قُدرة ال 

تعالی ووجود العالم لم يُمكنه إضافَة العالّم إلى قدرة الله تعالى . 


oe: ول‎ 


(0) قارن بما في (النفائس» (۳/ ۵۰) . 
| وضع الناسح فوقها هذا الحرف (ط). للتردد فيها 


۳۷۳۹ 


مه القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه 5 0 


8 السألة الان(): 
في شرائط الواثر 
220 ا 
قوله: «الشرط الثاني : أن یکون المخبرون مضطرين ع إلى ما آخبروا عنه) . 
نفر در ا 3 أهل بغداد لو آخبرونا بجملتهم آنهم يَظنُون [۱۲۰] رؤية 
الهلال » لم يُقطع بروية الهلال حتى يقولوا رأيناه يقيتا. 
لكن يكفي عن هذا الشّرط: أن المُخبر عنه لا بدّ أن يكون محسوسًاء 
فان التواثر لا يدخل في القطعیّات من جهة النّظر ولا من غيره. 


قوله - في العدد -: : (منهم من اعتبر اثنا عشر ؛ عدد نقباء موسى 22) › 


در پا متا یی 
و 2 ع 

5 شيءٌ واحد» وهو: أن كل واحدٍ من القائلين اعتبر عددا أضيف 
إليه مَنقبةٌ حسنة» فجَعَلَ إضافة افادة الَواثر بخبرهم لازما لتلك المنقبة» 
بال ل 

وأنك تعلم أن الفضائل قد لالم بعصها بعضّاء ولو لزع ذلك لكان 
م فيه 
رید وحده يُحصل خبزه العلم ؛ لانه , بش مُكرّم ومُؤمن مُعظم » وغيرٌ ذلك من 


(۱) «المنتخب» (ص: ۱ ۲ -578). 
)۲( قارن بما في «النفائس» (۵۱۰/۳). 


۳۷۷ 


8 9 الفصل الغامن: ف الاخبار 9 ۹ 


یچ وم 


قوله: ۰ نه هذه الشرائط كافية إن أخبروا عن المشاهد » أما ادا نقلو | 
SESE a‏ 
تقوررةة أن ای تا إن NEE o‏ 
فيهم فقط. وإن أخبرونا ]7١[‏ عن المُباشرين» اعتبرنا الشرائط فيهم وفي 
ا وإن كان بين المُخيرِين والمباشرین واسطة أو وسائط » اعتبرت 
الشرائط في لطرقین والو سائط » وهو معنی قول الأصُوليين : امن شرط 
ر اا الطرقین ولا اه فی هذه الحالة» و فاحوال 
التواتر ثلاثة طرق: 
١‏ - مخبرٌ فقط » إن كان مباشرا. 
۲ - وطرّفان من غير واسطة إن كان المُخبر عن المُباشر. 
۳ - وطرّفان وواسطة» إن تقل المُخبرٌ عن غير المُباشر”. 
قو له . ۰ (ومنهم من اعتبر أن لا بُحصيهم عدذ ولا بحویهم بلذ). 
قلنا: فلا با الأن أقل ادلی اخيرونا اع اقب ری نوی 
بینهم » حصل العلم بخبرهم» مع حَصر العدد والبلد لهم. 
قوله : (ومنهم من اعتبر اختلاف الذین) . 


.)۵۱۱/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )١( 
. في الأصل (قول) » وال صلاح من (المنتخب)‎ |] 
.)۵۱۲/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )۳( 


۳۷۸ 


90 القسم الأول: في الخبر القطوع بصدقه و 
قلنا: وهو باطل بهل بغداد مع اتحاد دينهم. 
قوله: اا او 52# 
57000 55 فاته بحصل بسر e‏ الفا 
مع اتحاد تسه وبلدهم [۱۲۲] ۰ 
قوله: (ومنهم من اعتبر ال مام المعصوم في المخبرین» . 
قلنا: هذا باطل ؛ لاته إن علمت عصمته سقط اعتباز غیره» لتحصیل 


خبر المعصوم للعلم فلا معنی للتواتر حينئذٍ» وان جهلت!۱! عصمته لم يتظهر 
له أذ ول كمد عن غیره» فلا معنن لاشتر تراط عصمته. 


ge: ول‎ 


]١[‏ في الاصل (جهل). 
۲۷۹ 


ٍ الفصل الثامن: في الأخبار 5 2 


انوع اني 
في ابر المَمَطوع بصذق( 


ارول والتای 
ا و ماش 1 7 
ما عرف مشحخبره بالضرورة» او الاستدلال 
1 ۰ 2 ۰ 2 2 و 0 
تقريره: أن الواحد نصف الاثنين» علم بالضرورة» والواحد سدس عشر 
الستين » عرف بالاستدلال» فمن أخبر عن الواحد بأحد هذين الخبرين قطعنا 

بصدفه . 

قوله: 
«التاك: 
خبر الله تعالى) 
اعلم أن كلام الله تعالى ینقسم إلى التّفساني واللسانی(۳: 
# ما التفساني » فیستحیل فيه الخلف ؛ لأن عَدَم المُطابقة إن كان مع 

.)۳۲ - ۲۸ (المنتخب» (ص:‎ )١( 

[۲] کذا في الأصل» وهو مخالف لترتیب «المنتخب». ففیه: أن النوع الثاني هو ما عرف مخبره 
بالضرورة والاستدلال » والأول هو المتواتر» وکل هذه الأنواع تابعة للقسم الأول» وهو الخبر 
المقطوع ا وبدو أن هذا التصرف من المملي لطول العهد بالفصل السابق» أو لغير 
ذلك» والأمر قريب» والله أعلم . 

(۳) راجع ما تقدّم في أول هذا الفصل . 

۳۸۹۰ 


3 ِ القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه 5 و 
" الغفلة عمّا فى نفس الأمرء لزم الجهل » وهو على الله تعالی مُحال » وان كان 
لا مع الغفلة» فیکون الله ّج عالما بما في نفس الامر. 
والقاعدة: آن کل عالم فهو مُخبِدٌ بمعلومه» فیکون بذات الله تعالی خبد 
عن قيام زيل مثلا» وعَدّم قيامه» وهذان الخبران [۱:۳] مُتنافیان» لتنافی 
مَخبَرَئهما ) واجتماع المتنافيين ذ في المَحل الو احد تال 
وذلك بخلافنا نحن » فيص إجماعهُماء إا باعتبار اللساني والتّفساني : 
أو باعتبار تَعَدّد جواهر أنفسناء فيقوم أحدهما بجوهر والاخر بجوهر آخرء 
3 ۳ 2 عم سب 1 5 
فلا يتحد المّحل» ولا يلرّم محال ألبتة . 


وأمًا كلام الله تعالى ا الذي خلقه في مخلوقاته» ويُستحيل 
عليه الاتصاف به العقل یج عزن أن ٠‏ يخلق الله تعالى آصواتا!(! فی بعضص 


وهذا وإن جَوزه الل فقد حصل القط بعَّم ره بان , الأحوال 
الحالية والمَقاليّة كما يجوز العقل على الله یگ آن تخلق بحرا من زتبق ) 
وشجرة من ياقوت » مع حصول العلم بِعَدّم ذلك » وكذلك يُجوّز العقل انقلا 

قوله: «والاعتراضُ على قول العَرّالي" - أن إخبار الرّسول عل عن" 
امتناع الكذب على الله تعالى يُوجب امتناعه عليه أن نقول: العلم بصدق 
[۱] في الأصل (صوابًا)» تحريف. 


6 في (المستصفى» .)771/١(‏ 
(۳] في الأصل (مع)» تحريف. 


۳۸۱ 


8 2 الفصل الثامن: في الأخبار 5 9 


سول يتوقّف على دلالة المُعجزة على صدقه » فإذا صدق ال سول ]١4[‏ ل 
متشاد ف دیق اله فان زا وذلك انما یل بعد ثبوت صدقه تعالی» 
فلو استفدنا العلع به من صدق الرسول لَرِمَ اور 

تقربره(): أن المَلك العظيم في" دته( وة مملکته إذا قام من 
مجلسه [في] المحفل!؛! رجل وقال: إتي ادعيث لأهل هذا المَحفل أني 
رسولك إليهم» فآنکروا ذلك على » وأنا أسألكَ: إن كنت صادقّا في هذه 
الدّعوّى أن تضع تاجَكَ عن رأسك على خلاف عاتك » فإنّ الملك إذا فعل 
ذلك عقيت کلامه وسماعه لكا ا الحاضرون في ال علی هم 
الملك لذلك وجزموا بصدق هذا الرّجل الذي ادعی الرّسالة . 


وضع اج في هذه الصورة خارقٌ لعادة هذا املك » كما أن" نتق الجَبل 
فوق بني (سرائیل اا جا لعادة له تعالی» وکذلك سار معجزات 
الرسول علق . 

واختلف الناس في هذا المقام» هل المُعجزة دالَةٌ على أن المُدّعي 
مادق في نفسه» أو نها ال على تصدیق ااك ا واتصديق هو الاخبار 
لس وال أحدٌ أنواع الكلام ؛ ونوع الکلام مُتوقف على حقيقته 
[1]» فيكون صدق المُدّعِي مُتوقمًا على المُعجزة التي هي التصديق الذي 


)۱( سي ا یس 


)۳( ۳۹ . ل وا مجلن لاس والوزارة» وأصله: صدر الت معرب من 
ارسق رياد a‏ (تاج العروس» للزبيدي (018/5). 
۳3 في الأصل (الحفل). 


TAY 


8 القسم الأول: في الخبر القطوع بصدقه وه 
هو خبرٌ عن الصدق الذي هو أحدٌ آنواع الکلام الذي هو مُتوقف على أصل 
الكلام» والمتوقف على المُتوقف مُتوقفٌ » فيكون صدق الرْسل مُتوقًا على 
كلام الله تعالى » فلو أثبتنا کلام الله تعالى بالمُعجزة توقّف كل واحد منهما 
على صاحبه» يلرم الدَّوْ. هذا إذا قلنا: إن المُعجزة هي قائمةٌ مقا 
التتصديق . 
ما إذا قلنا: هي قائمةٌ مقام صِدْق المُدّعي في نفسه ودالَةٌ على صدقه؛ 
لا يلرم توقفه على كلام غيره» فان قرائن أحوال الانسان قد تدل على صدقه؛ 
مع أنّها ليست مُتكلّمة في نفسهاء ولا ال على کلام الغيرأ اه 
القطعية الله على الصّدق غي یلم في أنفسهاء ولا دا على كلام غير 
ال و . فظهر أته لا يلرّمُ من الصدق قيامٌ كلام بغير المُصدّق » وليس هو 
a‏ كلام لغير المُصدق ان ددن 
حينئذٍ » لاتحاد لوف من جهة واحدة» وهو رقف كلام غير المُصدَّق على 
5 
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تصش ها ا عقن اقلق لدو العم لل جام سدق 
أمكنّ إثباث الكلام من جهة البوات. وإن قلنا: ها قائمة مقام التصديق › 
امتنع إثباته من جهة النْبوّات . 

قوله ‏ في جواب الغزالي هم : «البحث إنما وقع في الكلام اللساني 
دون التفسانى». 

قلنا: قد بنًا أن الاستحالة في الكذب عقلا تما هي ابتة في التّفساني 
[1] في الاصل «بالغیر). 

۱۸۳ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 0 
دون اللساني!'!» وأن امتناع الکذب في اللساني تما هو بقرائن الأحوال 
وتظافر الأدلة » من النُصوص وغیر ذلك مما توجب مُفردائه أو مجموغه العلم . 
قوله: «قالت المعترلة!: الکذب قبیخٌ والله تعالی مره عن ذلك» 
فأجابهم بقوله ا : «إن أردتم ب«الكذب»: ما لا يكون مُطابقا للمخبرَ عنه فى 
الظاهر, » فلم قلتم: إنه غير جائز ۰ وذلك 3 أكثر العمومات مخضوضة :فلا 
تکون مطابقة فی الظاهر والحذف والاضماز وافعان باتفاق الكل . 


وإن أردتم: ما لا يكون مُطابقا ولا يُمكن أن يُضْمَرٌ فيه ما يَصيرٌ مُطابقا 
به » فَمْسَلمٌ آنه قبيح › ولكنه غيرٌُ مُمكن الوجود ؛ لان الإضمار جائڙ في کل 
کلام » وحینتل بر تفع الأمان عن ظواهر الكتاب) . 


قلنا: لهم أن بلتزموا القسم [۷] الأوّل» وهو ما لا یکون مُطابقًا في 
لام کالعموم المخصوص ونحوه » وهم لا يجوز عندهم تأخیر البیان عن 
وقت الخطاب(*. وعلى هاا ا ركو ا ا 
الکذب غير مطابق ي في الظاهر فلا رن به بیان. 


]1١[‏ في الأصل (اللساني دون النفساني)» وهو سبق قلم » ولذا وضع الناسخ فوق الکلمتین هذا 
الرمز (م)» ولعلّه للدّلالة على النقل والتحويل » وإليك صورته: فالشتارةوزالشال. 

(۲) انظر: «زيادات شرح الأصول» (ص: »)7١5‏ و«الفائق») (ص: .)١594‏ وهذه مسألة التحسين 
والتقبیح» انظر: «المنتخب» (ص: ۷۳)› و(الأوسط») لابن بَزهان (ص: ۳۲۰ - ۳۳۸). 

۳۱ في الأصل (هو له)» تحریف. 

(6) انظر: «المغني) للقاضي عبد الجكّار »)٦۷ - 6/1١1/(‏ و(المعتمد) اص الحسین البصري 
(» و«المجزي») 5 طالب الهاروني (۰)۳۶۰/۱ وراجع: «الفصول» لأبي بكر 
الرازي (۰)1۷/۲ و«التقويم للأدلة) ۳۹ زيد الدبُوسي (۵۰۳/۱). 


۳۸ 


هٍ القسم الأول: في ابر القطوع بصدقه و 

او ی و و تفای 
طابقا به» [ولا یلزمهم ال ا اما ین کلام إلا جوز الإضمارٌ 
فبه) ۽ لاله خلاف الإجماع » ؛ بل لا یجو الإضمار إلا حيث يكون دلي عليه؛ 
من قرينة حال أو مقال . وما إذا فقدت القرينة ال ال على الإضمار» امتنع 
إجماعاء نحو قولنا: «قام زيدٌ» وثريد: غلامّه» لصلاحيّته للقيام فى نفسه 
وعدم دليل يدل على قيام غيره. بخلاف قوله تعالى: ول رده 

1 مر مر 7 7 2 و 

[یوسف: ۸۲] » لدم صلاحيّتها للإجابة عادة » فیتعیّن إضمار من تصلح للإجابة . 

قوله: «لو كان المُراد غیر ظواهرها لوجب أن يبن لناء والا لكان 
تلىسسًا) . 


e 


قلنا: نحن تجو( عندنا علی اله تعالی أن تقر عله آجمعین ؛ وأن 
بهدیهم أجمعين » يفعل في مُلكه ما يشاء ويحكم ما يُريد [۱۲۸] ]۰ لا ستل مع سا 


مرچ م و م و ودس 


يفَعَلُ وه سوق € [الأنبياء: ۲۳] . 
وأجات هو عن هذا التؤال بقوله: «المطلق تجوز آن تذکر وراد به 
المقيّد بقید غير مذکور معه » كما وقع ذلك في آکثر الابات والاخبار) وهم 
یمنعون ذلك ؛ لأنّهم لا يجوز عندهم تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
قوله: «والمختار عندنا: أن الصّادق أفضلٌ من الكاذب»› والعلم به 
ضروري » فلو كان له تعالى مُتَصفًا بضد الصدق لكان الواحد منًا کمل اد 
و ع 7 
تصدق » وهو محال بالضرورة). 
]1١[‏ ما بين [ ] تقدير من المحقق لقلق في السياق بدونه. 


۳۸۵ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 00 

قلنا!*: هذا الکلام تما هو في سياق عَدّم مُطابقة الکلام الساني لا في 
ساني » وقد تقدّم في صَدْر المسألة أن اه يا بستحیل أن تقوم به الحروف 
00 “» وآته يتجوز أن يخلق حروف بامیرها ی ل ال 

ل سای اللْغوي؛ وهذا من الأمور لممکنات » وغايته إدخال لايع 
E‏ ی ET‏ 
جائرٌ» ولا يلرم من کون الوصف صفة كمالٍ في البشر أن يكون صفة كمال 
جا ون رقة القلب للرّحمة؛ وفورانَ م القلب غضبًا لانتهاك 
المکارم!۲ ۱۳۹ ؛ وقوة الأعضاء وصلابتها في ای وكثرة القدرة على مَضم 
الأغذية » كلها صفاثٌ كمالاتٍ في البَشَرء وهي مُستحيلةٌ على الله تعالی. 

قوله: 

«الَابع: 
خبر الرسول 85 

قال العْرّالی ۲٩‏ «ك: ودليل صدقه دلالة المُعجزة عليه» مع استحالة 

ظهُور المُعجزة على يد الكاذب» والا آزم العَجر عن تصديق الرْسل». 


قلنا: قد تقدّم في «مسألة الحُسن والقبح» أن إظهارٌ المُعجزة على يد 


)۱( قارن بما في «النفائس») (1/۳ ۵۲). 

(۲) هذا مذهب المتكلمين ومن وافقهم» والذي عليه أهل السنة: أن الله ان یکلم ف 
وصوت. ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر » «رسالة السجزي» (ص: 2 وأقام شيخ 
(التُسعينية) . 

[۳] كذاء ولها وجه والمكارم تنتهك بتركهاء ولعلها (المحارم). 

.)۳۱/۱( في «المستصفی»‎ )٤( 


۳۸۹ 


2 8 القسم الأول: في الخبر القطوع بصدقه 5 و 
الكاذب مُمکن » وأن من الجائزات على الله تعالى ما يُقطع بعَدَم وقوعه بقرائن 
الا خزال وقيرها عقا نه جور كل الله ای أن جم ا ةا يفن گوس 
منها ذهبا عرفب : وأنهارنا وما وع وتقطع أن ذلك ما وقع منه شی ۶ 
كذلك إظهارٌ المعجزة على بد الكاذب » نجوّزه على الله تعالى ‏ ونقطع بعدم 
وقوعه» فلذلك نقطع بصدق الرّسُل» بناء على القطع بعَدّم ضدور المُعجزة 
على يذ غیرهم: 
أو نقول: مُجرّد الخارق ليس كافيًا في القطع بصدق الرْسل » بل لا بد 
من إضافة قرائن أحواله وأخلاقه ونشأته واستقراء أحوال نات فييحصّل 
من المجموع [ ۱۳۰ : القطع بصدقه . وبهذه الطريقة د بين المعجزة 
والسحر»› وان اشتر کا في مفهوم خرّق العادة. 
فظهر آنه لا يلزم من امتناع استحالة المعجزة على بد الكاذب» العجز 
عن تصدیق الرسل ۰1/2 
توله: «ولقائل أن يقول: إن كان يَلرَمٌ منه العجز. فکذلك یلم من 
الحکم بِعَدّم الاقتدار عليه عجره أيضا» . 
تقريره: أنه إذا لم یقدر علی تصدیق دسله الا باستحالة ظهور 
المعجزة على بد الكاذب » ولولا لاستحالة لَِمَ عَجْْه تعالى عن تصدیقهم؛ 
یی مر ُمكن في نفسه» وس ظهوره إلى سائر لمعك 
قوله : بخ گم 


TAY 


90 الفصل الثامن: في الأخبار 0 
تقريره: أن المُعجزة تدل على صدقه في عواه التي تحذی بها قبل 
ظهّور المع 5 ی و ویو el‏ > فلم یتناوله المعجز . 


مر و الى 97 ا ها را و . 
يرد عليه: ان دعواه قد تکون عامة في کل ما يتصدر عنه بعد ذلك . 


أو نقول: و [۱۳۱ يذل على عصمته في نفسه وان حال 
ع ی یر الجزع بعده ی جمیع 


ص 


ا ی عنه ) وبتعیّن قدوة للكلق . 


) التارسس : 
خبرٌ الجمع العَظيم عن الصّفات القائمة بهم من الشّهوة والثّفرة» 
قل" : ااا "أ کل واحدٍ منهم عن شهوة نفسه فقطء والاعرا؛] لا 
ُشارکه في ذلك» فلا يحصل القطع دون بي عن غ پل اطع 
آیضا » لكون هذه الأمور غير محسوسة لا يَطلع عليها غيرٌ من قامت به. 
بل ينبغي - ان تقرّر هذا - أنّه إذا آخبر الجمع العظیم ؛ کل واحدٍ منهم 


)۱( ما بين [ ] لم يعلق عليه القرافي» وزدته من «المنتخب» مراعاة لترتیب الأنواع . 
(۲) قارن بما في «النفائس» (۵۲/۳). 

(۳] في الاصل (خبر). 

]٤[‏ في الاصل (فالاخر) والمثبت آسد. 


TAA 


3 8 القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه 5 و 


تخبر عن نفسه بنفرته من هذا الشيء اله اا له حصل القطع 
اروا ال توج للشهوة ارال 


ww 


قوله: 
) التَابع : 
اختلفوا في أَنَّ القرائن هل تذل على الصدق أو لا؟!» 
او ام حيو E‏ 
من القرائن لا تفید العلم» وائما التزاع في بعضها إذا تضافرت ووصلت 


ل يق سخصوسة ق نلك ابم مب مد ال علد ملت مر ۳ 
لا تمكن دفعه عن [۱۳۲] نفسه » ولا إقامة البُؤزهان على وجوده(۲) 


ول مملای 


[۱] في الاصل (للعین). 
(۲) قارن بما في «النفائس» (۳/ ۰۵۲ 


۳۸۹ 


8 الفصل الشامن: في الاخبار 9 هٍ 


تم ری( 
[في] الخبر المفظوعٌ بِحَذِيه 
قوله: «وهو وا 
[الأوّك]: الخبر الذي يُنافي مُحْبَرُهُ وجود ما مُلم بالضرورة كان وجوده 


ی أو وجداننًا 4 أو بدبهيًا) . 


0 


4 3 «(الحسيً) کو جود التهار › فمن قال: «التّهار لیس د قطعنا 
بکربه. 

+ و«الوجدانيَ») كعلمى و فمن قال: «انی لست عطشاتًا»» 

٭# و«البَدِيهيَ») نحو الواحد نصف الاثنين» فمن ET‏ 
العشرة» ‏ قطعنا یکذبه. 

قوله: «ومن هذا الباب: قول من لم یکذب قط: «آنا كاذبٌ)» فهذا 
الخبر كذبٌ ؛ لأن المُخْبَرَ عنه بکونه كذبًا .ما أن يكون الأخبار التي قبل هذا 
الخبر» أو هذا الخبر: 
5 في الأصل (الثالث)» تحريف . 


(۲) «المنتخب» (ص: ٤۳۳‏ - #0 ). 
(۳) هذه التقارير إلى آخر المسألة » من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» فى الجملة. 


۲۹۰ 


۹ القسم الثانی: في الخبر المقطوع بكذبه 5 ١‏ 
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والأوّل باطل ؛ لأن تلك الاخبار ما كانت كاذبة) فالإخيا ١1‏ عن 
كَذبها كذبٌ. 


والثاني باطل ؛ لأن الخبر عن الشيء متأخرا" عن المُخْبّرء فلو جعلنا 
الخبر عينَ المُخْبّر عنه . لزم تأخر الشیء عن نفسه) . 

تفر در ه. آن الخبر تابع تخر المخبّر فى نفسه سواء كان زمان المخر 
عنه ماضيّاء أو حالا» أو مُستقبلا » فتقدم الخبر فى الرّمان لا تخرجه عن کونه 
تابعا [۱۳۲]؛ لأن الخبر عن قيام السّاعة تابعٌ لتقزر قیامها في زمانها 
المستقبل » فلو كان قوله: «آنا كاذبٌ) خبرًا عن هذا القول نفسه لزم أن يكون 
هذا القول تابعا لنفسه» ویکون معنى قوله: «آنا كاذبٌ فى هذا الخبر» أئ: 
كلامى فى هذا معد د يدوه كو و و2 هذا لسن جع دام فيكون 
هذا الخبر كذبا. 

قوله: «الثاني!"!: الخبر الذي يكون مره على خلاف الدّليل القاطع). 

مثاله: «العالّم قدیم» ؛ لأن القاطع دل على خذوثه. 


[التالث: الخبر الذي يُرِوَى في وقت قد استقرّت فيه الأخبار » فإذا فش 
عنه» فلم يُوجد في بطون الكتب ولا في ضدور الرُواة» عَلِمَ أنه كذب]29. 


قوله: «الرّابع: الأمر الذي لو وجد لتوفرت الدَّواعي على نقله مُتواتِرا 


[1] في الأصل (والإخبار)» والإصلاح من «المنتخب». 

[۲] في الأصل (متعلق)» تحريف» والإصلاح من «المنتخب». 

[*] في الأصل (الثاني آن) ولعله من سهو الناسخ. 

. ما بين [ ] لم يعلق عليه القرافي» وزدته من «المنتخب». مراعاة لترتیب الأنواع‎ )٤( 


۲۹۱ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار و 
لتعلق الدين به» أو لغرایّته › فمتى لم نوجد ذلك ‏ دل على كزبه خلافا 
للشیعة۱) . 


بي 


ره 
أن المتعلق بالاین» فکخر فى" صلاة سادسة. 


اس 


وأمّا الغریب فكجمل له ألف رأس ی كان بالمدينة في أيامه 4 . 


qe 


= فخبراً "] الواحد في هذا غير مقبول » لتوفر الدّواعي على نقل مثله. 
وقد تجتمع ا راا بالین» کالمُعجزات . 


ومعنی قوله: «خلاقا 8 للشیمة»» أي: في النص على إمامة علي كرّم الله 
وجهه » نهم يدّعونه مع توفر الدّواعي |<[ ] على نقله؛ مع آته لم پتواتر» لا 
سيّما وبنو هاشم مُتظافرون » ولهم في ذلك حظ عظيمٌ ؛ > فكان ينبغي أن يكون 


منقولا على آلسنتهم كافة. 


قوله: «العلم بعدم وجوب عشر صلوات وبلدة بين البصرة وبغداد أكبر 
منهما» إن كان موقوفا على العلم بأنها لو كانت لْقلت أو لا یکون کذلك: 


(۱) انظر: «(الذربعة إلى آصول الشریعة» للشریف المرتضی (ص: ۰)۳٩۲‏ و«العدّة ذ في آصول 
الفقه» للأبي جعفر الرس (4۳/۱). وغرضهم من هذا ليسلم لهم ما يزعمون من خفاء 
النص الدال على ولاية علي : ب وآبنائه من بعده وأحقيتهم بالخلافة والإمامة بعد النبي 
جر دون الصحابة» كما سيشرحه المؤلف › وانظر: «التلخیص» (717/7)» و«البرهان» 
لإمام الحرمين (۵۸۷/۱). 

[۲] كذا في الأصل» ولعل الصواب (فكفرض). 

[*] في الأصل (خبر). 


۳۹ 


8 القسم الثاني: في الخبر المقطوع بكذبه و / 
فإن كان الأول » وجب أن يكون الشاك في الأصل شاکا في الفرع 
وليس كذلك؛ لحصول العلم الضروري بانتفاء مثل هذه الأمور. والضروري 
لا.يكون موقوفا على النظري . 


وان كان الثاني › لا یلم من عَدّم هذا عَدَم ذاك). 


نقر بره > آن القضاءً بعدم ما جزم دم وقوعه» إن كان موقوفا علی 
حضور هذه المقدمة في اس › وهي 0 5 وجدت هذه مور 
المقدمة مة في ۳ ۳ العلم بعدم هذه ۳1 ا عند عدم هذه 
المقدمة » فلا يكون العلم موقوقا عليها. وإن لم يكن العلم بعَدم هذه الأمور 
ونا ی هل المقدمة» فلا يلرم من عَدّم هذه المقدمة [۱۳۵] عدم العلم ؛ 


1( رصم 


انه عم 


قوله: ی بانشقاق القَمَر » وتسبیح الحَصاء وسائر مُعجزات 
الرسول ء) . 


قلنا: وجد في هذه مُعارِضصٌ هو مفقودٌ في صورة التزاع » وهو الاستغناءٌ 
بالقرآن واعجازه عمّا عداه من المعجزات . 


ص 


۰ 1 € 5 4 
قوله: «العلم بعدم!"] هذه الامور نظري» بدلیل آنه لو طولب بالدّلیل 
بقل إلى ما ذكرناه» . 
1 في الأصل (لأن عدم) » ولعل الأشبه ما أثبت» أو يكون في الكلام سقط تقديره: (لأن 
عدم هذه المقدمة ليس شرطا في العلم بعدم هذه الأمور) , والله أعلم . 
۱ في الأصل (بعدمي)! 
۳۹۳ 


90 الفصل الثامن: في الأخبار وو 
قلنا: آبدا الدلیل على الشيء عند الفْطالبة لا بدل علی اد المدلول 
تظري ؛ لان القائل لو قال: «الجزء أصغر من الک فقيل له: ولم ذلك ؟! 
قال: لأنّه لو لم يكن أصغرٌ لكان الجزء الثاني وجُوده وعَدَمّه سواء» ومُساواة 
وجود الشيء لعدمه مُحالٌء فلا يكون الجزء مُساويًا للکل؛ مع أن قولنا: 
«الجزء آصغر من الکل» فض دة 


ge: هلام‎ 


4۹٤ 


8 القسم الثاني: في الخبر القطوع بكذبه 5 ١‏ 


¢ و ۳۳ 
8 السألة القَائية(»: 
[فى أنَّ أخبار الآحاد فيها ما هو كذبٌ] 
— لم9 
قوله: «حصل من" الأخبار ما لا تجوز نسبته إليه 22) . 
مثاله(: ما رُوي عنه 44 آنه سال عل بن أبى طالب: «هل بُعفتَ معى 


ومع غيري من الرُسل ؟!۰4 فقال: «نعم). ونحو ذلك من کذبات الرّوافض 
والملحدين ٠]15[‏ 


ge: هلام‎ 


.)1۳۵ «المنتخب» (ص:‎ )١( 
. (من) استدركها الناسخ في الحاشية» وفي «المنتخب» (في)› وهو أولى‎ ]۲[ 
.)۵۵۱/۳( قارن بما في «(النفائس)‎ )۳( 


۳۹۵ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 5 ۳ 


8 السألةٌ الَ(): 
مذهبنا تعدیل الضحابة. 5 » إلا عند ظهور المعارض 


ت 


01 و 7 
معنی قوله: «الا عند ظهور المعارض»: إلا مَن ثبت فيه قادح » فانا 


۹ العدالة في زمان ؛ ور القادح › حی توت 6 کسارق رداء ات 


ا ی 


.)1۳۸ «المنتخب» (ص:‎ )١( 

)۲( ۱ 4 › قال: كنت نائما في المسجد على خمیصة لي ثمن ع لائین درهما» 
جاه وجل اي أذ بل فاي ب ال رب فأتيته » فقلت: 
أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟! اعرا ها قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني 
به)» رواه أحمد (۰۱۵۳۰۳ ۰۱۰۳۰۵ وأبو داود (5 588 - واللفظ له)» والنسائي 58/١(‏ 
- 885 5)» وابن ماجه (۲۵۹۵) من وجوه عن صفوان » وانظر: «(نصب الراية» (757//7). 

(۳) راجع: (النفائس» للمصنف (07/7ه ‏ 5 06). 

[:] في الأصل (زنائهما)! 

00( مذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 


505 


هه القسم الثالث: الخبر الذي لا بعلم صدقه ولا كذبه 5 


اش ری( 


ا حبر الذي لا يُعَلّمُ صذقه ولا گذبه 


قوله: «واختلفوا في أنه َة في الشرع آم لا؟! 

فالأكثرون جَوّزوا التَّعبّد به عقلا» ثم اختلفوا في قوع اعد به. 

والقائلون بقوع التَعبّد به ان تفقوا على دلالة السّمع عليه » واختلفوا في 
دلالة العقل عليه. 

والقائلون بأنه لم بقع التَعبّد به: فمنهم مَن قال: لم يُوجد ما یدل على 
كونه حُجَّةَ فوجب القطع أنه ل حْجَّة. ومنهم من قال: ابول السّمع على 


2 2 ع كه 
واتفق الكل على العمل به في الفتوّى والشهادة والأمور الدنیویة) . 


جهو هه 


رر 


۱۱ في الأصل (الأول)» وهو خطأ من الناسخ . 
(۲) «المنتخب» (ص: 14۰ - 16۷ وفیه توئیق هذه المقالات ونسبتها لااصحابها. 
(۳] ما بين [ ] من وضع المحقق للایضاح. 


۳۷ 


3 8 الفصل الغامن: ٤‏ الأخبار 9 9 


# حُجَّة من منع التَعبّد به عقلا: "أله ما نید الظن الذي یوق في الجهل 
تا ابا ییا ۷ يَسْرَعَ ما هو سبب الجهل . 


خب ان مقلا لکونه ۶ اا العقل قد دل علی اضافة جملة 
المُمكنات إلى قدرة اف تعلی »واه فعل ما شاه کم ما بريد بت 


ع مرچ م و م و 


عم یفعل وهر سلود 4 [ | الا نبیاء: ۳۳ 
4 1 خجة وتو التَعنّد به ءتله: آن الظن اصابته ا وخطؤه ناد 
تعالی لطیف بعباده» لا یمهم المصلحة الغالبةَ للمفسدة النّادرة. 


من قال دل السّمع على س اعتباره: قوله تعالی: ولا نف ما 
لس لک يو ۳۷ [الإسراء: ۳۰ وهو لا فيد العلم» ٠‏ فلا يجوز اقتفاژه. وقوله 
تعالى في سياق الڌه: : #إن يعور 1 ن إل لطن * [ [الأنعام: ۰۱۱5 يونس: 55 » النجم: ۲۳ 
۰۸ وقوله: إن ان يعن من للم [العجم: ۷۸]» وقوله تعالى: قل 


لصون [الذاریات: ]٠١‏ » ونحو ذلك . 
ومعنىٍ قوله: «اتفقوا على ا في الفتوی والشهادة وال 
ال نیو ی : أن المُفتي يجب اتبا فتياه» وان لم يُوافقه عليها من المّفتين عد 
التوائر . وکذلك تقبل شهادهٌ الساهدیْن» وان كان خبرهما لا فيد ال ان 
وأا آمور الدّنياء فیجوز ركوب البحار وسلوك القفار والدّخول في 
الأخطارء إذا آخبرنا العَذّل عن أسباب السّلامة في هذه الأمُور» ولا بقح 
ذلك [۱۳۸] شرعا ولا عقلا. 


.)۵*۲/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )١( 


هه القسم الثالث: الخبر الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه 9 ة 


قوله: «(كلمة «لعَلَ)00 للتَرّجّي » وهو على الله تعالی محال » فیحمل 
على الطلب الذي هو لازمٌ له ولا معنی للأمر الا هذا الطلب) . 


تقريره(": أن التَّجِّي وال لا يتحقق إلا في مجهول الحُصّول» 
والجهل على الله و © محال فيتعيّن صرف الرّجاء عن حقيقته إلى مجازه» 
كسائر الا لفاظط ۳ تتعذر فيها الحقيقة. 

لکن هاهنا ا رش ات الذي ذكرن الشف لاد سيبَوَئُه قد قال 
في قوله تعالی: فول ال يدك یکی € [طه: 66]: «معناه: اذهبا 
على رَجاکما»( فصَرَفٌ الرّجاءَ عن المُتكلّم به إلى المّخاطب. 


وتقريره: أن الواعظ معٌ الرّجاء بُوسع الحيلة ويُكيْرٌ الموعظة » لرغبته في 
حصول ما یترجاه» والایش من نجح الموعظة يَقتصرٌ على أذتى زتبة منهاء 
فیکون معنی الایة: «فقولا له قول الرّاجي لایمانه» » لیکون ذلك آبلغ في قيام 
الحجّة علیه . 


وهذا المجاز يُمكن أن يتقرّرَ هاهنا وفی آمثاله» حتی یکون معنی الابة 
هاهنا: «لیْنذروا قومهم |ٍنذاز الرّاجين)» فیکون أمرا بالمبالمّة في الانذار. 


قوله: «فإن قیل [۲۸]: لم لا يجوز أن یکون المراد من «الانذار): 


(۱) يعني: في قوله تعالی في آية التفقه في الدين یت 4 [التوبة: ۱۲۲]. 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۵۱۳/۳ - ۵16). 

(۳) «الکتاب» (۰)۳۳۱/۱ وله في ذلك مأخذ لطیف بیّنه ثم وانظر: «المقتضب» للمبرد 
( :۱۸ واشرح الکتاب» للسيرافي (۲۲۲۸۲) و«آمالي ابن الشجري» (۷۰/۱). 


۳۹۹ 


7 اها سكا ' 
التَخويف1'! الحاصل من القَتوى . 
فان قلت: هذا متعلر لوجهین ؛ آحدهما: أن لو حملناه على الفتوى 
لصار لفظ «القوم» مخصوصا بغیر المُجتهد» لانعقاد الاجماع على أنه لا 
تجوز للمجتهد أن يعمل بفتوی المجتهد). 
قل : له ع انعقاد الوجماع على ذلك » بل فيه مذاهت ستأتى فی 
(باب الاجتهاد» إن شاء الله تعالی . 


قوله: «والجواب عن الأول: انا لو حملناه على الروانة لزمنا تخصیض 
(القوع» بالمحتهد » لانعقاد الإجماع على أنه لا تحوز للمُقلد أن 00 
بالحدیث) . 


تقريره: أن لفظ «القوم»!”" لا ب وأن نکون مخصوصا اما 
بالمجتهدین › وامَا بالمقلدین ؛ ان الإنذار إن حمل على الفْتوّی خرج 
المُجتهدون ؛ لانهم لا يُفتيهم غيرُهم » كما تقدّم. وان حمل على الرّواية خرج 
العوامٌ؛ لأنّ المقصود من الرواية استنباط الأحكام الشّرعيَّة » وهم ليسوا هلد 
تا 


قو له : (وعن الغاني47): أنه كفي في العمل بالنّص على هذا التقدبر : 


[۱] في الااصل (التخنیف) » والاصلاح من «المنتخب) . 

(۲) هذا السوّال وما بعده مما بتعلق بالابة من زوائد هذه التعليقة على «النفائس»). 

(۳] في الأصل (العموم) تحریف. 

00 اه «آن المُراد من الانذار: القدر المشترگ بين الرواية والفتوی»» «المنتخب» (ص: ٤٤١‏ 
CE‏ 


۳+ 


هه القسم الثالث: الخبر الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه 5 _ 
القول بکون الفتوی حُجَةَ» فلا حاجة إلى التعميم). 


ارين إن أذ ان قوله تعالی: #لینز نذروا امه | [التوبة: ۱۲۲] > فعل في 
سياق الثبوت» فلا يَعهُ ۰2 فيكون مُطلقًا: والمطلق لا عموم فيه. 


و نقول: قوله: ینوا م4 [التربة: ]٠١١‏ » ضميرٌ الجميع ؛ 
فلا يكون عائدا إلى کل واخد من تلك الط اتف بل إلى محموعها) . 


قلنا: قد تقرّر في وباب الوم أن مِيعٌ موم وما مها من الما 
کل واحدٍ منها كيد لا كُلّء وأنَّ المأمور في مثل قوله 4: #أَقِيمُوأ اس 
واوا الَو » مر لكل واحدٍ واحدٍ على جباله» بحيثٌ لا ییقی واحدٌ إلا 
أدوة 9[ ا وو شا ماه زر من رین 
بقولهم كل واحدٍ واحدٍ على جياله » لا المجموعٌ من حيثٌ هو مجموعٌ » وکل 


واحد واحد ليس خبره خبرٌ تواتر 


2 


۰:۱ 
-_ 


قوله: : «ولأنّه يقال نت الشافعي وا و( فرقة 2 واحدةٌ لا فرق). 

قلنا(۲۳: ذلك كما يُقال: «ِنْ الأ رجل جماعةٌ) » وان اشتمل الألّف 
على جماعات » فلأل جماعةٌ واحدةٌ من حي هو أل » وهو جماعات من 
حي آجزاژه» ولیس جماعات من ج نهو آلف» ولیس جماعات من حن 
آجزاژه. کذلك أصحاب الامام الشافعي وإ » للعقل أن شیر [141] إليهم من 
حیثٌ مجموشهم؛ ويقول: الهم زا واحدةٌ» لاف » وله أن شیر إليهم من 


۱ في الأصل (للمجموع) والمثبت هو المتعين» ويدل عليه ما بعده. 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفاشس». 


5١ 


۹ 2 الفصل الثامن: في الاخبار 9 هٍ 


5 و ع 
حيث أجزاؤهم» فيقول: «هم فرق لا فرقة). 


ی ان بویت الحَذّر على الانذار المشترك » فیکون 2 


الحكم بو مك بالقیاس لا بالمی؛ والنداهی الا 
شی شبوت ا 4 ومن ادعی م نصا 1 وعدّل عن تقربره 
ره التُظار و منقطعا 


قوله: #ولأن الأمر بالقتوى إن كان واردا قبل ورود الآية» لم يَجُز حمل 
الآية على القَمَوَى» احترارًا عن التّکرار. وان لم يكن واردا قبله » يحمل على 
الأمر بهماء دفعا للاجمال) . 

قلنا!۲۲: قوله و : #لینذروا فَمَهْمَ# [ [التوبة: 19 فعل في سياق 
الثبوت» فيكون فا ولغ تما يكون تحبذ إذا Sa‏ 

منه» آنا إذا أريد حقيقتُه من حيتُ هي هي » لا يكون مُجملا» لقوله تعالى: 
فت حربر رة # [المجادلة: *] » لا إجمال فيه » لاستعمال الاش فى موضوعه. 
وحينئذ لنفى الاجمال عن المُطلق طريقان: 

ام ا ا ب دمي 


1 


الثاني : أن تحمل على جملة [ |۱۲ جزئيّاته . 
ونحن نلتزمٌ فیه الطریق الاو » فما که تعن ما ذکرتموه. 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۵16/۳). 
)۲( قارن بما في «النفائس» . 


۰۲ 


مه القسم الثالث: الخبر الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه 5 _ 

قوله: (لا لزم ود الضمیر إلى یسیع أن قوله تعالى: #إذا مجعوأ 
اهر 4 [الترية: ]٠۲١‏ » ينفي ذلك » فإنَّ الطائفة من كل فرقةٍ ما كانت في غير 
تلك الفرقة). 

بره(): أن الرجوع إلى الشیء يقتضي الحصول فيه ولا » لا يُقال: 

اارجع 0 البلد»» إذا خرج منه» وإذا أخذنا مجموع الخارجين واعتقدنا أن 
الله تعالى أمرهّم بانذار كل الطوائف» أنذروا من لم يَرجعوا إليه» لعدم 
خروجهم منه» والنّصّ نما اقتضی إنذار من یرجم إليه باعتبار الخروج عنه. 

قوله: (کون المخبر وأخدا ام لازم و کو نه فاسقا أمث 51 ومتی 
كان اللازم مُستقلا باقتضاء الحكم استحال إسنادّه إلى المُفارق» والا لزم 

قلنا: العلل الشرعيّة مُعرّفاتٌ لا مُوجبات » وإنَّما لزم هذا في المُوجبات 
ل فا ارد وا ال اه ر رت ا ا 

و 5 ۱ و و للم 9 

العقل ان یقوم بامور كثيرة › كلها ا وكلها مُفارقة ‏ وبعضها مفارق » 
وبعضها لازم » كما دلت النُصوص العائدة على الحُكم الواحد» وأجزاءٌ العالّم 
كل منها دلیل على وجود الله تعالى وصفاته [۰]۱:۳ مع استقلال کل واحد منها 
بالدلالة واتّعریف. 

قوله: «الثالث: أنه حي كان يبعث رُسّله إلى القبائل لتعلیم الأحكام» 
مع أن كل واحد ما بلغ التّواتر). 
)١(‏ هذا التقرير والذي بعده من زوائد هذه التعليقة على ما في «النفائس). 


۳۰۳ 
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قلنا": تعليم الأحكام من باب القتوى» فهو مُجِمعٌ عليه » تما التّزاع 
في جواز اعتماد المُجتهدين على أخبار الآحاد» أمّا اعتماد الحاكم على 
الشهود» والمستفتی علی [۱۲ قول المفتي وان كان آحادًا ( فمجمع عليه . 


قوله: «الرابع: : أجمعنا علی آل ر مَقبولٌ في الفَتوَى والشهادة 
فكذا في الرُواية» بجامع. تحصيل المّصلحة المظنونة» أو دفع . المفسدة 
المظنونة» . 


قل" : اش اعتبارٌ هذا الجامع ؛ فان مطلق - لیس معتبرًا 
الشرع» بدئیل أن الشاهن الواحد د شهادتهظن ثبوت الح ولم یعتبره 
الشرع » وکذلك أخبارٌ جماعة الصّبيان أو الفسَاق أو الکفار يُفِيدٌ ظنًا غالبا 
ولم يعتبره الشرع» فلا بد مع بيان الظن من [قامة دلیل على اعتبار ال 

۷ اله مت لکن الق أن اق والشهادات 2 بأقوام 

معیّنین » وعلی تقدیر کذب الط > لا تكون أل غامد تاف الرواية؛ 
فان ) حكمها باق عام [::1] إلى قيام السّاعة» [وعلى]!؛! تقدیر کذب الظن 
التّاشىئ عن الخبر» تعَمٌ المفسدة عمومًا عظيمًا . 


قوله: اا الراجح ؛ فامّا أ أن يُعمل بالرّاجح والمرجوحأها 
)۱( قارن بما في «النفائس» (0560/7). 
(۲] في الاصل (عن). 
(۲) قارن بما في (النفائس» (۵۷۹/۳) . 
]٤[‏ في الأصل (علی). 
]٠[‏ في الأصل (أو المرجوح) والاصلاح من «المنتخب». 


€ 
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أو لا يُعمل بواحد منهماء أو بالمرجوح دون الرّاجح, أو بالعکس . والاقسام 
بع ‏ ور 


الاولهة باطلة تالور فیتعیّن الاخیر) . 


قلنا۱): الم اللاثة الأولى باطلةً بالضرورة» بل ولا بال لأن 
عدم العمل بهما متصور في خبر الفاسق والکافر ‏ فان فيه طَرَقَ داتفه 
ENE‏ العدل الواحد. 


بش و - ۱ 

وفرق في العقل بين عدم اعتبار الراجح والمرجوح من النقیضین » وبين 

اعتبار الرّاجح والمرجوح من التّقيضين» فان ارتفاعَهُما مُحالٌء وعَدء 

اعتبارهما ممكن » كما أن عدم العلم بهما ممکن › فا لا نحكم أن ريد فی 

الدّار» ولا أنه ليس في الدّار» ون كان الواقع لا يَخلو عن أحدهماء 
فكذلك!"! ها 


قوله: «حجَة المُنکرین: قوله تعالى: ولا قف ما لین َك بيء ل4 

[الإسراء: )]۳٩‏ . 
5 5 و 

قلنا(: الأصل فى أمر المُشافهة لا يتناوّل الغائب ولا العَدَّء!؛!» وهذا 
۲ ۱ رر 4 و 0 
امز له یلا و حده بمقتضی اللغة ع فاك یتناول [۵ع۱] غیره ) ونحن وان احمعنا 
على آن حُكمّنا حکمه في غير صُورة التزاع » فلا یلم من اجماعنا تمت 
إجماعنا هاهناء ولا 5 ثبوت المجاز کت ثبوته هاهنا» فيكون هذا الأمر خاصًا 
)۱( قارن بما في (النفائس» (۵۷۹/۳). 
[۲] في الاصل (وکذلك) والمثبت آشبه. 


(۳) قارن بما في «النفائس) (۵۸۰/۳). 
۳3 في الأصل (العدد) » تحریف . 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 24 
یت ات ی ی 
قوله: «وقوله یم إن لظن لا يعن من لقَ سَيا) [النجم: ۷۸] 


قلنا(': هذا عام في الظن فطل في أحواله» على القاعدة: في «أنَّ كلّ 
عام في الأشخاص مُطلق في الاأحوال» ومن , أحوال القن : کونه شناد وا 


وكونه كاذباء فنحمله على الكاذب » اظ إذا ا في صورة سقط 
ل قرم دافا 


قوله: «وقوله تعالى: وان تفا عل آمو ما لا کرت € [البقرة: +1]) 

قلا" : هذا عام في غير المعلوم من الاقوال» مطل فى المقول فيه › 
فنحمله على أصول الديانات » وتكون الفروع غيرٌ داخلة في هذا النّص . 

قوله: «لو جاز اعد ا في الفروع لجاز في الأصول». 

وری(۰)۳ الق 

نالا نا كاذبًا في الفروع في التّسمية!؛] تسب إلى الله تعالی من 
الشحريم ما يجوز عليه» وکذلك الایجاب وساثر الأحکام» فإن أهلّ الحق 
يُجوزُون على الله تعالی أن یکون [-:۱] کل حکم على خلاف ما هو علیه. 


(۱) قارن بما في «النفائس» (0۸۰/۳). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۵۸۰/۳). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (۵۸۰/۳). وانظر: مسألة تصویب المجتهدین من «النفائس» 
(۰)0۷۷/6 فقد ذکر تم ثلاثة فروق واستحسنها وهذا منها. 

[4] لم تتحرر في الأصل » ولعلها ما آثبت» وهذه صورتها: اسه 


۳۰٦ 
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والظان في الأصول ظنًا كاذبًا في ذاته تعالی أو في صفاته العٌلى » يجوز 
على الله تعالى ما لا يجوز على [ذاته]!'أ» ویستحیل عليه» ويكفر به = فلذلك 
عر الشرع الظنون فى الفروع دون اص 


قوله: «لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الفروع » لجاز في قبول دَعوّى 
الرّسالة ممّن غلب على الظنّ صدقه) . 

قلنا: الأصل أن لا يتبع العاقل إلا العلم ؛ لأن العلم يَعصِمّه عن الخطأء 
وإنّما اعتبرنا الظَنَّ في الفروع لدلالة القاطع على اعتبارها ؛ بإجماع الصحابة 
ضو ان الله أ » وفعله عل » فانه حاله أنه تشترط 
ا عليهم اجمعين وذ علم من لم یشترط على 
مّته التَوائَرَ في الأخبارء ولم يُنقل عنهم في ذلك نص . 


و دَعوّى الرّسالة » فهي أصلٌ الشّريعة في نفسه ) فلم يتقدّمها قاطع 
يدل على اعتبار لظن فيها » بخلاف الفروع » [فقد فقد] تقدّم عليها من القواطع 
ف بدل على اعتبار ا ف 


ge: هلام‎ 


[۱] في الأصل (خلافه)؛ وهذا مشكل » ولعله تحریف. 

(۲) قال المصنف: الوهذا فرق عظيم بين البابين» سمعته من الشيخ عر الدّين بن عبد السلام»» 
(النفاکس» (۰۵۸۰/۳ 517/5 ه). 

(۳) ذكر الفرق بينهما في «النفائس) (۵۸۰/۳) من وجه آخرء قال: «الفرق: أن المعجزة ة أصل 
الذين» فأشبه قواعد العقائد» فاشترط فيه اليقين؛ » بخلاف فروع الدّين؛ آمرها آخف» فاكتفي 
ها بالط 4: 


۳ «۰۷ 
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4 و 
ام لایع 


في شرائط العَمَل بهذه الأخبار 


8 ۱) مسال : 


[قوله]: «لأنَّ الظَنَّ لا يَحْصّل بقوله » فلا بَجورٌ العمل به» كالخبر عن 


24 
الأمور الدنيوة). 


قلن(۳): لا شلم [۱۷] أن القن لا يحصّل بقولهم ج 
3 الصبیٌ لو قال لا نسان: إن والدي الذي تطلبُه خرج» غلب على 
ذلك » وینصرف جا على ار و (قد دخل في ثوبك حا 
بادر إلى الکشف عنهاء ولا مرج لذلك إلا الظن الناشی عن خبره. 


e و‎ 


نمنم هلا بعمل به في الأمُور لدنيوية , فقد نصّ العلماء علی قبول 
قوله فى الاستئذان والهدتة 

قوله: «ولأنّه إن كان مُميّدًا كان عالم ا > فلا يَحتَرِرٌ عن 
الكذب»). 
)١(‏ «المنتخب» (ص: 58 5). 


(۲) قارن بما في «النفائس» (۵۸7/۳). 
[] في الأصل (بإجماع)؛ والمثبت هو الملائم للسياق. 


۳۰۸ 


مه القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر وه 
قلنا(): التُكليف وازع عن الکذب, ولا عازه من انتفائه حصول 
الکذب ؛ لان اساب الى الوت کی ان تفای یا فان واه 
وازعاتٌ غير الوازع الشرعي» وهو مَيْل طبعه للّناء وخسن السَمْعَة» أو ما 
حك Nod‏ اه 


وله مملای 


(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس). 


۳۰۹ 
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2 
8 ۲) مال : 
الكافر إذا لم يَكّن من أهل القِبّلّة ردت روايثهُ بالإجماع 
وی 

تقریره: أن الرُواية والعدالة منصبان شریفان من جهة تنفيذ قول المَتصف 
هما على الكلق» الک شاه الدل والمقان» مایت . 

قوله [14]: «وإن كان من أهل _ الق كالم 5 ی أنه إن كان 
من مذهبه جواز الكذب ب لم ثقبل وال بلت» نم قال: ۱ لنا: أن المقتضی 
للقبول قائم › فان اعتقاده لحرمة الكذب مانع له من الكذب». 

قلیا(۲۳: وكذلك الكافرَ بالإجماع » تعتقد حرمة الكذبفء مع عدم قبول 
روایته اجماعا. 


مب 


قوله: «والجواب عن الأول: آن اسم «الفاسق» في عُرف الشرع مخت 
بالمسلم المقدم على الکبیرة» 


تقرىره( : قول الله على #وكره الد الم والشسوق رصان 
اا علی اله اوا كنا توسّط ایا 


ويرد عليه 1 إن كمهذا رم وت الشكم في صورة التراع بطریق 


.)559 «المنتخب» (ص:‎ )١( 
.)۵۸۷ - 587/8( قارن بما في «النفائس)‎ (۳( 
.)٥۸۷/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )٤( 


کر ال 


۳۳۰ 


ٍ القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر و 


ار کہ 
مب 


ع 12 ۳ 2 ۰ 5 ۰ 0 58 
الاولى ؛ لان البدعة مترددة بین الكفر ا فهی اولی بعدم قبول قول 
صاحبها ‏ فتکون ال من باب لته بالأذنى على الأغلى . 


Ge: Ne 


571١ 
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22 3 ۳) مس 
رواية الفاسق الذي علم كونّه فاسقًا مردودة بالاتفاق 
يهب 


۰ ۱ مه ۳9 2 ی چ ء وه 0 
قوله: «قال الشافعي 4#: آقبل شهادة الحنفي » وآحده إذا شرب 
I‏ 
النسدذ”''). 


رو ارال رات تعتمد المفاسد لا المعاصي» بدليل عقوبة 
الصبیان والمجانین [۱:۹ لحب اس يي 
با بالتأويل . فيد الشافعيعٌ شارب النبیذ لدرء مفسدة |فساد العقل » وه 
قوله ؛ لائه غيرٌ عاص » بسبب التقليد لامام مت 

ويرد علیه: ار سي ان نوی یاو 
لكن العقوبة المحدودة ف" لا یراد فیها ولا يُنقص» لم | نجدها بشاهد 
الاعتبار]!"! لكونها مانعةً للمفسدة وإن عَرّب عن العصيان» بل لا تجذ حدًا 


.)٤٠٥١ (المنتخب) (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم»» (۵۱۱/۷ - قبول الشهادة)»  777/19(‏ إيجاب الحد). وقد اعترض عليه 
المزنی کعادته في «المختصر» (1۷۳/۲). 

69 قارن بما في (النفاکس» .)۵٩۳ - ۵٩۹۲/۳(‏ 

)٤(‏ قال في «النفائس»: «وان كان هذا مُدرکا حستا سمعت الشیخ عز الدين پذکره الا أنه يرد 
علیه) . 

[ه] (التي)ء مستدركةٌ في الحاشية بخط الناسخ» وبعدها رمز تفشّى حبره» فیحتمل (خ)» 
ويحتمل (صح)› وعلی الأول تکون هذه زيادة من نسخة آخری. 

[7] في الأصل (يحد ما يساهد بالاعتبار) ولا يستقيم بحال» وأرجو أن يكون ما أثبته أسد وأصلح . 


1۲ 


جه اتس ارا ن شراط الس نالل رهم 
ر مع المعصیة(۱. 
ولذلك قال الامام مالك 4#" : آخده ولا أقبل شهادته» وقَصى بفسقه 
بناءٌ على إسقاط تقليده؛ لا ما كان من الفتاوّى على خلاف الإجماع أو 
لقواعد أو النُصوص أو القياس الجليءٌ» لا يجوز e‏ 
فان هذه الأربعة لو کم على خلافها حاكمٌ لنقضنا خکمه؛ وما لا ر 
إذا تأكّد بالحکم أَوْلَى أن لا ثُمَرِّهِ إذا لم بتأکد. 


(۱) السياق فيه غموض. وفي «النفائس»: «يرد عليه أن التأديب المعهود قي الشرغ للاستصلاح 
مع عدم الذنب غير محدود بعدد» وما عهدنا في الشرع حدا على مُباح». 
وقال اي ابرض ار ا 'المعضية » لكن العقوبات المحدودة لا تكون إلا 
فى الفسوق » فلا نجد حلا في مباح ) عملا بالاستقراء»» «الذخیرة» (۰)۲۳۱/۱۰ 
6 انظ : (الذخیرة» للمصنف (۲۳۰/۱۰ - ۲۳۱). 


1۳ 
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9 
386 ) مسالة7"©: 
[ رواية المجهول ] 
ماو 
[قوله]: «قال الشافعی @: روابة المجهول غير مقبولة» بل لا بد 
من البحث عن حاله. وقال آبو حنيفة 4# : تکفی سلامةٌ الظاهر من الفشق». 
قلیا(۰۲۳ قال متأخرو الحرفية7؟2: كان أبو حنيفة 9 لي [. ۰ بعتقد في صدر 
9 آن العدالة لا تُشترط في ولي )أن الخالب على ی لخیز 
وان لم تا اكثقي ۷۳۳ اد بالغالب. 


قالوا: والحکم الیومٌ على جلاف ذلك ؛ لأن الغالب على النّاس الم 
فیلحق التّادر بالغالب» عکس ما قیل في السَّلف الاوّل. 


قو له: «لنا أن النَاذ خر الواحد فائم ا ۲ 
فو پر مره در 
2 و ¢ ع 
به فى حق من اختبر حاله ؛ لأن العمل به أقوى) . 


(۱) (المنتخب») (ص: 6۵۱ - ۵۲). 

(۲) انظر: «الرسالة» (ص: ۰۲۲۵ ۰/۳۸ و«الأم) (۰)1۵۰/۲ (۰)۲۸۰/۵ (۱/۱۰ع). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (۰۹۳/۳ - ۵۹6) فقد قال ثُمّ: «إني اجتمعت بأعيان الحنفية › 
فقالوا في هذه المسألة: التزكية عندنا في الشهادة وغیرها إنما تقع حقا للعبد» لا لله تعالی». 

)٤(‏ انظر: «الفصول» للرازي (۱۳6/۳ -174)» واتقویم الأدلة» للدَبُوسي (1۱۵/۱) و«آصول 
السرخسي» (۰۳۵۲/۱ ۳۷۰). 


5١ 


مات اس ماد ل ۲۳ 
يعني: أن خبر الواحد اما يُفيد الظنّ» والظنٌ مترولٌ لقوله &: لإنّ 
ان لا نی من کل مه [الجم: ۰]۷۸ إن يمون إلا € [لاسم: ۰۱۱۰ 


قوله: «عدم الفسق شرطٌ لحوار الروایة بالتص ‏ والحهل بالشرط 
يوجب اجهل بالمشروط ) . 


رید بالتض: قوله تعالی: لین جد قاس دنا فَكَكيكُو 4 الاب [الحجرات: +(۱) 
فأوجب الَیّت عند قيام الفسق » ومفهومه: إذا انتفی الفسق يُقبل 0 
غير تَكدّتِ!'!» فيكون انتفاءٌ الفسق شرطًا فى قبول الخبر. 


قوله ‏ في حجج المخالف -: «يُقبل في الرواية الفاستق ‏ بالقياس على 
قبوله في الذكاةل"! [:۱] وفي طهارة ماء الحمّام» وفي كونه على وضوء إذا 
آم بالناس) . 


قلنا : قال جماعة من الفقهاء: تما بل قول المجهول في الذّكاة وغيرها 
عل ما احتف به من القرائن العاد؟ به القائمة مقام العدالة» ولذلك قُبل قول 
الكافر الكتابيٌ في دكات بسبب ما يحتف به من القرائن» ومن جُملة القرائن: ش 
نفي أسباب الهم في هذه الأبواب» بخلاف لرُواية والشّهادة» فان فيهما من 
الحظوظ التفسانية ' والرياسات العادتة ما بعث من لا وازع له على الكذب 
فیهما بخلاف الدكاة ونحوها. 
(۱) کذا رسمها في الأصل (فتبتوا) على قراءة حمزة والكسائي » انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۰ 

و«المحرر الوجيز) لأبي محمد بن عطية (۱۰۲/۹). 


[۲] في الأصل (تثبيت). 
[*] فى الأصل (الزكاة)؛ وكذا ما بعدها وهو تحريف» والاصلاح من «المنتخب». 


10 


ٍ الفصل الثامن: في الأخبار 5 ۰ 


قوله: «قَبلَ الب يلد شهادة الأعرابيٌ في رُؤية الهلال2©0, مع أنه لم 
تظهر منه اا 


الا سلام » بل حال الأعرابي مه سال كل مد اتخ را 
الحال عندنا در الحاکم الحکم بشهادته ) فان ذلك لا 17 علی جهل 
الحاکم به » ولا على استقلال ی التصاب بل نقول: تما فعل 
الحاكم ذلك لمعرفته بحاله !"ا [۱۰۲] ٠‏ وتقدم 2 كن کی الصا یه 


ge: وله‎ 


(۱) رواه آبو داود ( اب ای وی ای میا ¿ ماجه (۱۲۵۲) من 
حدیث سماك » عن عكرمة» عن ابن عباس و4 . قال الترمذي: «أكثر أصحاب سماك رووا 
عن سماك عن عكرمة عن الب مر را تصرف أبي داود: ترجيح المرسل . 
وانظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۲۰۹/۳). 

(۲) هذا لبحث من زوائد هذه التعليقة على ما في «النفائس». 

(۳] في الأصل (لحاله) والمثبت أشبه بالصواب. 


۳۹ 


9 القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر و 


رِوايةٌ العَذل الواحد مَقبولة 
سس 
[قوله]: «وقال الجُائى(" لا بقبل الا إذا عضده ظاهت أو عمل به 


2 5 / ۶ 2 له سے سه 
بعضْ الصحابة » أو اجتهاد. أو رواية عَدّل آخر(۳). 


ش ۳ 


95 ع سس مت م سے ص م ۳ 1 را 

قلنا”؟: آلزع النّاس”*' الجبائی تعذر الرواية اليوم» بسبب أنه بَشترط أن 
تقل عن کل عَذْلِ عدلان» فيتفرّع ذلك إلى المرتبة الثّامئة والتاسعة والعاشرة» 
فلا يُقبل إذ ذاك حديثٌ إلا إذا رواه الجمعٌ العظيم» وهذا مُتعذرٌء لا سيّما 
وقد تطاوّلت الأعصار» مع كثرة الرّواة. 


قوله: «العمل به يقتضي دَفمَ ضرر مظنونء فكان واجبّاء على ما مرّ) . 


.)٤٥٤- 1۵۳ «المنتخب» (ص:‎ )١( 

(۲) الجبّائي: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائى (= نسبة ل«جبّى» مدينة في 
خوزستان البوم)» البصري » صاحب التصانیف» شيخ المعتزلة في عصره» صحب آبا يعقوب 
الشّحام وتخرج به في الکلام» توفي سنة (۳۰۳ه). قال الذهبی: «کان - على بدعته | 
في العلم سيّال الذهن» وهو الذي ذلل الكلام وسهّله), «سير الثبلاء» -)187/١5(‏ وانظر: 
(فضل الاعتزال» (ص: ۲۷۷ - ۲۸۸)» و«الدر الثمين» لابن أنجب (ص: »)٠٠١‏ وغيرها. 

(۳) «المعتم» لأبي الحُسين البصري (1۲۲/۲). ۱ 

(:) قارن بما في (النفائس» (۱/۳ ۰۰ 

(0) لعل المراد به: القاضي أبو بكر بن العربي بام في (المحصول» له. كما صرّح بذلك في 
(النفائس» (۵/۳ ۰1۰ وقال: «هذا التقييد لم يتعرّض له المصنف (- الرازي)». وكلام ابن 
العربي في «نكت المحصول» (ص: 1۱۸). 


۳۷ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار و 
قلنا: : قد تقدم أن مُطلّق الظن غير تب بدلیل العدل او 
هوک نان لظنْ بَحصّل ضرورةً مع رَد NTN‏ 


7 م و 

أحدهما: أن عدد ركعات الصلاة شترط فيها العلم عند مالك 
خبر الواحد فيهما. 

وثانيهما [۱۵۰۳] زنل تما تقبله إذا لم يُعارضه مُعارض رجح 
منه » وقد عارضه هنا اعتقاده لا خلاف ما قاله ذو الیدین فلذلك رده. 


قوله: «رد آبو بكر الصدیق و حديتٌ المغيرة فى الحَدة حتی سهد له 
و ۰2 -۳(۰) 
محمد بن مسلمة ". 
5 1 2 بر ۰ 3 ۳ 9 5 
قلنا: المغيرة رَوَى ذلك لابي بكر الصديق وهو یَخطب على رؤوس 
ها ودورت الال ازا اررق لاني الا حکمهن » 
فشکوت ذلك الجمع العظیم رِيبةٌ في روایته. فسأل آبو بكر وا وه لرّوال الریبة 
)۱( آخرجه البخاري (4۸۲)) ومسلم (۰)5۷۳ من حدیث آبي هريرة وله . 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس) . 
(۳( و او وا و ۰ وار بن ماجه ( ۰۲۷۲ من حدیث قبيصة بن 


۳۸ 


القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر 5 
فما رد الخبرٌ إلا لوجود معارض » ونحن نقول به عند قيام المعارض . 


قوله: «لا يُقبل خبرٌُ الواحد قباس على الشّهادة) . 


1 


قل : الق 3 الشهادة علی سحهن خاص | قد تكون ا 


العداوة بينه وبين المشهود علیه 7 و تخفی علی الحاکم فأکد الشرع 
ذلك بإضافة شاهد آخر. ۳ لس الاو وبین جملة التكلنين 


إلى أن تقوم السّاعة مُستبِعَدٌ. ويُكتفى في الرٌواية بظاهر*" العدالة. 


oe: ول‎ 


() قارن بما في «النفائس) (09//7)» و(الفروق)  717//١(‏ 2)97 ومأخذه في هذا الفرق 
(إيضاح المحصول من برهان الأصول» للماژري (ص: 3 - 57)» كما صرّح بذلك 
في «النفائس»» وله في تحصيل هذا الفرق خبر حسن يدل على عظيم تحقيق وعلو همة في 
التدقيق » وقد تقدّم شرخه في المقدمة. 

 ]۲[‏ في الأصل (تمکن وقوع)» وهذا قلق يختلٌ به المعنی» والمثبت هو الملائم لما في 
«النفائس» (۵۹۸/۳). 

[۳] کذا وله وجه والأولى (ووقوع). 

]٤[‏ في الاصل (ويكفي في الرواية تظاهر)! 


۳۹ 


8 الفصل الشامن: في الأخبار 8 9 ۱ 


8 ) سل 
لا دشترط کون الراوي ۰ فقيهًا 
مه 

قوله: «لنا قوله تعالی: رن جاک فیس بت موا [الحجرات: ]۰ 
أن لا يجب التبيّن في غير الفاسق» . 

تقریره(۳): آن کرد یب لمکم علی لوصف بل علی اميه 
الحکم » والحکم ينتفي "أ لانتفاء علته ‏ فيتتفي الت“ عند انتفاء الفسق » 
eT‏ الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق. 

ويرد علبه: آن تفي الشت ا له طريقان ؛ أحدهما: الجَرْم بالقبول» 
والثاني: الجَرّْم بالرّد من غير شك» وهذا هو مذهب الخصم» فله أن يقول 
ET‏ 


قوله: «وكذلك قوله : « ضر الله امر 


۴ 


يي 


2 سَمعَ مقالتي > فوعاها. . 

(۱) «المنتخب) (6 ۵ - ۵6). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۰/۳). 

(۳] في الاصل (ينبغي)» وکذا ما بعده» تحریف. 

[4] کذا والجادة (التبیّن)» وقد مر (۱0۱-۱6۰/خ)۰ ذکر الاية على قراءة حمزة والكسائي: 
فتبتواک. 

[ه] في الأصل (التثبیت). 

(1) (نضر) بالتخفیف. وهو قول الاکثر من أهل اللغة» وحكي التشدید عن الاصمعي؛ وهو 
المعروف عند المحدئین » «تهذیب اللغة» (۰)۸/۱۲ و«مشارق الأنوار» (۱۲۵۰/۲). 


۳۳۰ 


ع القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر و 
إلى قوله: «فرَب حامل فقو ليس بفقیه۳). 
فنا" وا على ا ارا انا موس اندها يذل 
علی جواز قبول روایته» كما نقول: الصّبیان تؤمرون. بالا وان کانت 


TT : 2 ۷‏ 
روایتهم لا تصح › والکافر والفاسق يصح تحملهما دون روانتهما. 


ge: Ne 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۰) والترمذي (57657)» وابن ماجه (۲۳۰)» من حديث زيد بن 
ثابت و4 . قال الترمذي: «حديث حسن»» وهو حديث متواتر » «قطف الأزهار المتناثرة) 
(ص: ۲۸). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (505/7). 


۳۳۱ 


8 الفصل الثامن: في الأخبار 9 هٍ 


8 ۷) تسف 
هب الراوي | اذا کان عل خلاف رواد بنه 
جع إلى مَذْهَبِهِ عند بعض الحَنَفِية 


2 مب | 


قوله: «مذهت الشافعي ر ليه آن تأويل الزاوي إذا كان على خلاف ظاهر 
الحدیث رجع إلى الحديث ([۰]۱:۰ وان كان الحديث مُحتمالا رجع مم إلى 
تأويله) . 


و أن ماله E‏ فأوّله الرّاوي للخصوص . فهذا تأویل على 
وليف اس ی إلى الظاهر؛ لاه كلامٌ الشرع » والحُجَّةٌ فيه لا في تأويل 


95 على سي ار إذا ۳ الاي ایض أو 5 


07 وهو لاجر مباشرته ی أعلم بمقاصد ب عنه من ی 
لے" , 


(۱) «المنتخب» (ص: 550)» وفيه توثيق المذاهب المنقولة. 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۲۱7/۳) . 

(۳) قال القرافي: «المراد بالراوي: المباشر لرسول الله ية خاصّة » آما مالك وغیره من التابعین 
فلا مدخل له فى هذه المسألة» » «النفاگس» (1۱7/۳). 


۳۳۲ 


م القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر 9 0 


8 ) س 
خير الواحد إن اقتضی علْم 
ولم يُوجَد في لول القاطِعة ما يَدُلَّ عليه: وَجَبَ رد 
هف ا 
[قوله ]: «لأته لَمَا كان التُكليف فيه بالعلم مع أنّه ليس له صَلاحِيَّة إفادة 
العلم » كان ذلك تكليفا بما لا يُطاق» . 


قلنا!۳): المسألة كلف فيها بالعلم مع أن العقل لا يَقدر على العلم فيهاء 
و و ۳ 72 _- 7 مش 
ويكون تكليف ما لا بطاق لازما على قبول الخبر ورده» فلا بتعین له الرد. 
5 ۳ 5 و 0 ر 
قوله: «وإن اقتضى العمل » وجب قبوله » وإن كانت البَلوَى به عامّة) , 
ثم قال: «ولان البَلَوَى عامّةٌ بمعرفة أحكام الق والرعاف والقَهْقّهَة [-۱۰] 
0 0 3 و ١‏ 
فى الصلاة» ووجوب الوتر» مع انهم نقبلون خبرّ الواحد فبه) . 
تقریره(: آنه يُشيرٌ إلى مذهب الحنفيّة » فإنّهم یقولون: ما تَعمْ به البَلَوَى 
لا يُقبل فيه خبرٌ الواحد؛ لأن عُمُوم البَلَوَى يُوجب معرفته للأكثر» فانفراد 
الواحد به يدل على أنه ليس لله تعالى فيه حكم » وتَقَضوا أصلّهُم بِالقَهْقَهَة وما 
رعو ° 
معهاء وقبلوا فيه خبرٌ الواحد» مع عموم البَلَوَى . 


قوله - في جواب حججهم -: (إنما كان يجب التبليغ وإشاغته يل 


.)۵۷ - 1۵1 «المنتخب» (ص:‎ )١( 
.)0۱۸/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )۲( 
حاول في «النفائس» (۰)۱۹/۳ الجواب عن آبي حنيفة.‎ )۳( 


۳۳۳ 


ٍ الفصل الثامن: في الأخبار 5 5 
لذلك الخبر حتی يَصِلَ إلى کل أحدء أنْ لو كان يتضمّن علمّا أو وَجب!' 
د ¢ 5 ۶ و 
العمل به علی کل بعال اا آوجبه بشرط أن كرض فلیس فیه تکلیف ما 
لا نطاق) . 


تقر در و( ۴ أله [ذاکان المطلوبٌ حصول العلم بلرگره ا العدع بوب 
إخباره هم العلی یرد عليه: أن لخبر إذا وصل إلى حدّ ار لا يَْضلُ العلم 
إل و ال اش ان عمُومات القرآن مُتواتِرةٌ» ومراد الشرع بها 
مظنون ولیس پمعلوم. 

سلمنا أن التواثر يُحَصّل العلع بالمُراد» لکن یکون مطلوبٌ لشارع 
حصول العلم بشرط لوغ » كسائر قواعد لسع اد لا ان الكل يها 
الا بشرط بلوغها إلى اكاب 


قوله: «لو وجب الاشاعة فیما تم به ابو » لوجب في غیره). 


00 ۰ م 02 مرو و ۳ و 7 
قلا" : هذه الملازمة ممنوعة ؛ لأن ما َعم به البَلَوَى حاجة المكلفين 
۶ و2 ت و ع م رو 8۵ 8 

إليه أشد» والضرورة إلى نشره آدعی » بخلاف ما لا تَعمٌ به البَلَوَى 


ge: ول‎ 


[۱] في الاصل - وکذا في آصول «المنتخب» - (أوجب)» والاصلاح من «المحصول» 
(۱۱۱۳/۲). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۱۹/۳). 

(۳) قارن بما في (النفاگس» (1۱۹/۳). 


۳۲ 


مه القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر 2 


9 
8 ) سالة1": 
سل غير مول 
56 
قوله: «عدالة الأصل غيرٌ معلومةٍ» فلا تكون روا مقبولةً . بيان الأوّل: 
أن الموجود رواية الفرع عنه » وأنه لا یکون تعدیلا له ؛ أنه وى فتن لل 
سئل عنه لتوقف فيه أو جرَحه أو اعتقده عدلا مع أنه لیس كذلك». 
قلنا: لا تُسلم أن روايته عنه مع الشّكوت عنه لا تكون دلیلا على 
التعديل ؛ ۽ لان سكو له مع الروای إلزامٌ للخلق العمل بالخبر مع سد باب 


التظر في حاله» وهذا لا تلیق بالمسلم العدل إل مع اعتقاد عدالة الأصل ع 
وال لکان ذلك قدحا فی الدّین وساف للعدالة. 


وان اعتقدٌَ عدالةً الأصل » فالظاهر آله عَذل ؛ لأن هذا هو غاية اعتقادنا 
نحن لعدالته ؛ لاه نحص كما ن عنه لو علمناه» فان العدالة یکفی فیها 
الظاهر [۱۵۸] ۰ 

قوله - في حَجَّة الخصم -: «قوله تعالی: #ولينذروا رمه إذا رجعوا 
همه [التوبة: ۱۲۲])) 


سم 


تقربره(۳: أنه | آوجت الحذر عند الإنذار]! اقل اهر درون 4 


(۱) «المنتخب») (ص: .)55١- ٤0۸‏ 
(۲) قارن بما في «النفائس» (۲۲/4). 
(۳] ما بين [ ] » وقع في الاصل مختلطا مضطربًا كتالي (لو وجب الحذر آحدا لانذار يعد الانذار). 


۳۳6 


هه الفصل الثامن: في الأخبار 9 و 
[التوبة: ۱۲۲] » ولم يشرط في الانذار كوته مُرْسَلَا » أو مصلا [هستدا][۱). 


قوله: «والجواب عن لد ل: أن الفرع إذا قال: قال رسول الله كله 
اقتضی الجزم ان هذا القول قول رسول الله 95 » والجَرْم بالشيء مع تجویز 
تقيضه كذبٌ» وذلك بَقدح في عدالة الرَّاوِي) . 

فا لا تلم أنه يتتضي الج ٠‏ بل يكفي الط في الخبر؛ لا 
الوخبار عن الشيء تارة يكون مع العلم وتارة يكون مع الظن > فيكون آعم 
من العلم» فلا يستلزمه. 


ge: هلام‎ 


[۱] ما بين [ ] اجتهاد مني » وفي الأصل (مصعبا)» وهو تحریف. 
(۲) قال في «النفائس): ایرد عليه: أن الصيغة مطلقةٌ لا عموم فيها... فلا يتناول صورة النزاع). 
(۳( قارن بما في «النفائس» (۲۲/4). 


۳۳۹ 


)٠١ 8‏ سل 
[في الرُوايَةِ بالمعتی] 
ی 
[ قوله]: «يجورٌ نقل الخبر بالمعنی » بشرط: 
۱ - أن لا تکون التَرجَمَةٌ قاصِرَّة عن الأصل في الافادة» 
۲ - وتکون مساوية في الجَلاءِ والحفاء. 


۵ 9 ۰ 4 ۳ 4 
 “‏ وبشرط ان لا يكون فيها زيادة ولا نقصان) . 


)١‏ أن الشرط الأول معناه: أن يكون لفظ الشرع موضوعًا ما هو حص 
مما وضع له فظ الرَاِي» فيكون لفظ الرَاوِي دالا على الأعلى الأعمّ» وال 
على [۱۰4] الأعمٌ قاصرٌ عن الدّلالة على الأخصٌ » فيشترط آن یکون اللفظان 
مَوضوعين للأخص الوارد في كلام ا 

ةا كان لمعل EN‏ فک آ میا كد ایشا 
ا ا استعماله, فیکون الكثير الاستعمال أَجْلَىء وإذا ورد اسر 
بالأجْلَى » وعبّر لراوي بالق » فقد أوقع کنر من النّاس في جهالة يأباها 
لفظ المع وهذا هو الشرط الثاني . 

(۲) قارن بما في «النفائس» (۲۵/4). 


۳۳۷ 


الفصل الثامن: في الأخبار هو 

پھع ارس لاش 

۲) واذا كان ن في ا فقد یکون ا عل 

زيادةٍ أو تقْصان» كما نقول في ألفاظ الأعداد: كُلّها مُستويةٌ في الجلاء والگفاء 

نصوصٌ » لكن بعضها أزيدٌ من بعض ‏ وبعضها أنقص» فلا يجوز أن يُعبّر 

بأحدهما عمًا عبر عنه بالآخرء نحي : العشرة ال ا ا مُساوية 

للخمسة في الجلاء راا وهي تدل علی ما دلّت .عليه ال وزيادة» 

فهذا لا يجوزء لمّا فيه من إلزام المُكلف ما لم يُلزِمْه الشَّرع ّاه» وکذلك 
العكس» لِمَا فيه من توت بعض مقصود اشع . 

قوله: «كانت الصحابة وم تنقلون القصّةأ١‏ أ الواحدة بألفاظ [۱:۰] 

مختلفة › ولا يُدكرٌ بعضهم على بعض». 


ال ان لمعنى r‏ بنیز 
تين تین مُختلفتين ص عليهما الشاي مزتین بلفظين مُختلفين» 
8 


عض الأواة یع بعت ويي فا ETT‏ عدم 
الإنكار عند اختلاف الألفاظ » فلا يتعيّن التّقل بالمعنى . 


قوله: «نعلمٌُ بالضرورة أن الصَحابة ور ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا 
يكرّرون علیها. مع تطاول الأعصار» وذلك توجب القطعَ بتغيير تلك 
الآلفاظ) . 

قلتا(۳: قد ذکر التايى أن ال تعالی مکن جمعا من عباده تحفظون من 


[۱] فى الاصل (القضیة) » والاصلاح من (المنتخب) . 
| ؟] غير محررة في الأصل » ولعل المُثبت هو المراد. 
(۳) قارن بما في «النفائس» (/۲۵ - ۰۲۰ ۵۵۲/۳). 


۳۳۸ 


هه القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر 5 و 


¢ 


المرّة ارس وار آکتر الصحابة كان كذلك » لحكمة الله تعالى في حفظ 
شرعه ) ان نك : آنهم رضوان لصحي لاد اوور العلوم 
في الجليّات والخفيّات وأنواع السّیاسات» مع عَدَم خیم عن ال 
لكتابة أو قراءة على أستاذ أو مُطالعة» بل ذلك ببركة تباعه صلی الّه علیه 
وعلیهم 2 الله تعالى فيهم من ابات السّيادة والسَعادة ما تعجز عن 
سر مه(" من جاء من بعدهم ولو تفرّغْ للحفظ والتکرار ومُطالعة [::] 
الکتب والعلوم» حتّی قال الحسن البصري و8: «آدرکث أقوامًا كانت" 
نسبة أحَدِنا (لبهم كنسبة البَقْلّة إلى التّخْلة)20» وهذا فیمن آدرکه» فکیف 


۶ و 1 ۱ ۶ 
أعيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟! 


2 
أ 


قوله: «احتج الخصم بقوله 8#2: «رَجم الله امرأ سَمِعَ مقالتي فوعاها ثم 
أذّاها كما سَمعها)(). 


تقر أن التشبيه بين الآداء والسّماع ۱ بالقول نفسه ) 


[1] في الأصل (عنه). 

[۲] في الاصل (کان)» والإصلاح من کتب المصنف الآتى ذكرها. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ ع وقد ذكره المؤلف في «التفائس») (۰)۵۵۰۲/۳ و«الذخيرة» 
( © و«الاستغناء في أحكام الاستثناء) (ص: 7714). وهذا المعنى عن الحسن في 
فضل من مضى ممن أدركهم على من جاء بعدهم كثير عنه» انظر: «الزهد» للإمام أحمد 
(ص: ۲۰۹ - ۲۲۲). 
وروي عن آبي عَمرو بن العلاء رل قال: الإنما نحن فيمن مضی كبقل في أصول نخل طوال»» 
رواه ابن مجاهد فى «السبعة» (ص: ٤۸‏ )2 والمستغفري فى «فضائل القرآن» ٩4(‏ ؛ ۴ 

00 تقدم في المسألة السادسة من القسم الرابع في هذا الفصل . 

6 قارن بما «النفائس» (۰)۲/4 وقد وقع ثَمَّ سقط أخل بنظم الكلام. 

]٦[‏ في الأصل (خصیص)! 


۳۳۹ 


8 8 الفصل الشامن: ف الأخبار 5 9 


فيقتضي أ یار ی اش ی م 


21 


o‏ رفظ اسو ا الله 216 . والثنی: ‏ لفظ 


الرّاوي » فِيَحْسَن تشبيه أحدهما بالآخر. 

وأما د اند فواحدٌ لا يتعدّد ؛ فان شه بنفسه فهو محال » 
قتضاء عي ا وو اعد لا فاد فیه . وان شته شه باللفظ ۲۲ 0 
چ ۳ رن قد آمرنا أن نوقع لفظ او مثل [۱1۲] 
التحمّل » وذلك هو المطلوب. 

ویرد عليه: 3 «المقالة) اضيا آن تکون مکان القول ؛ ۽ لذن آصلها 
«مَقَولة» » مثل : ١مَسْبَعة) ‏ وامَذْأبَق» للمکان ؛ الذي يُكثر فيه السباع ال ا 
فمکان «القول» تما هو المعنی لا اللفظ ولا لكان الشی ۶ ءُ مكانًا لنفسه» وهو 
تیان : 

إذا تشر آن لفط (المقالة» ظاهرٌ في المعنی › فنقول: معنی التشبيه ممكر” 
فيه ؛ لأن السّامع عند التَحمّل انطبع في ذهنه من الكلام صورة ذهبّة 0 
أن يحصل في من عا او وو وب اي 
PETE [۱]‏ 


(۲) أئ: وان شيّه المعنى باللفظ . 
۳۱ في الأصل (فقط)! 


۳۳۰ 


مه القسم الرابع: في شرائط العمل بهذا الخبر و 
قوله: «لو جوّزنا التقل بالمعنی لحصل الاو العَظيم بسبب التغییر 
فى کل طبقة). 
۱ ۳۹ وی مه 3 
قلنا(۴: هذا غيرٌُ لازم ؛ لأنال'! نشترط عَدَمَ التّاوْت فى اللفظ بکون 
الطبقات وان تعدّدت لا ید فیها المعنی ولا بنقص. 


ge. وم‎ 


)۱( قارن بما في «النفائس) ٤(‏ /<۲). 
[۲] في الأصل (لأن). 


۳۳ 


ِ الفصل الغامن: في الاخبار 9 و 


)١١ 8‏ سل 
رفي انفراد أحدٍ الراویین بزیادة) 
ولو 

[ قوله ]: «إذا انفرد آحد الرّاويين بزيادة» إن كانت تغیّر الإعراب» لم 
تقبل) . 

مثال ما لا یر الاعراب: ما ورد في خبار تس من قوله کل 
[i‏ (البَتّعان بالخیار ما لم ستفرّقا » 1 بيع الخيار) 7 1 وزید في تب 
العدق : «ولا بحل له أن ثفارقه خشية أن يَسْتقيله)7"» فهذه الزيادة لا تغیر 
إعراب الأوّل . 


د ومثال ما يُغيّرُ الإعراب: «الأعمال بالئيّات)9؟ , فلو زاد بعضر الوا 
(عبادات الأعمال»» أو «أفضل الأعمال» لتخرج بذلك الطهارات ونحوهاء 
تخیر إعراب «الاعمال» من الرّفع إلى اضر (. 


oe: ول‎ 


.)555- 41۳ «المنتخب» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰۲۱۰۷ ۲۱۱۱ - ۰۲۱۱۳ ومسلم (۱6۳۱) من حدیث عبد الله بن عمر 
(۳) رواه آحمد (۲۷۲۱) وأبو داود (۰)۳۵ والترمذي (۰)۱۲۷ والنسائي (481۸۳)» من 
ا شرو هک انه مع دده وليه . قال الترمذي: ايو 
(4) آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب و 

(۵) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» . 


TY 


تیم لايس 
في اجرج والتعدیل 
8 ال ]۱ 
[ في اشتراط العَدّدٍ في ا مرح والتّعدیل ] 
سم وس 
[قوله]: «اشترط بعض المحدثين العدة في الجارح والمُرکي» ۰ في 
الشهادة والرُوابة . 
ولم يَشتَرطه آبو بكر" في تزكية الشاهد والراوي 


واد شترطه قومٌ في الشهادة فقط) . 


)١‏ أما الاڈ شتراط فيهماء فلا إثبات حكم» فافتقر إلى اثنين» كسائر 
الأحكام ؛ » بل أولى ؛ ؛ لأن التركية یی عليها إثبات أحكام كثيرة بقبول قول 
ال ن علی الجَرح ابطال توق کثيرة برد قول المجروح. 


؟) وجه الثانی: أن ا ك المقصوه د بها |ثبات حکم عام على جملة 


[1] في الأصل (مسألة)؛ والمغبت من «المنتخب» ویدل عليه تراجم المسائل التالية. 
(۲) (المنتخب) ( ص 06). 

(۳( هو القاضي ابن الات الباقلاني » (التلخیص) (۳۱۲/۲). 

.)٥۹۸/۳( قارن بما في «النفائس»‎ )٤( 


۳۳۳ 


هه الفصل الثامن: في الأخبار 0 
الخَلّق بقبول المُرّكى » فأشبهت روايةٌ الأحاديث » فانها تقتضی حكما عامّا لا 
وهذه قاعدةٌ بها [:+] يُفرّق بين ما يُحتاج فيه للشّهادة» وبين ما لا 
بحتاج فيه إليهاء بل تكفي الرّواية: 
* فمتى كان الحكم عامّا» اكتفى فيه بخبر الواحد» لعَدَم التهمة في 
مُعاداة الكَلّق إلى قيام السّاعة . 


# ومتى كان خاصّاء افتقر إلى الشّهادة» لوق التّهمة بالداوة الخفيّة 
في حقٌّ الشخص المُعيّن » فأكد الشرع ذلك بإضافة شاهدٍ آخر إلى الأوّل. 


# ومتى تردد الحكم بين العُمُوم والخضوص » اختلف العلماء فيه» هل 
برد إلى الأوّل» أو إلى الثانی» کهلال رمضان ؛ عام بالشّسبة إلى الق » خاص 
إبالشبة] إلى القطرا"» على رأي من يعتبر اختلاف المطالم» فمن لاحظ 
العُمُوم» اكتفى فيه بقول واحد » ومن لاحظ الخصوص اشترط اثنين. وكذلك 
القائف وتر جمان القاضي » والمُخْبرٌ عن قيمة المتلف ونحوه » اختلف العلماء 
فيه» هل يُشترط فيه العدد أم لا ؟! لتردده بين العموم والخصوص(. 
[1] في الأصل (خاص والی)! وفي «النفائس»: (يختص هذا العام (< السنة) » فيشبه الشهادة. 


ومن جهة أنه لا يختصٌ ببلد معين عموم فیشبه الرّواية)» وهذا أولى مما ذكره المصنف 
هنا. 

[۲] في الأصل (لتردد). 

(۳) انظر: (الفروق» للمصنف ۰)٩۳ - 717/١(‏ ومأخذه في هذا الفرق «إيضاح المحصول من 
برهان الأصول» للمارّري ( ص ٤۷٤‏ - ۰)۷1 كما صرح بذلك في «النفائس» و(الفروق» › 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذا الفرق في المسألة الخامسة من القسم الرابع. 


Y€ 


مه القسم الخامس: في الجرح والتعديل وي 
۳( وجه التفرقة وهو القول الثالث المختار في المسألة - 
الشّهادة» لتعلقها بشخص مین فتقوى التّهمة . وقياس الأصل في انع 
فان الرواية يتكفي فيها الواحد » فيكفي في تزکیها الواحد. والشّهادة لا 
فيها [ه١١]‏ فر نی > فشعرط فيها اتان 5 ناا البابين وفَرْعَيْهما. 


2 


چم متا 


ول مملای 


۳۳۵ 


8 8 الفصل الغامن: في الاخبار 9 9 


8 السألة الَان): 
[في ذ کر سیب ازج والتعدیل] 
9و 

[قوله]: «يجبٌ ذکر سبب الجَرْح دون التعدیل » لاختلاف المذاهب 
EEN‏ الجرح. 

وقال قوم الک ل مُطلق الجَرْح يُبطل الثقة » ومُطلقٌ التعديل لا 
بُوجب الثقة » لتَسارُع الاس إلى الئَّناءِ على الظاهر . 

وقال قومٌ: لا بُد من ذكْر السّبب فيهما جمیعا. 


وقال القاضى آبو بکر: لا تحب فيهما) . 


آمّا ما عدا الآخرّين » فقد وجهه. 


بچ و 


وأما الا شتراط فیهما فان اختلاف المذاهب في الفروع يُوحِبٌ أن 
مر تا بوجوب شيء یقول بتفسیق تارکه دائما» وقد یکون تارکه مق 
للقائل بعَدَم الوجوب» وکل من قال بتحریم شيء قال بتفسیق فاعله دائمّاء 
وقد یکون فاعله ملد للقائل بعدم تحریمه . وإذا آبدی المجرح السبب علم 
التتامع أن هذا من مواقع الاجماع أو من مواقم الخلاف» يله أو رده 
)١(‏ «المنتخب» (ص: 115 - 17171 وفيه توثيق الاقوال . 

(۲) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 


٦ 


3 8 القسم الخامس: في الجرح والتعديل 5 و 


وآمًا وجه قول القاضي في عَدَّم الاشتراط فيهما: N‏ ل 
1 و O ۳9 E‏ 
[ ۰ وأن لا يَنْصِبَ سببًا للرّد والقبول ۳ إذا كان ا 0 غه للقبول 
والرّد» فلا يُحتاج مع هذا إلى كشف. 


ges هلام‎ 


۷ 


مه الفصل الثامن: في الأخبار 5 0 


امالمة: 


7 


8 [ السألة ا 
إذا تعارض الجرح والتعدیل]!!۱ 
هزوم 


8 السألة الاب( 
صل لت كيه كيه با ن گم بشهادته 
0 
قوله: «العمل بالخبرء إِنْ أمكن حَمْلَه على الاحتباط» أو على العمل 
بدلیل آخر وافق الخبرَ » لم يكن تعدبلا) . 
تقريره أن الاحتياط يَحسن بحسن مع خبر الفاسق» لدَّرْءٍ احتمال صحة 
خبره» فالأحوط العمل بمقتضاه وان لم تشت صحته . 


ول مملای 


۳ ترك المؤلف التعليق على هذه المسألةع فاکتفیت بذکر ترجمتها من (المنتخب») 
(ص: 45۹) مراعاة لترتیب المسائل. 

(؟) «المنتخب» (ص: 11۷). 

(۳) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 


۳۳۸ 


69 8 السألة الجئامة(23: 
ترك العمل بشهادته لا یکون جرا 


توله: «واختصّت الشَّهادَةُ: بالحیّة» والذکورة والتصی والعد» 
والعداوة والصداقة) ۱ 


تقر 4 أن العداوة والصّداقة هنا" تُعارِضُ قبول الشهادة مع توت 
لاله نوی ذكر معهما شط في بول الشهادة بعد توت العدالة. 

فجاز أذ تکون رد الشهادة لاضفام العدالة بالاصالة» آو لانفاء الشرط 
أو تيا المع مع ثبوتها وماکان دار بين قسمین شتاپلین لا داز اا 
1ل الال على الاعم ذال على الأخض . فلم بتعتن رَد الشهادة 
سببًا للقضاء بِعَدَّم الکدالة*۲. 


ge: ول‎ 


(۱) (المنتخب» (ص: 1۷). 
(۲) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة على «النفائس). 
(۳] في الاصل «ما)! 
)٤(‏ ترك المولف بعد هذا خاتمة فصل الاخبار من «المنتخب» وهي في طرق التحمل والادای 
فلم يعلق علیها. 
۳۳۹ 


کرک کل کل 
OS 0 0‏ ۲ 


J 


000 0 20 3 
0 5 O 


[/ا5١ا]‏ لفن اتاج 
ي القباس 


2 6 و 9 ۳ 
EDK EES 2‏ 9 
ی وی 


(۳ 


(IE لاه‎ 6 


ESE 


EE ۱ 


8 8 القسم الأول: في المقدمات 5 ۰ 


[قو له]: «قال القاضي أبو بکر: هو حَمْلُ معلوم على معلوم في ثبات 
حكم لهما أو نفيه عنهماء بأمرٍ جامع بينهما > من حکم أو صفةٍ أو نفيه 
(Ol‏ . 


أن قوله: «حَمْلُ معلوم على معلوم»؛ احترارًا من قول غيره: «حَمْل 
فرع على أصل»» فان كون الفرع فرعا والأصل آصل فرع عن القياس › 


[۱] ما بين [ ] مثبت من «المنتخب» مراعاة لترتیب الاقسام. 

(۲) «المنتخب») (ص: 1۷۵ - ۷۷). 

۳۱] في «المنتخب» (أو نفیهما عنه) والمعنی قریب. 

)٤(‏ «التلخیص)» »)١55/(‏ ولفظه: «حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام 
لهماء أو في إسقاطه عنهماء بأمرٍ جامع بينهماء من إثبات صفةٍ وحكم لهماء أو نفي ذلك 
عنهما) . 

6 قارن بما في «النفائس» (4۲/4 - 8۳). 

۳ في الأصل (احترازا). 


E 


الفصل التاسع: في القياس 5 ٍ 


و 


و 
فتعريف القياس بهما دور. 


2 ثم «الحكم) قد يكون و ا(مسكرٌ فیحرم»» وقد يكون 


با » نحو قولنا: السو قاد تحر دا 


2 م «الجامع» ب بين الأصل والفرع قد يكون «(صفة) » نحو الإسكار» وقد 
یکون (احکماا» نحو الاب 


3 


ثم «الصّفة) قد تجمع بیُوتها نحو ما تقد وقد تجمع بعدمها» نحو 
قولنا: «ليس بمطعوم» فلا يحرم الربا فيه . 

وا ند امن ل نحو ما تقذم» وقد تجمع بعدمه ) كقولنا: 
(لیس بطاهر فيَحرم بيعه) ؛ ان الجا وال كان فيرف ان 

ویرد عليه: أن «الحَمْل) إن كان معناه: تشویتهما في الحُكم » فهو معنی 
فوله: «في یز التكرار. وان كان معناه ام آخرء فهو 
عر مقول فلا بدٌ من ۱:۸ بيانه . 

قوله - في الأسْولَة -: ««في إثبات حكم لهما) نشعر بن الحکم في 
الأصل والفرع في القياس › وهو باطلٌ) . 

قلنا: إثبات الحکم لهما تما ُشعر بأن الحكم یت يشت بالقياس للمجموع › 
بوث للمجموع آم من بوت لكل او على جباله أ بوت للمجموع من 

فعلى المعنى الأول يلزم السّؤال» وعلى الثاني لا يَلرَم؛ لأن الحكم 
اما يقت یت في المجموع بالقياس » کمن عنده تسعة عشر دینارّا ووهبه رَجِلٌ 


e 


8 القسم الأول: في المقدمات و 

دينارا » یَضَدّق أنه لم يُحَصّل مجموع التّصاب إلا واهبٌ الذینار» والدّال على 
الأعمٌّ غير دال على الأخصٌّ»ء فلا يُسمّى به » فلا يكون اللفظ مُشعرا بجوت 
الحكم في الأصل بالقياس . 

قوله: : «الحکم كما ینت تثبت بالقیاس ند تست الصفة أيضًا بالقياس) . 

تظریره؛ آنا تقول: هده الغفية مستها التار؛ وهی محر داع فتلاف الششية 
و لانن 2 إلى وه الاسام و 2 1 
إن مَسّتها الثار تكون أيضا مُحتَرِقَة » بجامع حصول الثار فيهما. 

أو نقول: زيدٌ له علم فيكون عالما فإن يكن لعَمرو علج يكن عالما؛ 
بجامع الموجب للعالميّة › وهو العلم. 

أو نقول: العالم ممکن ) لکو نه ۱ ولو کان واجت الو جود 2 
]4[ ا لكان مُمکتا› بجامع الجسميّة . 

قوله: (المعتبر في ماهية ة لقباس تَحقق الجامع دون التَعدّض لاقسامه) . 

تقر در ه: آن الاعتماد أبدا في المَحدود والمحدود به على الأمور الكل 
دون جزئياتهاء فان قلنا: «الحیوان هو الحسّاس») تما نحل مطل (الحیوان» 
دون آنواعه وآشخاصه بمطلق «الحَسّاس) › دون کونه حس البصر أو امس 
ار غیرهما؛ فذکرالخکم والضفة في الک وتو هیال وه لبان 
واه وی اقرف لذهن السَامع كج بالبیان. 

قوله: «القياس الفاسد قیاش». 

تقریره: أن الحنفی یجمم ذ اي بوچ 
والمالکي بالمُفتات غالبًا» وکل واحدٍ من الفرّق , تقضي ببُطلان قياس الفريقين 


۳:۵ 


9 الفصل التاسع: في القياس و 
لاخزین » فلو لم يكن القياس الفاسد قياسّاء لقضينا ببطلان هذه الأقيسة 
کلها ؛ لاتّه لیس العف ار ى من البعض بالشبة إلى مراد الشرع ا 


قوله: «قال آبو الس ١‏ هو تحصیل حكم الأصل في المَرْع, 
لاشتبامهما في عِلة الحکم عند المُجتهد) . 

یرد عليه(": أن حُكم الأصل مُجمعٌ علیه» فلو كان حاصلا في المع 
[۱۷۰] لكان حكمٌ الفرع مُجمعًا عليه؛ لأن الشي الواحد لا بخالف نفسه 
فيكون حکم المع عينَ حكم الاصل لا غير. 

ولا يُقال: المراد بخکم الأصل مُطَلَقَ الحكم الذي هو فد مُشترك 
بينهما ؛ لأنا نقول: القَدّر المُشْترّك قابل للخلاف» بدليل وجُوده في ازع مع 
الخلاف » وحكمٌ الأصل ليس قابلا للخلاف» فلا يكون حكم الأصل هو 
الك 

وهذا المعنى هو الباعث للإمام فخر الدين هم على قوله هذا: «القياس : 
إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر. . ( 

قو له . اد ال بقیاس العکس > كقولنا: : لو لم يكن الصَّوْم شرطا 
لصحَّة الاعتکاف » لم يكن شرطا له بِالنَّذْرء قياسًا على انتفاء شَرْطبته لصحّة 
الصّلاة!؟ !) . 
)۱( قارن بما في «النفائس» (55/5). 
)۲( في (المعتمد» (1۹۷/۲). 


(۳) قارن بما في «النفائس» .)٤۷/٤(‏ 
3 راجع اختلاف نسخ «المنتخب» في هذا الموطن . 


۳:1 


3 8 القسم الأول: في المقدمات 5 ١‏ 


ق سمي قياس العکس لائه عكس المَطلوب > ا" 
فمطلوب ل با ا e‏ 


° 


۹ 


وهذا القياس مب على قاعدة» وهي: أن الفعلين قد يكونا فربتين 
فیدر ا والشجود ؛ كل واحدٍ منهما قرب في نفسه» 
والجمع بينهما قزبة. وقد یکونا قزبتين تب یکون اجتماعهُما قزبة 
كقراءة القرآن والرکوع ۰۷۷ وقد قال #: «نهیث أنْ أقرأ القرآنَ اک 
وكالصلاة والمدقة 


والقاعدة: أن الَذُر لا توجت إلا ما كان قَدَبةٌ فى نفسه» وكل عبادتین 
لا يكون الجمع بينهما قرب لا يَلرَمُ لجمع بینهما بالتّذُر» فلو كان الصوم 
امي ب ا مي بي 

لک الخصم واقق على آله لو در الجمع بينهما وج ال 

ذلك علی أن الصوم م معتبرٌ في الاعتکاف » وهو المطلوب . 

قوله: «وکذلك تنتقض [بقیاس | التَلارْم) . 

| 3004 7 : القضكةٌ ال ولگ و ت 2 5 وج 

علم ن التلازم هو: القضية الشرطية » وتسمى: متصلة » وهي مرک 

وضابط !؛! الملزوم: ما حَسّن فيه اللازم» كقوله ك : وان فيهمآ له 


6 قارن بما في «النفالس» ٤۷/ ٤(‏ - ۰4۸ 59). 

(؟) رواه مسلم »)٤۷٩(‏ من حديث عبد الله بن عبّاس 885 . 
(۳( قارن بما في (النفائس) .)٤۸/ ٤(‏ 

]٤[‏ في الأصل (فضابط). 


۳:۷ 


8 9 الفصل التاسع: في القياس 9 هٍ 
إل اه َا [الأنبياء: 70[ ع فالشرىكڭٌ ملزوم القساد» والفساد لازم له ) 
وستدل فيها: بنقي اللازم علی نفي الملزوم » وبثبوت الملزوم على ثبوت 
اللازم » وثبوت اللازم وعدم المَلزوم عقیمان لا يُفيدان شيئًا . 
قوله: «وأمًا الصّورتان الباقيتان » فلم قلتم: اه قياس ؟!) 
تقريره 00 الح إِنّما ا القياس في عزف الأصوليين [ [۱۷۲] 
و«التلازم»» نحو قولنا: 0 كان إنسانًا لكان حيوانًا) › والمقدمتان والتتيجة› 
كقولنا: : «العالم مُتخيّد» وکل مُتخير حادثٌ : فالعالّم حادتٌ» = قيامنٌ في عزف 


المنطقيين » لا في عزف الأصوليين. 


قوله: «لو كان القياس عبارة عن التَّسِوِيَةٍ كيف كانت »› لكان كل دلبل 
قیاسا) . 

تقریره: أن الدلیل معلومٌ قبل المدلول » فینتقل الذهن فيه إلى المدلول 
ی الخد او لمع بان فص ال موی 

قوله: «العبارة الوافية بالمقصود: القباش قول الولف من آقوال إذا 
ع 000 یه o‏ 
سلمت لزم عنها لذاتها قول ثالث). 

تقريره: أن المّراد ب«الأقوال»: القضيّتان ع اللائقة 
بالتظر المُقرّرة في علم المنطق . 

ورد عليه أن الیل يتستحيل أن يكون أكثر من تین » وأقل منهما. 
علی ما تقر تقرر في علم المَنطق وقوله: : «أقوال): بقع تقنضي أنه لا بد من ثلاث 
)۱( قارن بما في «النفائس») (/۵۰). 


۳:۸ 


3 القسم الأول: في المقدمات 9 ١‏ 
مقدمات ۱ 


وقوله: (إذا سلمت»)› احتر ا" من ال فدات الباطلة ع فاتها تنج 
اسلیم. وقوله: «قول ثالثٌ» » إشارةٌ إلى التيجة. 


اد الاه في 
1 ي تیف الاضل والزح ] 
مرو 


قوله: ۳۳ أصلٌ في محل الوفاق فرع في محلّ الخلاف : والعلة فرع 
[۱۷۳] في ل الوفاق أصل في "۳ الخلاف) . 


والكثر هو امحل فالهلة كم عن التُحريم في الکثره رس اص لتحي 
ثم هاهنا دفيقة : 
قوله : (واطلاق اسم «الأصل» على أصل الاأصل أَوْلى من إطلاق 

«الفزع» على فرع المزع) . 

(۱) قال في «النفائس»: «المراد بالأقوال: أقل الجمع ؛ اثنان ؛ لأن القیاس - آعني الدلیل - آقل 
ما يكون من مقدمتين» لا يمكن الزياد عليهماء ولا القصان عنهما». 


]١[‏ في الأصل (احترازا). 
(۳) («المنتخب» (ص: ۷۷ -۷۹). 


۳۹ 


الفصل التاسع: في القياس 9 2 


“: أن محل الوفاق أصلٌ لمحل الخلاف الذي هو أصل الحكم 
5 ۳ اصطلاح الفقهاء في الأصل أنه امحل الحكم»» لا على 
اصطلاح المتكلمين في تفسیر الأصل ب«التض). 
فیکون محل الوفاق أصلّ الأصل » ویکون ال الذي هو محل الحكم 
المتنارّع فيه فرعًا لمحل الحكم المُجمع عليه» فهو فرع من وجو واحدء 
والأصل الذي هو محل محل الحكم المُجمع عليه أصلٌّ من وجهين » فكان تسمييه 
بالاأصل ۳ 


۲ ۳ و 2 ر 
قوله: «متی كان تعلیل الأصل مقطوعا به. وحُصّول علته في الفرع 
مقطوعا بها كان القباش صحبحا اتّفاقا) . 


قلنا: یر ]١7:[‏ تقل یت 0 ۳ ومنهم من بحیله 


له: «اللٌَّ + َة في لایور الدّنيويّة) . 


)۱( قارن بما في «النفائس» (4 /۵۱). 

۲ في الأصل (لا على)» وهو سبق قلم لانتقال النظر إلى الجملة اال وود اه آن الناسخ 
سقط عليه (المتنازع فیه) » وکتب (الحکم على اصطلاح) » ثم استدرك السقط في الحاشية ع 
وفاته إصلاح النص . 

[۳] في الأصل (الثانية)! 

(6) «المنتخب» (ص: ٤۷٩۹‏ -544). 


5 القسم الأول: في المقدمات و 


مثاله : را ی بای ۱۳ لأنّه كان في سفينة جديدة» وعمرژّو 
كذلك» إذا سافرّ فى سفينة مله لاشتراكهما فی مرجب السلامة› وكذلك 


الجمع بعَظنّات الأزباح والسّعُود والعکوس . 
قوله: (ومنهم من قال: العقل بدل على المنع منه» . 


و 


پره: أله ظّي» وال 4 فضي إلى الجهالات في كثير من الاوقات 
لامو سيا 


قوله: «وقال القفال“» وأبو الحسين": العقل يدل علیه». 


| تقريره ]: آن أن الطب غلب صدقه ودر خحطوّه » والحكمة تقتضی أن 
لا تضيّع المصلحة العالية للمفسدة التّادرة. 


(۱) عالم خراسان أبو بكر محمد بن علی بن إسماعيل الشَّاشِي الشافعي القَفَال الکبیر» إمام 
الشافعية بما وراء انر آصوني ‏ فقیاً لغوي مَُفْسَّرٌ يُنسب إلى شيء من الاعتزال» سَمع ابن 
خرَّيْمّة وابنَ جَريرٍ وأبا القاسم اي وطبقتهم. قال الشیخ آبو إسحاق: «َوّل من صنف 
الجدل الحسن من الفقهاء» » «طبقات الفقهاء» (ص: ا توفي القَمَال ‏ 0 
وستین وثلاثمئة بالشاش (= افقتنع- ا آژیکشتان اليوم) » «تاريخ دمشق 
(6 ۰۲۵/۵ و«سير اللبلاء» (۰۲۸۳/۱ واتاریخ الاسلاع» (۵/۸ ۲ 708 
الشافعية الکبری» (۲۰۰/۳). 
فائدة: إذا أطلق «القفال» في كتب الأصول والتفسیر والجدل» فهذا هو المراد. وآما في 
الفقه » فالمراد به عند الاطلاق: القفال المروزی» آبو بكر عبد الله بن آحمد » صاحب طريقة 
الخراسانبین » ويُعرف بالقفال الصغيرء «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲۱۰/۲ - 
کوشك): (۲۸۲/۲ - المثیریة). 

(۲) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۰۱۷/۵ ۲۵ - ۲). 

۳( في «المعتمد» (۷۲۵/۲). 


۳۰۱ 


مه الفصل التاسع: في القیاس هٍ 


قوله: «وقال آبو الحسین(: دلالة السّمع عليه ظنيّة» والناس قالوا: 
قطعّة) . 


تقریره(): من نظر إلى آحاد السَمم - وهی[ لا تقد لا الظن - 
قال: دلالة السّمع ظنيّة. ومن لاحظ مَجموعٌ ما وَرّد من النُصوص وأقضيّة 
۱۷] الصحابة واختلاف مُناظراتهم وتصدّفاتهم في الأحکام ووّفی ذلك 
حقه » حصّلّ له القطع بكون القياس حُْجَة وهذا ما يُمكن وصفٌ في کتاب» 
لكثرته » كما آنا لا يُمكننا أن تستفید شجاعَة ؛ تئر أو سّخاوة حاتم من قراءةآ؛/ 
کتاب واحدٍ كقف عليه بل لو اقتصرنا على ذلك لم يحصل لنا إلا الطن» 
اك هاها. 


قوله: «حقيقة «الاعتبار»: المَجاوَّرَّة» لعمومها فى مَوارد الاستعمال». 
02 (6) . 2 ۳ ف كال . 
تقريره ': انه إنما سميّت: 


# (الْعَبْرَةٌ) عَبِرَةَ ؛ لأنّها تع من الشّؤون إلى الاماق". 


60 في «المعتمد) (۷۲۵/۲). 

(۲) قارن بما في «النفائس) 2١:57/١(‏ ۰۳۶۱/۳ ۱۵/6 - 611 ومأخذه في هذا المعنى 
(التحقیق والبیان في شرح البرهان» للأبياري (۳۷/۲ - ۳۹ 2455 ۷۸ - ۰۷۹ 
۳۷/۳ كما صرح بالنقل عنه في «النفائس» (۰۱۶۳/۲ وانظر: (2/۲۹۰) من هذا 
الکتاب . 

[۳] في الاصل (فهي). 

]٤[‏ تحرف في الاصل إلى (فرد). 

(ه) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». وقارن بما في «شرح تنقیح الفصول» 
(ص: ۱۸۰ - بحاشية ابن عاشور). 

)1( الشؤون: جمع شان؛ 3 كأس وكؤوس: مجاري المع من الدماغ إلى الاماق: جمع مُوق:- 


oY 


ٍ القسم الأول: في المقدمات 5 2 
0 ره > ا 1 eK‏ 
+ وسفينة البحر «معبرا) ؛ لانه نجاز بها من أحد الشطين إلى الاخر. 
# وتعبيرٌ الرؤيا [تعبيرً] ؛ لأن الإنسان يَعبْرٌ ال الخياليّة إلى المعاني 


# والقُدُونُ الماضية «عيْرَة) ؛ لأنّ الإنسان ینتقل من حالهم إلى حال 
نفسه » ويقول: «أولئك عَصوا ا وأولئك أطاعوا فَتَجَوًاء 2 الله 
فأنجو) » وکذلك سائر آحوالهم. 

قوله: «والأمر بالاعتبار الذي هو قَدْرٌ مشتركٌ بین: القیاس لشرعي 
والاتعاظ » والتَّمسّك بالدّليل العقلى , والتَمشٌك بالبراءة الأصلّت والاقيسة 
العقليّة ) . 

تقريره في الق بينها!'](: 

# أن دليل العقل هو [07]: المقدمتان والتّتيجة» نحو: «العالّم مُتغيّر» 
والمتغیر حادث فالعالم حادث) . 

:د والبراءة الاصلَة هو: حکم العقل بأن الانسان وُلِدَ بريًا من الحقوق» 
یا ششخب ها ابو لالد لل على رما باشان بش الطزق: 

:د ومثال قياس العقلي : 3 زیدا تما کان غالما لقيام العلم به 
= وهو مُجرى المع من العين مما يلي الأنف» على الأشهر» وفیهلغات: ري ماف 

بالا همز › ۳-ومأق مهموز»› ٤‏ - ومُؤْقٌ » ویجمع: آماقا » ومآقي » وأمواقاء وأماقي . 
[۱] في الأصل (بينهما). 


(۲) هذا التقرير من زوائد هذه التعليقة على «النفائس». 
[*] في الأصل (وهو). 


or 


90 الفصل التاسع: في القياس © 
بجامع قيام العلم بهما. 
قوله: «فيكون الأمر بالاعتبار آمرا بذلك المُسمّى » لِمَا سيأتي ا 
الس بي 
قلنا('»: ترتيبٌ الحكم على الوصف هو غيرٌ هذا التّوع » نحو: «اقطعوا 
0 واقتلوا الزاني». ونظيره هاهنا: أن لو قال: «أوجبثٌ الاعتبار» أن 


إذا قال: «اعتبروا»» فهذه الصَّيغْة دالة على الحكم الذي هو وجوب الاعتبار» 
۷ تر O A‏ 


نم نقول: ترتیب الحکم على المسمّی انما بق تقتضي ترتیبه على کل فرد 
أن لو كانت الصيغة عامّة؛ أو تکون من باب ترتیب تیب الکم على عله ؛ لا 
۷ المعلول يتكرّر [بتکرر | العلة. 


و کلاهما باطل ؛ 


ما الأوّلء فلان قوله تعالی : 3 يروا [الحشر: ؟] صیعَةٌ فعل في سياق 
الإثبات » فتکون مُطلقَةَ » فلا تم 


وأمّا الثاني » فَيَلرَمُ أن يكون قياسّاء فيكون إثبانًا للقياس بالقیاس» 
واثبات الشی ء بنفسه حال ۰ 


قوله: «ولانه بصخ الاستثنا عنه » وأنه أمارة العمُو). 


)۱( هذا التقرير من زوائد هذه التعليقة علی (النفائس) . 


۳۵ 


ٍ القسم الأول: في المقدمات و 
قلنا(۲: قد تدم في (باب العموم) أن الاستغناء لا تفيل العموم » 
لانقسامه إلى: 


۱ - ما لولاه لعلم دخوله في الحکم نحو: «له [عل» | عشرة إل اثنين) . 


هو 


۳ وما ااام تعر مو «اقتلوا المشو کرد 1 زبدا)». 


 “‏ وما لولاه عاذ رز من غير علم ولا ظر٥‏ نحو. «صلّء إلا 
فى المَزبلة والحمّام)7". 


وما هو آعم من الموجب وغیره ) لا یکون مُوجبا» لدم استلزام الأعم 
الأخص . 
قوله - في الجواب -: «وعن الّاني۳1!: أن استفادة الحُكم بالنض فیهما 


غير مُرادِء فاته لو نَصّ عليه وصرّح به بعد قوله: روت ا 
الابة [الحشر: ؟]» [ كان ذلك رکیکا باطلا]). 


تقريره: أن الخصم لو قال: معنى الآبة: توت وت يأب وى 
تنب | [الحشر: ۲] 1 چ ((فقيسوا لذرَةَ على لیر ها 


)۱( قارن بما في (النفائس» (/۰)1۵ و(الاستغناء» (ص: ۵۷۸ - ۰۵۸٩۹‏ و(التنقیح» 
(ص: ۰۲۸۳ و(شرح الأربعین» (ص: ۵۵۵). 

(۲) زاد في غير هذا الکتاب: «ما لولاه لقطع بعدم دخوله » وهو الاستثناء من غير الجنس». 

[۳] راجع اختلاف نسخ «المنتخب» في هذا الموضع . 

)٤(‏ هذا التقریر وما بعده من زوائد هذه التعليقة على «النفائس» 

[5] مکان قوله (بأيديهم وأيدي) بیاض في الاصل. 


۳۵ 


9 الفصل التاسع: في القياس و 
كل واحد منهما بخصوصه ا ذا کانا [م۱۷] معا قر اذخ بصيغة المرب لا 
تلزم الرّكاكة ؛ لأنّه يصيرٌ : معنی الكلام: روت وم أدبم وینری الزن 
[الحشر: »]١‏ «فاعتبروا کل اعتبار»» ومعلوم آله ليس في هذا من انار ما في 
قولنا: : «یخربُون بيوتهم بأيديهم وآيدي المومنین » فقیسوا ال ةَ على الب . 


قوله: «وعن الثالث: آن المراد منه: تشبیه الفرع بالأصل» وأنه لا 
يُستفاد حکمه الا من النص :وان التبا إلى الفهم هو: الب في الحكم» 
لا المنع منه) . 
تقريره: آن التص بدل على تسوية الفرع بالأصل في الحکم» > ما 
بالق أو بغيره ؛ لأن مطل النّسورة عم من كونه بالنّص أو القياس » فليس 
في ال دليلٌ على منع النّسوية بالقیاس ؛ لأن الأعمَ لا یدل على امتناع 
الأخص . 


ا 
افا ١‏ وص هه ی اس 


5 الأوقات) ۲ 


قلنا: الصحيح في صِيَغْ العُمُوم آنها عام في أشخاص مُسمّاهاء مُطلقة 
في أزمنته وأمكنته وأحواله » فلا يَلرَمُ من التعميم في الأشخاص التَعمِيمٌُ في 


3 


قوله: «الغالغ': أنه ل ة سال مُعاذا عا يَقضي به بعدما نصبه للقضاء 


(۱) هذا أحد اعتراضات المذكورة فى «المنتخب» على الاستدلال بحديث معاذ فى العمل 
بالقياس. وأمّا الحدیث فأخرجه أحمد (۰۲۲۰۰۷ ۰)۲۲۱۰۰ وأبو داود (۳۵۹۲ 
۳ ))» والترمذي (۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ وغيرهم» من حديث الحارث بن عمرو - وهو< 


۳۹۹ 


8 8 القسم الأول: في المقدمات 5 ه 
وذلك غير حائز) . 


41 ۲ 7 و 
تقريره'" [v4‏ أن الولاية يجب أن يتحقق شروطها عند من يولي فيها 
]| قبل أن ۳ وما قضی به من آهم مقاصد القضاء فتقدم القضاء 
۲ کہ 2 1 س ۲ ع قم ره ۳ 
قبل العلم به مُحال » لا سيّما من رسول الله جح الذي هو آشد الناس اجتهادا 
و 


ورد عليه: أنه 8 كان يَعلم ذلك مُجملا » فأراد أن يعلمه مفصلا› 


والعلم الإجماليٌ كاف في حُسن الولاية» فا إذا عَلِمنا أن زيدا فقيه مُجتهدٌ 
حَسّنت ولايته» وان جَهلنا خصوص رتبته فى الأحكام . 
أو یکون 1 عالما بحال مُعاذ جملة وتفصيلا » لكن بالقرائن المفيدة 
لظن المُبييحة لجواز الولاية» فأراد 3 8# أن يسمع ذلك منه مُشافهة» لینتقل 
من الق N‏ 


قوله: (الرابع: آن تخصيص النَص بالقیاس جائ وهذا الحدیث ينفى 
ذلك ؛ لأنّه علق الاجتهاد على عَدّم الکتاب والسّنّة) . 


3 این آحي المغيرة -» عن آناس من اصحاب معاذ بن جبل من أهل الشام» عن معاذ ولد 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتصل) » يعنى من جهة 
جهالة الرواة عن معاذ» «النكت الظراف» لابن حجر (57//8)» وقال البخاري: «لا يصح › 
مرسل» «التاریخ الکبیر» (۰)۲۷۷/۲ وقال ان الملقن : اه بإجماع أهل النقل 5 
آعلم» «البدر المنیر» (۵۳6/۹). وانظر: «الأحكام الوسطی) لعبد الحق (۳2۲/۳).. 
وقد مال إلى تقويته جماعة من الفقهاء والمحدئین من جهة تلقیه بالقبول » لا من جهة الا سناد» 
انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص ٤٤/٤(‏ - 1۵) و«الفقیه والمتفقه» ال ای 
البغدادي (ص: ۰)۳1 و«آعلام الموقعین» لابن القیم (۱۱/۱ 25 

(۱) قارن بما في «النفائس» .)۷۲/٤(‏ 


oV 


ِ الفصل التاسع: في القياس 9 2 
قلنا: قوله: «أجتهد رأيي» فعل في سياق الإثبات » فلا يكون عامّاء 
2 و ۶ 

فیکون مطلقاء فلا تتناول جملة صوَر الاجتهاد» فجاز أن کون الاجتهاد 
المشروط بعَدّم الکتاب والسَّنّة» هو قياس لا يُخَصص شيئًا من [۱۸۰] الکتاب 
والسْنَّة » فلا تنافی بين کون القیاس مُخَصّصا على هذا التقدیر» وبين اشتراط 
عَدَّم الکتاب والسّئّة فى بعض الاجتهادات ؛ لأن الحِرْبَيْن لا تناقض بینهما. 

قوله : «اختلاف الصحابة رضوان الله علیهم في المسألة الشرعيّة لا يكون 
عن دليل عقلي و و او ٤‏ 


لا بقع الخلاف فيه. ولا [عن] نَصّ؛ 2 مُخال النص يَستحقّ العقاب 
بويا يي بام بابي 
العقاب) . 


و 


ار شرعی ٠‏ وقوله: 0 رت ا [طه: 4۳] ۰ تما دل 
على مُخالفة الامر بالهَوَّى بالإجماع . 


قوله: «القياس يُفِيدٌ ظَنَّ الضرر» فوجب جوارٌ العمل [به] » إلى آخر 
الکلام ۰ ۰ ۰) . 


ا لا تفید ظٌ الشور» لكن لِمَ قلت : لظ ایو فة 


تقربره: أن ا العمل بالشاهد الواحد ا ظط الضرر وکذلك الساء 
بمْفردِهنٌ في آحکام الأموال» وکذلك جماعة الکفار والفشّاق والصّبيان» مع 


.)۷۲/4( قارن بما في «النفائس»‎ )١( 
.)۱۱۸/ ( قارن بما في «النفائس»‎ )۲( 


۳۸ 


90 القسم الأول: في المقدمات 5 ١‏ 
الغاء هذا ال اجماعا فعلمنا أن الشرع لم عبر ملق ان كيف کان» بل 


لا يد ]٠۰‏ من دليلٍ من الشرع يدل على أن هذا وع من الظن مُعتبك » فتحتا 
إلى دلیل يدل على هذا النّوع المذکور وأمًّا هذه المقدمة بمفردها فغير مفيلةٍ . 


وأمّا قول : «لأن الحم بين التقيضين ورَفتهما مُحال» وترجیح 
ا یر شین 
المرجوح على الراجح مدفوع في بديهة العقل» . 


5 ل م ۲ ۳ و ارال 7 

قلنا(۲۲: فرق بين ارتفاع النقيضين › وبين عدم الحكم بالنقيضين › 
فوجود زيدٍ في الدّار وعَدَمه من الدّار لا لا يرتفعان . ولك الحکم بهما قد 
برتمع ۰ ای و ا ك. وكذلك في صورة التزاع . 
فا لا نحکم(" بالرّاجح ولا بالمرجوح. لا آنا تقضي بارتفاع الراجح 
والمرجوح ‏ فلا محال حيئئل . 

قوله - في حُجَّة المُخالف -: «إن الحکم الّابت بالقیاس إن كان على 
وف الاستصحاب لم يكن في القیاس فائدة وان كان على خلافه» كان 
مُعارضا له » والبراءة الأصليّة دلیل قاطمٌ » فکان راجحا على القياس المظنون) . 

قل : لا أن موافقته للا ستصحاب تنفی فائدته » فان تظافر الا دلة 
على الحكم الشرعي يُوجب رُجحانه؛ ولذلك نصب الله تعالى على الحكم 
الواحد عدة من التصوص ‏ وعلى وجوده تعالى وصفات كماله من الادلة ما 
لا تحصی من عجائب صنعته [۰]۱۸۲ 
 ]۱[‏ في الاصل (قوله وأما قوله) ولعله سبق قلم. 
۲( قارن بما في «النفائس» ( /۰)۱۱۸ 


(۳] في الأصل (نشك). والاصلاح من «النفائس». 
)٤(‏ قارن بما في «النفائس) (/۱۲۱). 


۳۵۹ 


3 الفصل التاسع: في القياس 5 
سَلمنا عَدّم الفائدة» لكن لا تسلم أن البراءة الأصليّة مقطوعة من الوجه 
الذي عازضها القياس فيه. 


وتقريره: أنَا تقطعٌ بولادة الإنسان بريئًا من الحقوق» ونقطمٌ بِعَدّم 
يل ديس مسمس جين فی الوجود ووزود الرّسل ع 
يذهب القطع» ويجورٌ أن ذِمَّة الإنسان ة 5-5 بسبب عَرَضٍ له من 
المُعاملات وغيرهاء أو باه وج في الرّسالات الب ما ید یم زد 

فالبراءة في هذه TO‏ الحالت 
فما رَفعنا بالقياس مقطوعاء بل مظنوتا» بل ظن القياس أقوى من ظنّ البراءة ؛ 
ان البراءة شاملة في النفي لجْملة الأحكام» والقياس مُختضٌ ببعض 
اام فنسبَة القیاس إليها كنسْبة _ الخاصٌ إلى النّصّ العام فکما 
دم الت الخاصٌ على النص العام » يعدم القياسٌ على البراءة الأصلية. 

قوله: «القياسٌ يتوقف على بيان أن الأصل في کل أمرٍ بقاژه على ما 
كان» فالحكم المُثْبَتٌ بالقياس إن كان نفيّاء فلا حاجة إلى القياس » بل كفي 
فيه الاستصحابٌ » وان كان إثباتاء لزم قوع التّعارْضٍ بين المُقَدّمة التي [۱۸۳] 
هي الأضْل » وبين القياس الذي هو لزع » يجب ترجيحٌ الأَصْل على الفَْع» . 


00 : آن الحاق حكم المع بالأضل مر بقاء الأضل على حاله؛ 
إذ لو حصل فيه تسح أو تغييرء تذّر اقا عليه على الوه المطلوب الآن ؛ 
فعلمنا 3 القياس ر على أصل ) وهو قولنا: «الأصل بقاء ما كان على 
(۱) قارن بما في «النفائس» »)١1١-1١١١/5(‏ وما هنا أتم. 


۳۹۰ 


3 8 القسم الأول: في المقدمات 9 9 


ما کان»؛ والاستصحابٍ يَقتضي أن لا حکم على المکلفین ؛ لاه حالتهم 
السَابقة قبل القیاس . 

فإذا كان القیاش ثبوتاء كان على خلاف أصل الاستصحاب مع آن 
القياس فَرْعَ الاستصحاب» كما تقدّم» یرم التَعارْضُ بين لمع والأضل › 

فيقدّم الأضل على ازع فلا يَْتُ حکم القياس» إذ لو قُدّم لزع على 
لأضل : لكان المع قادحا في أصله» فیکون قادحا في نفسه إذ کل فرع 
ی على أصله بالبطلان» فقضَاؤٌةٌ على نفسه أَوْلَى > فیلرّم بُطلان الأضْل 
والقَرْع » وهو خلاف الاجماع. 


الق بين هذا المَدْرَكَ وما قبله - وان كانا معا مَيْنيّيّن على البراءة 
اأ المذرك الاو لزع منه تقديم المَظنون 5 المقطوع ؛ وهذا 
المذرك رم منه تقديم المَرْع على [:18] | الأصل › وهما لازمان مختلفان » واذا 
اختلف الّوازمٌ في المدارك » كانت مختلفةً. 

ويرد عليه: أن القياس وان توقّف على هذه المُقدّمة» فهي شرط لا 
ا ييل صلْ القیاس ا اعتباره» آو الصوص الواردةٌ 
بالاحکام المَقيس عليهاء أو الاحکام المَقيس عليهاء على الخلاف المتقدم 
في تفسیر أصل القیاس 

سَلمنا أن الاستصحاب اصله لکن لا تلم عَدَع الفائدة في القياس إذا 
كان على وَفْقَ الاستصحاب » وتقريره: ما تقدَّم من تأکد الأحكام بکثرة الأدلة 
وتظافرها. 
)١(‏ انظر: «لمنتخب» (ص: 005900 


۳۱ 


هه الفصل التاسع: في القياس وو 
تم نقول: إذا كان على خلاف الأصلء يقع التّعارْضٌ بين الاستصحاب 
والقياس» ویرتفع الاستصحابٌ لعُمُومهء ويُقدّم القياس عليه لخُصّوصهء 
كالئّصٌَ الخاصٌ مع العامٌء كما تقدّم» فيكون الاستصحاب المُرتفعٌ هو 
استصحابٌ عَدَم ذلك الحکم » والاستصحابٌ الذي هو شرط أو أصلٌّ - على 
ما قاله ‏ هو استصحابٌ عين ذلك الحكم المَقيس عليه» فلا يتناقضُ الحال . 


قوله: «المراد من العلة على أصلنا: المعرف » بمعنی : آن الحكم المثبت 
في الأصل فردٌ من آفراد ذلك [40] النوع من الحكم!'!» ثم بعد ذلك يجوز 
قيامٌ الدّلالة على کون ذلك الوَضف معرّفا لفرد آخر من آفراد ذلك النوع 
وحبنگذ لا بکون تعریفا للمعرّف». 
نقريره: : أن النَصّ دل على خُصُوص ذلك الحكم» ولم یل على أن ل 
نوعا له أفرادٌء ولا على قبوله للتعددء نّا ظهرت لملة في محل الحُكم 
ستفدنا منها بحکم الأصل ا قابل للدت وان له نوعا» فقد عفت الا 
في حكم الأضل معتى لم : وا و ا ا 
ثبوته » فلو عَرّفته لزع الدَوْرء وأمّا في المَرْعَ فهي مُعرٌ رفة لثبوته 


: 2 2212 كى و< ےر ی سسا 75 ۶ یی 

قوله: «#إإنّ ال لا یمن من الى سيا [يوس: +م]. قلنا: خص عنه: 
جوارٌ العمل بِالمَنْوَى والشهادات). 

قلنا: لا يلرم من تخصيصه بتلك الأفراد تخصيصه بمحل التَرَاع ؛ إذ 
َه 4 3 
الأضل استعمال العَمُوم بحسب الإمكان» قبل التخصيص وبعده. 
]١[‏ في الأصل (الحکمة) والإصلاح من «المنتخب». 


1Y 


9 القسم الثاني: في الطرق الدالة على عليّة الوصف 0 


ئ ااي 
ف الطرّق الدَالّة عل عِلَيَّة الضف 
وهو آنواع(): 


| الاي الإيجماى‎ 2 J 
| 
قوله: «الثَّالت: أن یر في الحكم وصفا لو لم يكن علته لم يكن في‎ 


2 قار 4 1 کل - ا یا : 2 [YJ‏ ما ما۶ 1 ۳(۶( لد عله 
ذكره فائدة» » ثم ذكر قوله #4: «نْمَرة طيبة وما طهوز > وقوله علي 


[5ه] السّلام: «آرآیت لو تَمَضْمَضْتَ بماءِ ثم ثَُّ مَحَخته ۲0۱۴ . 


(۱) 
IY] 
(۳) 


(00 


(0 


قلنا(*: المغالان غیر طن فان دك لطیب الم وال دة 
(المنتخب) (ص: ۰۰۰ -6۵۱۸). 

کذا ضبطه الناسخ بالثاء المثلثة » وکذا هو في بعض آصول «المنتخب» 

رواه آحمد (۳۸۱۰) وآبو داود (85)» والترمذي (۸۸) وابن ماجه (۳۸6) والنسائي 
(۲۰۵ - الاغراب) , من حدیث ابن مسعود 5 . وضعفه الترمذي» وقال آبو زرْعة الرّازي: 
(لیس بصحیح)» «العلل» (۰1۱۹/۱ ۵6٩‏ -۵۵۰) وقال ابن حجر: «هذا الحدیث آطبق 
علماء السلف على تضعیفه»» «فتح الباري» (۳۵/۱) وله وجوه أخرى ذكرت في غير 
هذا الموطن. 

رواه أحمد ا وأبو داود (785)» والنسائي  7075(‏ الكبرى)» من حديث عمر 
بن الخطاب و4 . قال النسائي: «حديث منكر»» وقال الإمام علي ابن المدینی : (ٍسناد 
حسن) » (مسند . الفاروق) لابن كثير (1۱۷/۱)» فهل يقصد بالحسن ما نقصده؟! هذا الذي 
فهمه ابن كثير» وفي النفس منه شيء» والله أعلم . 

قارن بما في «النفالس» (۱۲۲/4 - ۰۱5۳ 


۳۲ 


الفصل التاسع: في القياس وو 

هع _ سرو 

في المثال الأكره اناه الا ا المانع » ومعتاه: 

اله لو كانت ار سر مک أن تكون تج تمغ من بقاء او نة على 

الا وان المَصْمَصّة لو انَصلَ بها الازدرادٌ حصلت العلة الموجبة للفطر 

لکن كا لم بل بها الاژیراد ل توچب شيئًا» فهو إشارة إلى عدم وجود 

ا الأوّل إشارة إلى المانع » والمانع وعدم الكل تس وا مهدا 
ع تا اال 

قوله: «الرّابع: أن يُفرّفَ بين شيئين في الحكم بذكر صفة لو لم تكن 

عله ۳۹ كان لذكرها معنی ) : 2 03 ذلك بقوله 2ْو: «للرّاجل مهم 

وللفایس همان : 


#واعلموا آتما یمن من سىء ان هر سةد 6 [الأنفال: ۰]:۱ ومقتضی الاضافة: 
لملك يينهم على اللسوية» فبا فرق يل بين الرّاجل!؛! والفارس دل على 
أن اروس هله ا 


[۱ في الأصل (لا). 

62 روی عبد الرزاق في «المصنف» )٩۳۲۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر العمَري» عن نافع 
عن ابن عمر #85: «أن رسول الله بيا جعل للفارس سهمين وللرّاجِل سهمًا». 
وخالفه أخوه عبيد الله بن عمر» فرواه بلفظ: «قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهما» . وهذا 
هو المحفوظ » آخرجه البخاري (۲۸۲۳) ومسلم (۰)۱۷۲ وانظر: «العلل» للدارقطني 
(۰)۳۰۰/۱۲ و(السنن الصغیر» (۰۳۹۰/۳ و«المعرفة» للبيهقي .)۲۷/٩(‏ 

(۳) قارن بما في «النفائس» (/۱۲۳). 

[4] في الاصل (الرجل). 


1€ 


هٍ القسم الغاني: في الطرق الدالة على علّيّة الوصف 5 و 
انوع الَالِتٌ: الناسية 
به 
| قوله | : «والمناسبة 2 تفيل 3 العلیّف والظنٌ [۱۸۷] واجت العمل ؛ 
بيان الأوّل: أن الله تعالی شرع الأحكام لمصالح العباد» وهذه مصلحة» 
فيحصّلٌ ظٌّ أنه تعالی شرع الحکم لهذه المصلحة. 
بيان الأول من الأوّل: أن تخصيص الواقعة المُعَكنة بالحکم ات زر 
لم يكن مرج یلم الترجيح بدون ریم وهو مُحال» فتعيّن أن يكون 


مرج وذلك المُرجُح امتنع عَوْدهُ إلى الله تعالی بالاجماع» فیکون عائدا 
إلى العبد) . 


قلنا ۰0۱1 : لا شلم أن الترجيح من غير مُرجحٍ في حّ الله تعالى ممتنم 
بالسبة إلى الأحكام ؛ بل له أن يحكم بالوجوب في محل النَّحرِيم > وبالتّحريم 
في محل الوجوب . 
سَلمنا أنه لا بُدّ من المرجح» لكن لا تسلم عَدّم عَوْدِه إلى الله تعالی» 
فان المعتزلة بقولون: إن الله تعالى حکیبٌ ومن كماله وحكمته: رعایه 
و 
للمصالح ودَّرْءِ المفاسد!۰۲۳ وكماله وحكمته تعالى راجعان إلى ذاته» لا إلى 
(۱) قارن بما في «النفائس» (۲۰۰/4). 


(۲) هذا مبنیٌ على مذهبهم في القول بالعدل والتحسین والتقبیح » راجع مسألة التحسین والتقبیح 
فى «المنتخب» (ص: ۰6۷۳ و«الأوسط) لابن برهان (ص: ۰-۳۲۰ ۳۳۸). 


۳۹۵ 


مه الفصل التاسع: في القیاس 9 
قوله: «نه تعالی حكيمٌ » والحکیم لا بفعل إلا المصلحة. والا لكان 
2 ر و 9 1 

عبثا » والعّث محال على الله تعالی بالإجماع) . 

قلنا(٩:‏ إن آردت بالعَبّثِ عَدَم رعاية دَرْء المفاسد وتحصیل المصالح» 
فلع قلعم بأنّه مُحال ؟! بل هذا مذهب آهل الحقّ» یقولون: إن الله تعالی لا 
يجب عليه شيب واه يفعل [مم«] ما يَشاء وتحکم ها وخلقة دائرون 
بين عدله وفضله . . وان آردتم عر ذلك» فلا ید من بیانه حتی نتکلم علیه. 

7 رت 7 ۳4 م 

ثم العجبٌ دَعْوَى الاجماع» والاستدلال بقوله تعالى: #أَمَحَِبَسُمَ نما 
رح سر رس کے 
لتک عَبَكًا © [المؤمنون: ]1١١‏ . 

ما الإجماع » فباطل ؛ لأن آهل الحق يفتون ويقولون!"! بخلافه. 

وأما الایقف فالمُراد بها: آفحسبتم ما خلقناكم لغير الکلیف» كما قال 

وت فد حَلَفَتُ ال وال الا کون € [الذّاريات: ده]» والتكليف لم يُنازع 
فيه زین التّرَاع فى تعليل التكاليف› فأينَ اخا المَقامين من الاخر ؟! 

قوله: «إته خلق الآدميّ مُكرَّماء لَص المعروف» وذلك يُقتضي شرع 
ما یکون مَصلحة له) . 

قلنا۳۱: تکفی فی تکریمه ما وهبه من اف الشریف والصفات ال 
واللذات التي لا يُحصى عَدَدْهاء فبعض هذه الأمور يُوفي بمقتضی الاب 
)۱( قارن بما في «النفائس» (ع/۲۰۰) وتلاحظ أن المؤلف قد احتدت لهجته هناء بخلاف ما 

تراه في «(النفاگس» من هدوء العبارة على المعهود من تصرفه. 


[۲] في الأصل (تفتي وتقول)! 
(۳) قارن بما في «النفائس» (/۲۰۲). 


۳۹ 


93 القسم الغاني: في الطرق الدالة على علَيّة الوصف © 
اهاط لا عُمُوم لها فيما بقع به التكريم » فلا تتناوّلٌ الأحكام . 
سَلمنا تناولها للأحكام» لکن يكفي في تکریمه ۳۹ و 
بالخطاب وتعظیمه بكريم المباحات ‏ أمّا أن تلك الأحكام تابعة و أو 
درء المفاسد فلا 58 


یر 


وہ کے 
۳۱ 


قوله: «الخامس: قوله تعالی: یر ید الله بكر اسر ولا بريد بکم 
لسر [البترة: ۱۸۰]). 

قلنا''' [۱۸۹] 6 ذلك :ار في الأحكام» أ أيْ: لا تکلیفا بما لا 
فيه ابا ٠‏ لجهلها بمصلحة ترگب عليه» وق الإقبال ليست مُعتبرة في 


الشرع اجماعا جل مشروعيّة الحج سیگ الو ضوء عند المکاره ) وغيره 
من الأحكام الا 


وکذلك قوله تعالی: #حَلقّ ڪر با ف ایض تاک [البقرة: ۷۰]» لا 
يلزم من خلقها لنا أن تکون عِلَلَ الأحكام » لجواز أن ننتفع نحن بجملة ما في 
الارض وتکون الاحکام غیر معلله. 


وكذلك قوله تعالی: وی ور و ی من حرج [لس:۰]۷۸ 
لا يقتضي هذا أن تكون الأحكام لان الحرح اود ۱ من «الحرجة 
التى لا تسلك»)»› وغير E‏ ا بل اما تناول ذلك الا حکام التى لا 
یمکن مباشرتها» وهي لم تقع في الشرع . 
(۱) قارن بما في «النفائس» (۰)۲۰۲/4 وما هنا أتم وأبين. 
[۲] في الأصل (غير معللة)! 


۳۷ 


۹ الفصل التاسع: في القياس 9 و 
وكذلك قوله <9: ( بُعشت بالحنيفيّة السَمُحَة»۰7 ولا ضَرَرٌ ولا إضرار 
فى الإسلام)2"7. 


قوله: «المقنضى لهذا الحکم ام هذه المصلحة› أو غيرّها.. . إلى آخره» . 


قلنا: قلنا: التقسیم في المقتضي فرع ثبوت أصل المقتضي › والمانعون 
للتعليل يَمنعونَ [ ۱۹۰ ] وجوده» فضلا عن تقسیمه. 


ترا : نم هذا المُقتضي للحكم إن كان في الأزل ؛ لزع دم هذا الحكم , 
وا فال لآن التکلش:تفون ال ات حال 


قلنا: لا شم أن تکلیف بدون المُكلف محال؛ اا 
أحكامه » وأحكامه قدیمةً وهي مُتعلقةٌ بالمُكلفين على تقدير الود 

قوله: (إنَّ لله تعالى [لَمّا آجری العادة] بإبقاء الأفلاك وحَر کات الكواكب 
على حالها > ويغلب على الظرٌ أنها ت تبقى في المُستقبّل كذلك» [فکذلك] اقتران 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۰)۲۲۲۹۱ والروياني في «المسند» (۱۲۷۹)) من حديث أبي امامة 
له . قال ابن رجب: «سناده ضعیف») «فتح الباري) (۱۶۹/۱). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۳۰) وعبد الله بن آحمد (۲۲۷۷۸ - زیادات المسند) من حديث 
عبادة بن , الصامت ول . ورواه الامام آحمد (۲۸۲۵) وابن ماجه (۰)۲۳۶۱ من حدیث 
ابن عباس #85 » وله وجوه آخری» قال ابن المنذر: «ليس الحدیث بصحیح)» ‏ «الاشراف» 
.)١67/(‏ وقال: «هذه اللفظة يرددها كثير من أهل العلم في كتبهم › ولا أعلم ذلك بت 
متصلًا»» ثم أفاض في بيان ضعفه» «الأوسط» .)١54/1(‏ ومال ابن رجب إلى تحسينه 
وثبوته في «جامع العلوم والحکم» (۲۰۱۷/۲). 
وانظر: «الاحکام الوسطی» لعبد الحق (۳۵۲/۳) و«خلاصة البدر المنیر» (1۳۸/۲). 

(۳) انظر: «المنتخب» (ص: ۲۳۱). 


۳۹۸ 


ٍ القسم الثانی: في الطرق الدالة على عليّة الوصف 5 چ 
الأحكام بالمصالح › [يُفيد ظنَّ العِليّة] » وظنٌ العمل مأمورٌ به" 


قلنا: قد تقدّم ان کیف كلا لیس منمولابهه وان لشرع متیر 


72 


طق [الظنٌ]» وات اعتبر مراتب مُعيَّنةَ منه » بدلیل أن شهادة العدل الواحد 
منت وضاعه الان الكقان و لاف د أنواعا مث الظنون» وهي ا 
إجماعا . 

قوله: «فإن قيل: |قولکم]: تخصيص الصورة المعيّنة بالحكم المعيّن 
ما أن يكون لمُرجح ؛ أو لا o‏ ثم قال: «وعلى التقديرين › تمتنع 
التعليل: 


۶ 


أا على الأول » فلائه يَلرَمٌ أن تکون آفعال العباد من الکفر والمعاصي 
بفعل الله تعالى » إِمّا ابتداء أو بواسطة خلق الذاعية عیّة» دفعا للتسلسل والترجیح 
من غير مُرجّح » ومع هذا استحال تعلیل [140] أفعاله بالمصالح)». 

قلنا: قد تقدّم فى «مسألة الحسن والقبح» أن المُرجّح يكون من العبد 
ومن الله» أو من" الله فقطء وهو إرادته تعالى. 

وعلى التّقديرين ؛ لا رم سل ؛ لأن إرادة الله تعالى إن كانت كمال 
المُرجّح أو يوم فهي مُستغنية عن المُرَجّح في ذاتهاء لوجوب 
نات ِ في الترجيح الى مر > جح لا 3 له بالا ر المحال» 
على الا طلاق . 
[۱] كذاء وفي «المنتخب» (والظنْ واجبٌ العمل به). وما بين [ ] مثبت منه » لاختلال السیاق بدونه. 
[۲] في الاصل (من العبد أو من الله » آمن) كذاء والاصلاح من «النفائس» (۱2۱/۱). 


۳۹۹ 


۹ 9 الفصل التاسع: في القياس 9 
ِ ی ١‏ 2 7 
توله: «وزذا آضیف آفعال العباد إلى ك تعالی بواسطة الدّاعية أن بغیر 
و 
واسطة » استحال تعلبلها بالمصالح والاغراض) : 


قلنا: لا تسلم الاستحالة على هذا التقدير؛ لأن الکلام في شرعيّة 
الا حکام » لا فی أفعال العباد» فلا تنافى بين إيجاب الفعل لمصلحة 35 
خلق ذلك الفعل على يد العبد بقدرة الله تعالى » أو بواسطة داعية بخلقها فیه. 


قوله: «الله تعالى خالق لأفعال العباد. وذلك یّمنع من القول برعاية 
المصالح) . 


قلنا: قد تقدّم آنه لا تناف بين خلقه تعالى لأفعالناء وبينَ تعليل أحكامه 
المتعَلقة بها. 


سم 


قو له : 9 إذا تحكّك حركةً بطيئةً» فذلك الط اما [ [۱۹۲ ] أن یکون 


عارة عن تخلل السکُنات » آو عن ك قائمة ال دا أ مع أنه غير عالم 
بتلك الاحیان وتلك الكيفيّة) . 


۱ : أن المتكلّمين يقولون: إن الحركةأ "| مُركبة من أفرادٍ غير قابلة 
ا وأن الحر کة الط بتخللها مات فلذلك کانت 
TS‏ ة يقل فيها السكنات بالتسبة إلى البطيئة» وهذا عندهم 
هو سیب الشرطة والقطع لیس إلا: 
[۱] في أكثر نسخ «المنتخب» (بالحركة). 
(۲) قارن بما في «النفالس» (2505/54)» وانظر في تفصيل المذهبين: «في الآراء الطبيعية 
لمتكلمي الإسلام») للدكتور عبد الرزاق محمد (ص: ۲۲۷ - ۲۳۰). 
[*] تحرف في الأصل إلى (الکلمة). 


۳۷۰ 


مه القسم الثانی: في الطرق الدالة على علَّيّة الوصف وو 
° و 

وعند الفلاسفة: الفط كيفئة للكركة » والشّرعة كيفئة أخرى » فاختلاف 
الحرکتین عندهم بصفتها کاختلاف ار جلین بالعلم والجهل . 


قوله: «إن فعل العبد ممكنٌ» فیکون مقدورا لله تعالی؛ لأن المْصحَم 
للمقدورنة هو الامکان الذی هو مشترَاة بين کل الممکنات) . 


ا ان تیانع فا ,ا 
فالواجب: یستحیل التأثیر فت لاستغنائه عن ال ر بذاته ولم قبوله 
للعَدّم» والتّأئير إِنّما يكون حالة العَدَم. ا نتوین 
قبوله للوجود. فتعيّن انحصارٌ التأثير في المُمكن!"!» فيكون وصف الإمكان 
هو عله صِحَّة التأثیر فيما آثر فيه الله تعالى . 

والقاعدة: أن الاشتراك في 1 ۳[ وجب ب الاشتراكَ في المعلول» 
والممکنات مشعر که في وصف الإمكان الذي هو عِلَّةَ صِحّة تأثير الله تعالى » 
وا وي O E‏ 
المُمكنات لقُدرته تعالى» فلو اطع بعضها عن قُدرته لكان لمُرجّح » والا يلزم 
الترجیجٌ من غير مُرجُح» وهذا المرجح حقيقة في نفسه. ۱ 
حقيقة!"! كيف كانت › نسیتها إلى کل عا ر 
فع كات دة وة ا راترات تيفو :اذ الو اا كات 


والقاعدة: أن 
7 


۱( قارن بما في «النفائس» (4 /۲۰۵). 
[۲] في الأصل (التمکن). 

(۳] في الأصل (حقیقتین). 

[:] کذا هو سياق الکلام في الاأصل. فلیأمل. 


۳۷۱ 


ِ الفصل التاسع: في القياس 9 9 
موجودات ؛ لأنَّا لا تعنى بالموجودات إلا حقائق مُختلفة بالذوات, 
كالأعراض » أو بالأعراض » کالاجسام. 


فلو مَنَعَ هذا المرج جح بعضّها من الإضافة لقدرته» لعتع جُملتهاء عملا 
باستواء التسبة » لکن مقع جملتها مُحالٌ» وإلا يلزه أكون ما فتاه 57 
غير مُؤثر » هذا تخل . فيكون الله تعالى خالقٌ کل مُمکن دخل الوجود» وهو 
المطلوب في هذا المدرّك بعينه . 

| قوله | وإذا وجب تعلق قُدرة لله تعالى ؛ فلو كانت قدرة العبد صالحةً 
لایجاده. فعند كَرْض ارادة کل واحد منهما إيجاده یَجتمع مُوّنّران مُستقلان 
بالایجاد وهو محال؛ لاه يَصِيرُ مُستغنيًا بکل واحدٍ منهما عن کل واحد 
منهما) . 


فلا او العيك جوز تعلقّها بالفعل وعَدمٌ تعلقها » فتعلقها اه 
مجك ) كدر و وعدم وقوعه ‏ وهذا المحال م بت على تقدیر وقوعه 
والعُتوقف على تقدیر مُمكن مُمكنٌ ليس بلازم ET‏ الممكن 
دائمّا . فجاز آن یکون للعبد صلاحیّة ال » ولا نقد هذا المُمكن أبداء فلا 
ا 

وهذا بخلاف ما لو كان هذا الكلام مفروضًا فى بُزهان الوحدانيّة ؛ لأن 
في تلك لور تفر لین تاقين» وال الم هو الذي يَجبُ تعلق إرادي 

۱ ايا ی 4 
بجملة الممکنات » فیکون البحث مُتجها » بخلاف اجتماع إله العالم مع بعض 


.)۲۰۹۲ ۰ ۲۰۵/۶( قارن ہما في (النفائس»)‎ )1١( 


VY 


9 القسم الثانی: في الطرق الدالة على علّيّة الوصف © 

الحيوان» فلتٌنظر هذه الدّقبقة 

قوله: روت کی 

قل : لا ثسلم أن تکلیف ما لا یطاق واقغ» وقد تقدّم يَسطهُ في 
«الأوامر) وتحقيقه . ولئن سلمناه» لكن لا شلم استلزامة لعَدَم الیل » لجواز 
أذتكون EAN‏ المفسدة في تكليف مالا يطاق » ويشهد لذلك في 
العادة أن السيّد زبما لا تقدر على استخراج ما في باطن عبده و أخلاقه 
۹4 0 ر 3 اك 
الا أن يُكلفه ما لا بُطيقةُ » فیظهر حينئذٍ فرط طواعیّه أو عنادةٌ» ويبتتى على 
ذلك مصالح کثيرة. 

قو له : ([۱۹۰] التعليل بالمصالح دف يفضي إلى مخالفة الأصل ؛ > لا العبادات 
المشروعة في زمن موسى :840 كانت حسناً في ذلك الوقت ؛ وهي قبيحة في 
هذا الرّمان[۲] 

قلنا: لا تسلم مُخالفة الأصل بل المصالح تختلف باختلاف الاس 
والأزمان» كما أن الأكلّ مصلحة فى وقت غيرٌ مصلحة فى وقت آخرء وكذلك 
شرب والتّدثْر والتبرد وسائ الأشياءء فالأحكام ما زالت تبعًا للمصالح 
لکن اختلفت لا حکام لا ختلاف المصالح » فأصلٌ التعليل بالأحكام لم 
تقض » بل هو مُطردٌ. 
(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على ما في «النفائس». 
۲ و المح و زفلر سارت قیطة في هلا الزمان لزم خلاف الاسل): وعدا E‏ 

(المحصول») (۱۲۷۱/۳) موافقة لما هناء وقال المصنف: : «هذه عبارة رديئة » بل نقطع بحسن 


الشرائع كلها 00 شرعنا أحسن وأتم في رعارة المصالح » e‏ القبح › 4 فلا (النفائس») 
(:/28). 


VY 


8 الفصل التاسع: في القياس 5 _ 


التو از یش: التو( 
ولو 
قوله: «قال القاضي آبو 9 الوصف إن لم يكن مناسبًا للحکم 
7 أن یکون مستلزما لما ناسمه بذاته» وإما أن لا بستلزم؛ والاول: هو 
۱ . والثاني: الط د) . 


اا إفتكا ن اتف دول و ی ا 


والمستازم للمناسب » نحو قولنا: : «مائعٌ لا تبنی القنطرة ة على جنسه ) 
ا ی ی و د یب على جنسه) نشعر 
ا وعلة E‏ ا الا لشاربه) عدم مشروعيّة ص 


لأجل القِلّة» فا بالعباد » فظهر أن عَدَم بناء الط على جنسه مستلزم للعلة . 


e‏ ال ۳ ۲۳ رن الوصف الذی لا 
اسورد اراس «طزوي» » بالياء في آحره» مدل «کزسي» ترا 
بينه وبين «الطرد) الذي يأتي بعد هذاء وهو: الؤصف لجملة ز صوَر 


الحكو' ° , 


(۱) قال الأبياري: «لست آری في مسائل الأصول مسألة آغمض من هذه»ء «التحقيق والبیان» 
(۲۰/۳). 

(۲) انظر: «التلخیص)» (۰)۲۳۵/۳ و«البحر» (۲۳۱/۵ - ۲۳۲). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (۰۲۱6/4 ۲۱۳ ووقع تم خلل في النص . 

]٤[‏ في الأصل (مشروعیة). 

(ه) انظر: النوع الثامن فیما سيأتي . 


VE 


9 القسم الغاني: في الطرق الدالة على علَّيِّة الوصف و 
قوله: «المَحكية عن الشافعی :4:: اعتبارٌ الشّبّه فى الأحکام » كمُشابهة 
العبد المقتول لحر وسائر المملوکات". 


: آن الق والحرّيّة والملك أحكام شبوعية مرتة على الأسباب 
اقفر ۳۹ المقتول فيه شَّبَهُ الح من جهة أنه دمي مکرْم وشبه 
المملوکات من جهة قبوله للمُعاوّضات» فان قَوّينا مب الحر أؤجبنا فيه القيمة 
بحیثٌ لا تَزيدٌ على ية الحُرّء وان قَوينا شّمَهَ المملوکات أؤجبنا فيه القيمة 
بارس ی و رجه ويد 
إجما 


- 


توله: «لنا أن قياس الشبه حة: قوله: عر روأ يكأولي ددر € | [الحشر: ۲]) 


ی ی ا 


اشع التارس: الدَّوران 
وه 
[قوله ]: «وهو ما أن بقع في صورة أو صورتین) . 
تقریره(۳): أن الاسکار دار مع تحریم الخمر في الخمر وجودا وعدماء 
والخمر ۱ 
ومثال الو قولنا: «الحلیٌ ]٠٠۷[‏ تجب فيه الرّكاة» لکونه أحدَ 


(۱) انظر: «الأم» (۰۲۱۰/۸ ۰۱۲۲۱۲۱/۹ و«(الرسالة) (ص: ۰۰ »)٤۷۹‏ و«مجرد مقالات 
الشافعي» (ص: ۳۹۵ - .)۳٦۹۷‏ 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 


۳۷۵ 


مه الفصل التاسع: في القياس 5 
دی وهذا لوصف علة وجوب ال کا ودار وجوب ال كاف معه 
وجودا وع والوران ذليل. علية المّدار للذائر» أا وجودا» ففی 
المسکوك وأمًا عَدَمَاء ففی العقار فالعقار والمسکوك صورتان ؛ فى احداهما 
١ 0 1 2‏ 
الثبوت › وفی الا حری النفى . 


وفي المثال الاوّل: الإثباث وال في صورة واحدة. 


قوله: بخ أن کون > جميمٌ الدّوَرانات عِلَه ؛ لقوله تعالى: إت الله 
مه مر يلعل والاحن سن [ [النحل: ٠ ٠‏ والعدل: التسوية» وهو لا بحصل بين 
الدّوّرانات الا بعد اشتراکها في إفادة ۳ 


قلعا": إذا كانت التسوية بينها لا تحصل إل بعد اشتراکها في إفادة 


دده ؛ فلا تلم حصول هذا هی (اشتراکها في إفادة الظدّ» . وإذا 
کان شرط التّکلیف غیر حاصل» لا بحصل الکلیف. 


سلمنا اشتراکها في الافادة للظنٌ» لکن لا تسلم أن الشرع اعتبر الظنَّ 
کیف کان» بل انما آمر باعتبار مراتب مخصوصة منه» وألغی مثل شهادة العدل 
المنفرد ) وجماعة الفَسَقَةَ وغیرهم كما تقدّم تقريره e‏ 

قو له : (احتج المنكرون بوجوه: الأوّل: أن بعض الدّوَّرانات لا 1 
العليّة » فکان ]٠٠۸[‏ الكل کذلك . بیان الأوّل: أن العلة دائرةٌ مع المعلول». 
۱۱ كذاء ولعل الصواب (فیه). 
(۲) قارن بما في «النفائس» .)۲۲٤/٤(‏ 
(۳) انظر: المسألة (رقم: ۰۱ ٩‏ من فصل الاجماع) ومسألة حجَّيّة خبر الواحد والمقدمة 

الثانية من فصل القیاس » وفصل المناسبة » وغیرها. 


۳۷۳۹ 


97 القسم الثاني: في الطرق الدالة على عليّة الوصف 5 
تقر در ه. أن المعلول ليس علة لعلتهع مع دَوَرانِهِ معها. 
قوله: «وکذلك المضافان» . 


ق : أن الأب مع الابن دائ مع وجوده وعتمه مع أن | أحدهما 


یا ۳ + وکذلك الات والمثلان والّقیضان لا ل ك واحد 
منهما - من" 55 [الامور ١‏ إلا بالإضافة لصاحبه » فلا ضِدَّ إلا قبالة E‏ 
ولا مغل الا بالقیاس إلى مثل آكَرء ولیس آحدهما عله کر 

قوله: «وكذلك المَکان مع التّمكن) . 


قرو أن انيد إذا جلس فهو مُتمكنٌ» والموضع انيمي في 
المکان » وحصوله فيه هو اکن وهذا ی لا 0 بدون المَكان » 
ولسن ل ا لا و علة الشگان. 


قوله: «والحركة مع الرّمان». 


تقريره7؟: من النّاس من يقول: «الزّمان هو الحرّكة نفسها» فعلى هذا 


لا يصح التّمغيل. ومنهم من يقول: «الرّمان قَطمٌ المَسافة بالحَرّكة)» وعلى 
(ع) 
GET‏ ۰ 


ج 


هذا 
وقال ال مرن : (هو اقتران حادث جلى بحادث خفیغ) ) كقول 


(۱) ومذا الذي المعنی والذي يليه من زوائد هذه التعليقة. 

]١[‏ في الأصل (عن) وهو قلق» والمثبت آسد. 

(۳) قارن بما فى «النفائس) (05/15١؟).‏ 

(6) انظر: «في الآراء الطبيعية لمتكلمي الاسلام» (ص: 157)» فتجد فيه مصادر المتكلمين 
والفلاسفة في معنى الزّمان. 

)٠(‏ مأخذه في هذا النقل «شرح التلقین» للمازّري (۳۷/۱ - ۰)۳۷۷ كما صَرّح بذلك في- 


۳۷۷ 


9 الفصل التاسع: في القیاس 3 
القائل: «متى تأتيني ؟!) فيقول له: «طلوع الشمس»؛ فطلوع الشمس قن 
والإتيان و ا في مَطمورةٍ e‏ لا یعلم بطلوع الشمس ؛ فسأل 
عنه فا فقلت ل عتم سس عند چ إليك) » كان الإتيان ا 


وعلی هذا التقدير ؛ أمكنَ انفكاك الرّمان عن الحرّكة » فإته لیس من 
لوازم اا في الوجود» وجود الحرکة» لجواز حصول الاقتران مع 
الشكون ١!‏ 


قو له : (الاطر اد وحده ليس طريقا إلى العلّة بالاتفاق › والانعكاس غير 
مُعتبر في العلل الشرعیة» . 


N‏ ها ره 
مقارنة نة العدم للعدم ) ومجموعهما هو اور وإذا سقط الجزان عن 
الاعتبار ) سقط اعتباز المجموع . 


0 0 7 5 260 
وكرد عليه: أن الطرد ليس مُلغى بالاجماع » بل قال به جماعة فآما 
ر 1 72 ۶ س 2 2 5 و و 
العكس › وإن لم يكن واجباء لکن الااصل عدم تعدد العلة حتی بدل دليل 
٠ ۳۹ ِ 2‏ | سام E ۰ ٠‏ 3 ۳ ۵ 
على تعد‌دها . نم إن الدوران تکفی فيه صوره او صورتان » فجاز الاخدلااف 
= «النفائس»)., وانظر: «شرح المعالم» لابن التلمساني (ص: .)١55‏ 
[۱] تحرف في الأصل إلى (الشكوك)» والاصلاح من «النفائس». 
(۲) قارن بما في «النفائس» ۲۲٤/٤(‏ - ۲۲۵). 
[*] في الاصل (الدوران)» وهو سبق قلم» والمثبت هو الصواب » فان الدوران مركب من اقتران 
الوجود بالوجود والعدم بالعدم » ولك أن تقول: هو مركب من اقتران الحکم بالو صف ۰ 


وجودا وعدما. 


۳۷۸ 


9 القسم الثانی: في الطرق الدالة على له الوصف 5 

قوله: «والجواب: 5 نعي عليّة الدّوَران بشرط أن لا يقو دليلٌ بقدح 
في کونه عل » فسقط ما دکرتم». 

قلغا لا سقط ما ذکرتموه» بل يكون المُعتبد هو المجموع المركب 
من الدوّران والشرط المذکور» فلا یکون ال ر ران [.۲۰] من فت هو مُعتبر؛ 
لانه لا بلزم من اعتبار المُقيّد اعتبارٌ المُطلق . 

بل ينبغي أن يُقال: الوران في تلك الضور انفی أميازة ايام ایض 
لمییع من اعتباره» فلا يلرم من انتفاء العلة - لقیام المانع - انتفائ العليّة : 
فا کل سبب شرعيٌ أو عقلي كذلك کت سيه وحده» وتنتفي عند قيام 
المانع » فیکون الجواب بقیام المانم أَوْلَى من التزام الشرط. 

قوله: «وعن الثاني : أن ال المجموع قد یکون مخالفا لأجزائه) . 

تقر بره. 3 مجموع «القتل العمك العدوان» وو اد 
التقصاص على الجاني؛ وکل واحد من مُفرداته ليس مُوجبّا ومجموع الماء 
ُرو» وکل ل" واحدٍ من قطراته غيرٌ مُرو» ونظائره کثيرة. 


ی 


۷۲ 


قوله: ١ن‏ غير هذا الوصف: 
إن لم يكن حاصلا قبل هذا الحکم. كان الأصل بقاءه على ما كان. 


وإن كان حاصلا ؛ 


(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 
[۲] في الأصل (موجبًا). 
[*] في الأصل (مر وكل). 


۳۷۹ 


هه الفصل التاسع: في القياس 9 2 
9 فإن لم يكن الحکم حاصلا. لزع تخلف الحکم عن العلة. 
۳ م2 و 
# وان كان حاصلاء لزم حصول الحكم قبل حدوثه» وهو باطل». 
تقريره: أن غيرٌ هذا الوصف الذي حصل معه الدّوّران: 


# وإن كان موجودا قبل الحكم ا يع لزم جود 
الیلة بدون المعلول» [وهو] نقضٌ عليها يمنع من لا + ی ۷ ری ی 
«التتقض» بعد هذا إن شاء الله . وان كان الحكم معه» لزم تقدم ف 
52000 

ويرد علیه: أن من الجائز أن يكون الوصف المذكور جُزء الهلة » ويكون 
موجودًا قبل الحكم» والحكم لا تب علیه» ولا يكون ذلك نقضّاء لاد 
الموجود حي نما هو جر العلة» تأر الحكم عن جُزء العلّة لا يقدح في 
عي المجموع » وإذا كان المجموع عله لا يكون هذا الوصف عِلَه؛ لادج 
لعلة لا بستقل بالحکم. 

قوله: «فإن قلت: كما دار هذا الحکم مع هذا لوصف . فقد دار مع 
نفيه) . 

تقريره: : أن ار دار مع التُحريم في الخمر وجودا وعدما » فقد 
دار مع نفیه ؛ أن الاسکار مز كار مُشتركٌ فيه بين إسكار الخمر کار 
التبيذ» فيكون إسكارٌ الخمر جزء! من جُرْئيّات الإسكار» وکل جزء فله 
خصوصٌ» فقد حصل الدَّوّران في الخمر مع ذلك الخصوص. فيكون له 


۳۸۹۰ 


هه القسم الثاني: في الطرق الدالة على علَيّة الوصف 0 

مدخل في التعليلء بلا بالثيراة» ارد يه عاد وهذا امج 

قوله: «لو كان این ثبوئاء لكان مُساويًا لسائر المُعّنات فى الثبوت, 
ومبایتا له في تعیّنه » فيكون له تَعَيّنٌ آخر ويَلرّمُ التسلسل». 

قلنا(؟: لا تلم لزوع التسلسل ؛ لأن القاعدة: آن المُختلفات لا يجبُ 
اشتراكها فى الأحكام واللوازم» كالعرّض والجوهر لما اختلفا لا يجب 
اشتراكهما في الافتقار للمحل!"! والاستغناء عنه» ولا في وُجوب عَدَم البقاء 
رمت ولا فی وجوب البقاءِ» ولا فى التَیحیر ["ا ولا فى عدّمه» بل العَرّض 
مُفتقة إلى المَحَل » ولا تبقی زمنين » ولا يكون متحيّرا» والجَؤمّر على خلاف 
ذلك فى كل هذه الأحكام. 

إذا تقرّر ذلك» فنقول: التَعيْن مُخالفٌ بذاته لجُملة الحقائق» فلا يَلرَمُ 

من [كون تعیّن التعیّن أمرًا شبويًا][؟! > کون تعیّن سائر الحقائق مرا ثبو 0 
بل جاز أن يكون : , تعیّن التّعيّن عدميًا» وتعيّنُ غيره ثبوتيًا» كما نقول: : کل معلوم 
يجب أن يكون العلم غیره ) والعلم بالعلم لیس غیره ) والخبر عن الشيء 
غيرُه» والخبرٌ عن الخبر لیس غیره» بل ملق "| بنفسه» كما یتعلّق العلم 
)۱( قارن بما في «النفائس» (/۲۲۳). 
[۲] في الاصل (للمحلل). 
[*] في الأصل (التحیر). 
۳3 ما بين [ ] زدته تقديراء لاختلال الكلام بدونه› وكأنّه سقط لانتقال النظر. 
[ه] في الاصل (معلق). 

۳۱ 


ٍ الفصل التاسع: في القياس و 


بنفسه » بخلاف ما عداهما من الحقائق . 


وهذه قاعدة يُنتفعٌ بها في علم العلم» وخبر الخبرء وتعيّن التعیّن» 
وإمكان الإمكان» وغير [۲۰۳] ذلك › ويَندفِعٌ بها اشکالات کثيرة. 


قوله: «العليّة تقيض اللاعلة المحمولة على العدم » فتكون العلة ثبوتيّة) . 


قلنا(۱): قد تقدّم في غير موضع(۳؟ أن السّلب ذا دخل على الثبوت كان 
نفيًا » نحو: «لیس ريد قائمًا)» وإن دخل على النَّفَى كان ثبوتا» نحو: «ليس 
لیس زید قائما» بتکریر لیس مرتین. والضابط فيه: إن كان التّکرار بالمَرْد 
كان نفيًا » أو باروج كان ثبوتا» کخمسین «لیس» هي ثبوت » وواحدٍ وخمسین 
هي نفی ) وعلى هذا أب( . 


وكذلك إذا دخل السّلب على غير حرف السَّلب» بل دخل على اسم 
السلب» يكون ثبوتا» نحو: «ليس عدم رَيدِ في الدار»» أو «لیس تفيه في 
الدّار) » فَإنّه يكون ثبوتًا. 


إذا تقرّر ذلك» فنقول: الخصم يعتقد أن العليّة عدم» فيكون حرف 
الل الذي هو (لا») داخ على السّلبع فيكون وتا فتکون العكة نفيا 
دقن مطلوت المُستدل علیه. 


(۱) لم پذکر هذا البحث في «النفائس» في هذا الموطن» وانما ذکره في کتاب الاخبار . 
(۵۰۳/۳). وانظر: (شرح الأربعين) (ص: ۱۱۰). 

(۲) في أثناء المسألة الأولی من مسائل التواتر من فصل الأخبار » وسيأتي في مسألة التعلیل بالعدم 
من فصل القیاس . ۱ ۱ 

(۳) مأخذه في هذا الضابط: شمس الدین الخسروشاهي تلمیذ فخر الدین الرازي» كما صرح 
بذلك في (النفائس» (۵۰۳/۳). 


TAY 


9 القسم الغاني: في الطرق الدالة على عليّة الوصف 0 

21 : ا 2 5 7 3 )فير 2 

نم الخصم يمنع حمل اللاعلية على العدم » لاعتقاده أنه سلب السلب » 
لا سلب الثبوت » فيكون ثبوتا» والثبوت لا يحمل على العدم. 

قوله: «وإذا كان النَّيّن عدمّاء لا يُمكن أن بكون جُء العلة ؛ لأنَّ العلة 
إن كانت حاصلةً قبله» لم , يكن ۲۰4] جُز ' وان لم تكن حاصلةً نم حصلت 
عند هذا الجزی كان هذا ال 2 عله لعلية العلة : ؛ لزغ کون العدم عِلة» وهو 
محال) . 


قلعا': قد تقدّم أن العليّة ليست ثبوتيّة» فلا استحالة فى تعلیل العدم 
3 0 
بالعدم ؛ لان عدم العلة علة لعدم المعلول. 


سَلمنا نها ثبوتيّة» فلم لا يجوز أن يُعلل الثبوت بالعدم ؟! لأن العلل 
الشّرعئة به رات والمُرُف يجوز أن يكون عدم ؛ لأن عدم الشرط يفنا عدم 
المشروط » وعدم اللازم يُعرّفنا عدم الملزوم» وعدم الجُزء ءِ يُعَرّفنا عدم الكل . 


انوع التابغ: ازور و سیر 
BR‏ 
اعل ٩‏ 3 معنی «السَّبْرَ): الاختبار» ومنه: المسبار الذي يُعتَبر به غور 
الجرح » فاذا قلنا: (العلة اما كذا أو كذا)» فنحن تقسّم | احتمال وجود العلة إلى 
هذه و تختبر کل وس بالأدلة الدّالة على الا وعدم ال » فلغي 


01 


بتعین يتعيّن إلغاؤه » ونثبث ما يتعيّن إثباته » فیسمی هذا النّظر: «سبرا وتقسیما) . 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۲۲/4). 
(؟) قارن بما في «النفائس» (۲۳/4). 


TAY 


37 الفصل التاسع: في القياس 5 
۱ 22 التّاين: ارد 
سروس 
هذا غير الطر دى ١‏ فالطردی ملفی كما تقدّم فی الب( . 


والطزد مُحلف فيه ؛ لاله اقتران اف بجْملة صَوّر الحكم » والاقتران 


والطزدي: هو الذي لا ُناسب ولا يستلزِم ما يُناسب. 
فأحد التفسيرين غیر الآخر. 
قوله: «استقراءٌ الشرع دليلٌ على إلحاق التّادر بالغالب فى کل باب». 


2 
الي لما اقترن بالحكم في أكثر الباب ألحق به آقله. 


2 اقتران ع الاایجات والقبول بالرّضا في أكثر ا وخ أن 
یکون في , بعض الصو لم 2 المتعاقدان » فلا يعتبر الشرع ذلك . 

6 وال علهة رد الشهادت لوجود التهمة ذ في أكثر صوّرها و 
(العداوة) ) وک من الصور یکون امد بحیث ع الوثوق به في ته 
وعداوته » ومع ذلك فلا تعتبرٌ شها شهادته » نظرا للغالب . 

ونظائره کثبرة. 


(۱) قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /۲۳۸). 
(۳) قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /۲۳۸ - ۲۳۹). وآورد ثم سوالا وحاول الجواب عنه. 


۳۸ 


8 8 القسم الثانی: في الطرق الدالة على علي الوصف 9 5 


قوله: «فٍذا رأينا الوصف حاصلا في جميع الصوّر المُغايرَة للفرع 
قاتا للحكم » نم رأينا لوصف حاصلا في الفَرْع » حصل ظنْ ثبوت الحكم». 

قلا : قد تقدّم أن فطلق الا يُمكن الاعتماد عليه» بل لاب من 
دلیل يدل على أنَّ هذه المرتبة من الظّنَّ عتبرها اسر » فلع قلتم: إن الأمر 
هاهنا کذلك ؟! 

قوله: (إذا نت هذاء ندفعت عنهم النقوض المذکورة علبهم . > كقول 
القائل : مائع ےا |۲۰۹ ] القنطرة على جسه فلا تزول به التجاسة» 
کالدهُن ) . 


تقریره(): آنه(۳ قَدّم قبل هذا أن إسنادٌ الحکم إلى وصف آَرَ غير 


ا : Lp‏ سا E‏ 
و هده النقوض في مثل قياس القنطرة › وفولهم: (طویل مشقوق لد[ | 
ينض الوضوء بمَمّه» کالیوق» ‏ لا کرد ؛ لأنْ الشعور هاهنا حاصلٌ بوصفب 
زا بت بناء المتطرة وهو رود دمن » وعدم تعقب تعقب التظافة له 
وكذلك البُوق» فيه وصف آخرء وهو کوهٌ لا حر ال مه بخلاف 
الک ومن شرط التقض : وود ما یدعیه الیل عن فى صورة لفن 
والمُستدل اشترط عدم الشغور» وهو غير حاصل هاهنا. 
(۱) قارن بما في «النفائس» (۲۳۹/4 -۰ ۲۰). 
۲( قارن بما في «النفائس» (4 /۲۰). 
[۳] في الاصل (آن). 
[:] في الأصل (ل). 


TAO 


مه الفصل التاسع: في القياس 9 
کر 7 و 
اع اياسم می الام 
وس 
و 0 ۳ 
«المَناط»۱ هو: العلة» والاناطة هی: الالصاق والتعلیق بالشىء » كما 
قال حسّان بن ثابت وخ(" : 

نت تاه د كما نيط خلف الرّاكب القَدَح المَرْدُ 
وللأصوليين: «تنقیح المَناط» و(تخریج المَناط» » و«تَحقیق المناط) : 


الى بين هذه ا 


أن َنيح المناط) هو: [۲۰۷] إلغاءٌ الفارق بين المع والأصل» عند 
العَرّالي» وقیل: هو استخراج ال من آوصاف مذكورة في تص الحكم» 
نحو حدیث لا عرايي؛ في قول الراوي: جاء آعرابیْ إلى رسول الله 35 
يَضْرِبٌ 5 شعره» فقال: با رسول dy‏ 
آهلي في شهر رمضان! فقال له 8: «أَعْيق رَقَبَةه الحديك» فنحرٌ إذا 
نظرنا في هذه لا وصاف: وجدنا كوته «أعرابيّا وينتف شعره» وتضربت 
صدره) ‏ لا تصلح شي: * منها اا ووجدنا وصف «الجَرّأة على العبادة 
بالافساد» تناشب الكمّارة فاعتتدناه هل . 


تک و 2 ۲ 
و«تخريج المَناط» هو: استنباط العلة من آوصافب غير مذکورة في نص 


)۱( قارن بما في «النفائس» (/۵۳ - 5 ۵). 
(۲) «ديوان حسان» (۳۹۸/۱). 
(۳) انظر: «المستصفی» (۲ ۰ ۸۷). 


. رواه البخاري (۰۱۹۳۹ ۰۰۸۷ 5155)» ومسلم (۰)۱۱۱۱ من حدیث آبي هربرة يټ4‎ )٤( 


۳۸۹۹ 


مه القسم الغاني: في الطرق الدالة على علَيّة الوصف © 
شرع » نحو قوله : «لا تبیعوا جر بر إلا ملا بمثل »۰0 فتقول: «العلة ی 
الطعم آو الا قتبات » أو الکیّل وال باطلٌ إل الأوّل). 
و0 e‏ ع م و 
فیسمی هذا «تخريج المَناط» کانا آخرجناه من خفاءٍ » والاول شور 
[المناط]) ؛ لأا لم ُخرجه من خفاءء لکونه مذکورّا في ال بل نقحنا 
5 و و 
المَنصوص » وأخذنا منه ما تصلح وتركنا منه ما لا يتصاح . 
و١تَحْقيق‏ المَناط» هو: أن تق على عليّة وصفب » ونختلف هل هو في 
[۲۰۸] صورة التزاع أم لاء كما إذا تفقنا علی أن الاقتبات عل التبا وتختلف 
ایا کو بن مر 
تحقيقه في صورة التزاع » وننظرأ"! هل تحقق أم لا؟! 
نظهر القَرّق بين هذه الغَّلائة 
قوله: «وهذا هو عين السَیْر والتقسيم). 


تقريره": أن هذا سَبرٌ وتقسيم بين المشترّك بين صورة الإجماع وصورة 
التزاع , وبين خصوص صوره الٍ جماع » فالسَیْر هاهنا في خصوص وص 
مُشترك» وفي باب السَبْر والتقسيم المُتقدّم» بينَ عدّة أوصافي. 

قوله: اوثانيهما: هذا الحكم لا ید له من محل . ولا يُمكن أن يكون ما 
به الامتباژ جُرءًَا من محل هذا الحكم » فالمحل هو [القَدْرُ] المُشترَك» والمُرادُ 
(۱) رواه البخاري (711/5)»؛ ومسلم »)١685(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وټ . 


]١[‏ في الأصل (وننصر)! 
(۳) اختلف تقريره في «النفائس» (755/5)» وخالف الرازي. 


TAY 


١ الفصل التاسع: في القياس‎ ١ 
. الل نفس _العلة!['1)‎ 


س e‏ ات 


و اوهذا الوجه شیف له لا من حصول الحكم في 
الممطر ٠"‏ بون في کل مُفْطرِ) . 


57 أن الأمور الكليّة إذا ثبتت في محل لا یلم أن ثبت في کل 
محل » فلا يلزم من توت الإنسان في بعض البقاع ثُبوته في کل بقعة» ولا 
من بوت تفهوم وجُوب الوجود في بعض آفراد الموجودات أن یکون کل 
موجودٍ واجب الوجود > ونظائره لا تعد ولا تُحصى . 


“ويرد علیه: أنَّ الحکم إذا ثبت لمعتى کل ودل الدّليل على أنَّ ذلك 
المنى ال عله وجب أن يكون ذلك الحكم في جملةٍ صور ال 
إذا لم یل دلي على علیّه اقتصرنا على كرد من ذلك الكلي» ومحل ۳ 
من القسم الاو دون الثاني ا 


ge: ول‎ 


[۱] _ الجملة الأخيرة (والمراد...) ليست في «المنتخب». 

68 قارن بما في (النفائس» ٤(‏ /6 6 ۲). 

۳ في «المنتخب» (منطر). 

( قارن بما في «النفائس» .)۲٤٥/٤(‏ 

[5] ما بين + # وردت في الأصل بعد التعليق على الجملة السابقة» وهو وهم من الناسخ» 
والإصلاح من «النفائس) . 


TAA 


القسم الخالث: في الطرق القادحة في العليّة 


E 


تم ری( 
في الظرق القادحة في العلية 
وهی E‏ 
[ الط رہہ ] ارول 
دض 
لو و س 

اعله”" أن الققيه بَحتاجْ إلى معرفة النّقض والعكس والکشر والقَرْقَ 

بينها أن: 
5 . و و د 

6 «النقض»: وجود العلة بدون الحكم . 

وفي ا قادحا اریخا مذاهب(*: 
[الأول]: يقدح. 


ت 


[الثاني]: لا يقدح. 


[التّالك]: قرف بين العلة المنصوصة › فلا يقدح »› وغير المنصوصة › 
فیقدح 
)١(‏ «المنتخب» (ص: .)۵۱٩‏ 
(۲) «المنتخب» (ص: .)۵۱٩‏ 
(۳) قارن بما في «النفائس» (۲۰/4). 
3 کذا في الأصل » ویحتمل (کونه). 
(0) انظر: «شرح التنقیح» (ص: ۷۰۷ - بحاشية ابن عاشور) . 


۸۹ 


8 ِ الفصل التاسع: في القياس 3 5 


الرابع : التمْرِقَة بين وجود معارض في صورة التقض ‏ فلا یدح ) والا 


# و«العکس» عَكس «النَقَض) ) وهو: وجود الحكم بدون العلة . 
¢ م ۶و م2 ت 
وهو غير قادح ؛ لأن العلل يَخْلف بعضها بعضاء فمن علل وجوب 
الغشل بالإنزال» لا یرد عليه أن هذا ليس سببًا؛ لأن الغشل يَجبٌ بالتقاء 
[۲۱۰] الختانين › وبانقطاع دم الحَبّض › وغير ذلك . 
قال السّيِف الامدي: لا برد العکس إلا أن یّفق المتناظران على 
اتحاد العلة› فیّرد . 


#ٍ و«الكسْرٌ) نقضة على جرء العلة. 


2 د 
وهو وارد» وسياتی ۳ 


oe وم‎ 


- ۳۶۱ فى (الاحکام في أصول الأحكام») (/۱۷۰۱ - ۰۱۷۰۲ وانظر: «الحدل» له (ص:‎ )١( 
وهذا المعنى سبقه به العَزَالي في «المستصفى) امم والآمدي صادر عنه.‎ "1 


۳۹۰ 


97 القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة و 


¢ و 7 ص 
8 [ السالة الزوفى(": 
رود لوصف مَعَ عَدَم ا ځڪم دح في گونه عل 


قوله: «لو كان اقتضاء العلة للحکم . تعتبر فيه انتفاءٌ المعارض › كان 
الحاصل ذ فيه قبل انتفاء المُعارض بعضر العلة لا كلها. 


وان لم يُعتبرء فسواءٌ حصل المعارضٌ أو لم بحصل. كان الحكم 
حاصلا» وذلك يقدح في کون المُعارض معارضا) . 


$ 


م أوْرَدَ عليه: «آن العلة قد تتوقف على شرط عدميٌ»» وأكده بنظائر . 

نم آجاب: : «بأنّا إن فسّرنا العلة بالمُوجب أو الداعي لا نقول: : إن عدم 
المُعارض جُرْءُ العلة > بل نقول: اه بدل على حدوث مر وود انضمٌ إلى 
ما كان موجودا قبل » وصار ذلك المجموع علهً) . 

قلنا!۲۳: حدوث الأمر الوجودي مع القَيْد العدمي غيرٌ لازم , فان انتفاء 
ی و یا ی ی ی وه و 
من المحل شرط في حلول[۳] في المحل » وهو لا یستلزم آمرا وجودتا. 

توله: «لا شك أله لا يجوز النّمسّك بالعامٌ الا بعد [ظَنٌّ] عدم 
(۱) «المنتخب» (ص: ۵۱۹). 


(۲) قارن بما في «النفائس» ( /۲۵۵). 
۳۱ في الاصل (خلق)! 


۲۹۱ 


الفصل التاسع: في القيا 
_س هو 


المخصص ‏ أن أنه لا يحب ذكره فى الابتداء » فذلك [۲۱۱] بتعلق بأوضاع 


تقرير و17 : أن صيغة العموم لا يجوز للمُجتهد أن يُفتي بمُقتضاها الا بعد 
e‏ ا نشمارضات» همم پنل اد في 


راا المناطرات في الكجالس» فالمقصوه سس 
التزاع والشْعّب» بإقامة الحَجّة على الخصم. ٠‏ فاقتضی هذا المعنى آن ول 
ااا اشاس ور اط E‏ اس اك 
آخر فيسأله عن!"! المُخصّص » فإذا سكت عنه» انحسمت مادّة الخصم. 


فلذلك كانت مجالس المناظرة مُخالفة لأحوال المجتهدين فی تحرير 
الفتاووى الشرعيّة 
قوله: «بین المُقتضي اقتضاء حقيقيًًا بالفعل» وبين المانع منعا حقيقيًا 
2 له ۶ 14 
بالفعل مُنافاة بالذات . وشَّرْط طریان آحد الضدین انتفاُ الثاني» فلو كان 
انتفاءٌ الأول شرطا لطرّیان الثانی لزع الدؤر». 


تقربره(۳): 


الاقتضاء بالقرّة: هو الذي“ من شأنه أن يقتضي في المستفیل» وان لم 
(۱) قارن بما في «النفائس» (/۲۵۰). 
[؟] الكلمة الأولى ملتبسة في الأصل وهذه صورتها: حشالهمی‌والمیبت هو الأشبه» و(عن) 
كثيرا ما تحرف إلى (من). 
69 قارن بما في «النفائس) 7١5/85(‏ -565). 
[:] في الأصل (والذي)! 


۳۹۲ 


54 القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة : 

يكن في الحال مُقتضياء كما تقول: «السيف قاطعٌ بالوّة» أيْ: شأنه أن 

وكذلك المانع بالقوة: هو الذي [من] [::۲] شأنه أن يمنع » وان لم يكن 
الآن مانعاء كالجدار» هو بحي لو كان خلفه شيءٌ لمنع من رُؤيته» وان كان 
الآن غيرٌ مانع . 

فالاقتضاء بالقوة ة والمنع بالقوّة لا تضاد بينهما ؛ لذن آثارهما في حيز 
العدم » والتّضاد تما نشاً من الآثار» لا من ذاتیهما. 

وکذلك إذا كان آحدهما بالقرةء.والا خر بالفعل ؛ لأن مضاد ما بالفعل 
لم يوجد. 

فاكّضاد حینئذ ما كحض .بين الفعلين» کاقتضاء الرّوال لوجوب 
الظهر لا ی و یج الحيض من الوجوب› و ت 


عدم الوجوب عليه بالفعل » بمعنی: آن کلیهما یکون واقعاء فلا شلک أنه يلزه 
الوجوت وع م الوجوب حينئذٍ » وهما تقیضان. 

یرد علیه: أنَّ طروٌ!'! الد على المحلٌ ليس مما نحن فيه ؛ لان المانم 
والمُوجبٍ لا يجتمعان في صورة واحدةٍء وإتما هما واقعان في الوجود 
[الذهني] » والمُجتهد یرجم في الفتوى هذا أو ذاك» فالّمافضي حينئدٍ نما هو 
باعتبار ذهن المُجتّهدء لا باعتبار ما في الخارج ) فان أثبت اعتبار أحدهما 
سقط انان الجر في ولك و ولیس هاهنا ضلٌ يدر علی ضد 
[۱] کذا ضبطها الناسخ بتشدید الواو» وهذا على طريقة الفقهاء وغیرهم في تسهیل الهمزة من 

(طروء)» والصواب فيه الهمزء انظر: «المفرب» للمطرزي (۱۸/۲). 

۱ 


مه الفصل التاسع: في القياس 0 


قوله: جد الوصف في الأصل مع الحکم؛ وفي صورة التخصيص مع 
عدم [۲۱۳] الحكم » ووجوده مع الحکم لا يدل على کونه علة ؛ ؛ لک وجوده 
بدون الحكم يدل على آنه ليس بعلة» ثم الوصف الحاصل في المَرع مثل 
الوصف الحاصل في الْأَصْل وفي صورة النّقض ء وليس إلحاقه بأحدهما أَوْلَى 
من الاخر» . 


نقریره(: آن الموجود مع الحكم؛ قد یکون مُعتبرًاء کالاسکار في 
وقد لا يكون معتبرا ) کمائعصه 9 0 وزیده ان فوجود 
علی اعتباره. 

دأ 0 الوصف بدون سم > فانه يدل على ۳ العلية ؛ أن 
تلم رسک عدم ی ادت لزي في صورة الاجماع» وصورة التراعء 
و صوره ة التّقض . 

فان ألحقنا صورة التزاع بمحل الاجماع ثبت بت الحکم» وان آلحقنا ر 
لتراع بصوره ة النقض لا بت ۱/۳ ولیس تحاران ای دون الأخرى 
ای من العكس» لاشتراك الثّلائة في مُوجب الحكم » هذا تقريرٌ کلامه. 

یرد عليه: أن إلحاق صورة التزاع بصورة القن أذ ؛ لائها دلأت 
على [::۲] عدم تأثیر الوصف» وصورة الاجماع لم تدل على شيء؛ لا على 

2 0 و 

6 قارن بما في «النفائس» (5//5؟). 


Te 


مه القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة 5 
الحاقها بغیر ما هو دال. 
قوله: «ٍن قلت: العلة الشرعكة 50 المتقدّم بالمتأخر) . 
تقريره: أن العالّم دلیل على وجود الله تعالی وصفاته العلّی» وهو 
حادثٌ» والباري تعالی قدييٌ وصفاته قديمةٌ. والقرآن مُتجدّدُ الانزال» وهو 
دال علی آحوال القرون الماضية والاعصار السَابقة 


قوله: هذا التقدير › پلزم[۱ من تعلیل ذلك الانتفاء بعدم 
المقتضي › تعذر تعلبله آیضا بالمانع» . 


قلناا": بل يتعذّر تعلیله بالمانع لوجهین: 


آحدهما: 5 اضافة ۳ إلى عدم المقتضي اال ۲ إضافته إلى قيام 
كت لاستلزام الثانى ج التعارض بين المدارك الشرعية› بخلاف 
الأول 


وثانيهما: آنه لزم منه تحصيل لل أو بُطلان حقيقة التعريف ؛ 
لأن المانع إن عرّف بهذا العدم» اف کی المثلين » 
وان لم يُعرّفه» لزع بُطلان حققة حقيقة التعریف [۲۱۵] ۰ 

قوله: «اقتضاءٌ الوصف لذلك الحكم في ذلك المحل إن توقّف على 
اقتضائه الحكم في محل التّزاع لزع لور إن انعكس الأمرء والترجيح بدون 
المرجح إن لم ينعكس» وان لم يتوقّف» فهو المطلوت) . 
[۱ في الأصل (لم يلزم)! والمثبت هو الموافق «للمنتخب». 
00( هذا البحث من زوائد هذه التعليقة على (النفائس) . 


۳۹۵ 


8 8 الفصل التاسع: في القياس 5 ه 
تقر یر ه(۱): آن اقتضاءَ الوصف للحكم فى صورة التّراع إن توقف على 
اقتضائه للحکم في صورة النقض » وتوقف اقتضاژه للحکم في صورة النقض 
على اقتضائه للحکم في صورة التزاع » لزم الدور. 
وان كان اقتضاژه للحکم في صورة التزاع موقوفا على اقتضاء الحکم 
في صورة انض › واقتضاؤه في صورة لنّقض لا یتوقّف على اقتضائه في 
صورة التزاع » لزم الترجيح من غير مُرجح . 
عله ون 2 3 
ويرد علیه: أن التوقف من الطرفين قد يكون على سبیل المَعيّة » كالا بوّة 
مع الیو وقد يكون على سبيل البق ؛ يلرم الذؤْرء ونحن نلتزم لوف 
من القسم الأوّل» كما تدم تقريره في أن العام المخصوص حجة. 
قوله: «إن فسّرنا العلّة بالمویُر أو الدَّاعىء كان شرط كونه عله فى محل 
أن يكون عله في غيره؛ لأن العلة نما تُوجب الخکم لماهِيّتهاء ومُقِتَضَى 
الماهيّة الواحدة أمر واحد). 
قلنا(۲۲: إن آردت بقولك: «أن یکون علة [::0] في غيره2» ها عل في 
ذاتها وان لم يترئّب عليها الحكم eT‏ ۽ لأن الماء البارد إذا شريه من لا 
یرویه لعارض في مزاچه » 0 الما في ذاته عن كونه مُرُوِيا . 


ان آردت يكونه دعلا ترا ONE E LET‏ 


في كوتها ع 


(۱) قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /۲۵۸). 
(۲) قارن بما في (النفائس» ٤(‏ /۲۵۸). 


۳۹۹ 


هه القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة 0 
قو له . : «وعن الثاني : ا تین مت اله طف 
المَْق 0 الأصل وبين صورة التخصيص ید على العلت وهم ما آقاموا 
الدّلالة على فساد ذلك). 
بره: نهم قالوا في هذا الوجه: إن الإنسان قد يَلبس الوب لينتفع 
ا 
ET‏ 51 4 7 2 3 
فقال: ا الحكم لقيام المانع في صوره النقضص مسلم ولکن نحن 
ندعي أن ا في 2 ر ید ينضم e‏ لت -- 
مضع ند رنب نان ؛ فكان يتبغي أن یقولوا: ۰ وعدم وجدان لد 
قوله: aha ne‏ 
القياس [۲۱۷] جائز آم لا) . 
تقریره: أن الخصم يكن أن الصَحابة رضوان الله علي قالوا: هذه 
الأحكام على خلاف القیاس» فهذا تصريحٌ بالمخالفة بين القیاس وهذا 
وريب ساي لحم حقٌ» ولا أن القیاس حجَةٌ» والتّراع 


و 


نما هو في کون ذلك القياس حجة 

وترد علیه: آن الصحابي إذا قال: «الحكم) أو «القياس» › فإِئّما يفهم 
منه الحكم الشرعي أو القياس الشرعي» وإذا كان القیاس شرعيًا» كان حُجّةَ ؛ 
لأنا لا نعنی پکونه ۳-4 م ذلك 2 EN‏ 


۳۹ 


م الفصل التاسع: في القياس 5 
قوله: (وعن الخامس : ما أجَبْنا عنه في الحَحّة الكّانية) . 


| تقرير : أنّه أجابَ عن الثاني باه «لا نزاع فيما قالوه» لكنا نذعي آنه 


من القَرْق بين الأصل وصورة التخصیص ید على العلة» وهم ما 
۳ الدّلالة على فساد ذلك»). 


تمه 
يي 
1 


وهذا الجواب بعینه يَحسّنْ جوابا عن الخامس الذي هو قولهم: «وجد 
في الأصل: المُناسَبَةٌ مع الاقتران في یوت الحکم» وفي صورة التخصیص: 
المُناسَبَةَ مع الاقتران في انتفاء الخُکم فلو أضفنا الحکم في صورة النقض 
إلى انتفاء المُقتضي لزع تَرْكٌ العمل بِذَيْنِكَ الأصلين» وكنا!'! [.] قد عَملنا 
باصل واحدٍء وهو: أنَّ الأصل أن يكون انتفاء الحكم لانتفاء المُقتضي . وا 
لو أضفنا انتفاء الحکم في صورة النّقض إلى المانع » كُنّا قد عملنا بت 
الاصلین ‏ وترکنا العمل بأصل واحد. فکان ذلك آولی». 

فشجییهم عن هذا الال بعین ذلك الجواب» ونقول: للم أن اضافة 


دم الحکم في عر لمآ ولکن لم لا بجوز آنطف 
من هذا المانع قَيْدٌ مُضافٌ إلى العلة في الأصل » وتکون العلة مجموعهما!۱۳؟! 


Ge: ورب‎ 


]١[‏ في «المنتخب» (لكتًا). 
]١[‏ في الأصل (مجموعها). 


۳۹۸ 


مم القسم الغالث: في الطرق القادحة في العلية © 


قوله: الاك المُعَرِضُ من إقامة الدّليل على عدم الحکم ؛ لأنّه إن 
۳ عليه بالدليل الذي 1 علبه المستدل به على وجوده ذ في افرع كان ذلك 
نقضًا على دلیل وجود العليّة في الفرع : لا على کون الوصف عله للحکم؛ 
فکان انتقالا إلى سوال آخر . وان دل بدلیل آخر كان ذلك انتقالا إلى مسأل 
۳ 

تقریره(: أن النقض عبارةٌ عن وجود المُستلزم بدون المُستلرّم؛ إن 
وجود العلة بدون المعلول» أو الحدٌ بدون المحدودء أو الدلیل بدون 
المدلول» فإذا بيّن المُعترض أن الوصف حاصلٌ في صورة التّقض بالدّلیل 
الدّال على ثبوت الوصف [»۷۱] في صورة التّرَاع » فقد وُجد الدّلیل على ثبوت 
الوصف في صورة التزاع بدون مدلوله الذي هو ثبوت الوصف المعتبر 
باستلزامه للحكم في صورة النّقض » فيكون نقضًا على الدّليل. 

لكن قول المصنف: «لا يكون ذلك نقضا على کون الوصف علد لا 
بتچه ؛ لذن على هذا التقدير - وهو إقامة الدَّليل الذي ۷۹ 00 على 
ثبوت الوصف في صورة التّفض - تحصّل أمران؛ آحدهما: التّقض على 
(1) «المنتخب» (ص: 015). 
(۲) قارن بما في «النفائس» (777/5 -1717). 


۳۹۹ 


9 الفصل التاسع: في القياس : 

الدّليل كما تقدّم» والثانی: التّقض على الوصف المُدَّعى علةّ» لوجوده فى 
صورة القّض بدون الحکم » عملا بالدلیل الذي سلم المُستدل صحته 

وعلی هذا لا يكون انتقالا لمسألة أخرى» بل جممًا بين المسالة المُتتاع 
O‏ بون ا بو وی ری 
یت یط فا ند میا ای ET‏ رام هو 
ارك لها مُطلقًا والمُشتخل بغیرها. 

واَمّا اذا دل بدليل آخر يكون انتقال إلى مسألة آخری» فمتحه ؛ لذن 
اصل المسألة تما هو ثبوت الحکم في صورة ا د انتقل اال إلى 
المُنازعة في عَدّم [۷:۰] الوّصف في صورة التقض » وعدمٌ الوصف في صورة 
التقض غيرٌ ثبوت الحكم في صورة التزاع . 

8 فائدةٌ: قال بعص الخلافيين: من جملة أجوبة التقض : ارات 
بالخطأ مع التزامه » ويقول: لا لزم من الخطأ ثم َة أن رم الخطأ هاهنا ؛ لذن 
الخطاً لا يُلتَرّم . 


ول مملای 


4 القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة ٍ 


8 السألة ۱ 
السك الغلة المخصوصة 
هل يبُ عليه في الابتداء ذِكْرُ نَفي المايع؟! 
ا — 

قوله: «احتجُوا عليه بأن المستدل مطال مان کون مرا للحکم 
والمُعرّفُ هو تلك الأمارة مع عدم المُخصّصء وإذا كان كذلك» وجب 
دكرهما). 

قلنا: لا تسلم أن الف هو تلك الأمارة امع عدم الا :بل 
المُعرّف ما كان مُناسبًا في وجوده لوجود الحكم » والعدم لا مُناسبة فيه لوجود 
هذا الحكم ؛ لان عدم المانع لا يُناسب وجودا ولا عدم وي جا المناسبة في 
وجوده للعدم كما أن وُجود الشّرط لا مُناسبة فيه لوجود ولا عدم» وإنَّما 
عدمه نتاسب العدم » كما تقدم تقریره. ۱ 


ge: No 


.)۵۲۷ «المنتخب» (ص:‎ )١( 


م الفصل التاسع: في القياس © 


8 السألة ال2ابی5: 
إذا كان التقضُ واردًا على سبیل الاستثناء 
قال قوم لا فد في العِليّة 


معنى وُرُودِه على سبيل الاستثناء: أنه من باب ارحص [۲۷۱]. 


5 ی سر 0 ۴ 

وشریر عدم فلحه. أن الرّخص مستثنیات للضرورة » والمستثنى لاجل 
الضرورة لا يقدح في أن الأصل خلاف ما هذا الحكم مُستشتى عليه » من عدم 
الحكم . 

قوله: «إذا كان واردا على جميع المذاهب لا يقدح ؛ لأن العلة مقطوع 
بها ؛ لأنها أحدٌ العلل المُجمع عليها!'!». 


س 
2 سم 


تقر در ۰۵ أن 5لالة اش على هدم اعتبار ان ر لا یم 
في القطع . 
ول oC:‏ 


(۱) «المنتخب» (ص: /07177). 

3 7 نص («المنتخب»: (وانما وروده على سبیل الاستثناءء إذا كان لازم على جميع 
ماکان اب إا لازم على جم ای ال الوت دما وم 
بان آنه لا تقد في الع ته ما انعقد الإجماع على أن خرمة الب لا ملل إلا بأحد هذه 
الامور - وامسألة العَرَايا؛ ورد على جُملتها -» كانت واردة على علةٍ قطوع بصکتها» فلا 
تکون قادحة فیها). 


۲ 


مه القسم الغالث: في الطرق القادحة في العليّة 5 


[ اریہ | ای 


س سے و 


دم التأثير 
[قوله]: «وهو عبارة عا إذا > بقي الحكم بدون ما قُرِضَ عِلةٌ له». 
اعلم أن رنه هذا وبين العكين: 
أن «العَكْس) عبارة عن وجود الحكما ی ربت از غير ارس 


المفروض عل في صورة خرف ی الح عد درب الحم يدون الم 
الذي هو مسيّبه : فهذا لا یقدح. 

و«عدم التَأثيرا وجودٌ الحكم مع عَدّم الوصف في غير تلك الصورة 
التی كان معه فيها. 

وأشار صاحب الكتاب فى استدلاله إلى فرق آخر» وهو: 

أن الحكم [هنا] يكون موجودا بدون ذلك الوصف في عين تلك 
سکن الخکم موجودا قبله وبعده» وهذا يُوجب ظنّ عدم اعتباره. 

بخلاف «العکس) فان الخکم موجودٌ مع الوصف المفروض علةّ» ولم 
يشت ثبت الحکم بدونه فی!"! غیر تلك [ [۲۲۲ | الصّورة» بل بت مع وصفب آخر 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ۵۲۸). 


۱ في الاصل (العلم). 
[*] في الاصل (مع)! 


8 0 الفصل التاسع: في القياس 9 9 
بدونه» فجازا'! اختصاص تلك الصورة الثّانية بمعتّی آخر يقوم مقام هذا 
الوصف . لأجل خصوصها. آمًا إذا اتحدت الصّورة» فیغلب على الظن عدم 
اا ات لا شالف تما 


قوله: العكس : 000 ذلك الحكم لعل تُخالف العلة الأولى . وهو 
غير واجب عندنا) . 
تقر بره: : آن الیل يَخلف بعشها ‏ بعضاء فلا يكون ذلك قدحا فيهاء قال 
ا إل أن يتفق المُتناظران على اتحاد العلت فیرد الم 
والنَفْض ؛ لأن عم وُرُوده تما كان وم [اختلاف] العلل["» فإذا انقطع 
هذا التوهم تعيّن الورُود. 


ع 


قوله: «والّلیل على عدم وجوبه في العلل العقليّة: أن المُختلمَين 
تشتركان في کون کل واحدٍ منهما مُخالقًا لآخره وك الما نی تور 
ماه »> وان شترا اللوازم مع اختلاف العللزومات يدل على قولنا». 


تقرىره: أن لوا معلولات ؛ والملزومات1: | عللٌ؛ 2 وجود 
المَازوم يَستازمٌ وجود اللَازم» وکل شيء اتلم وجوده وجود شيء آخَر فهو 
عل لذلك الشيء "خر دوا اوعض ا تکیت ال خا 


]١[‏ في الأصل (فحاحز)»ء ولعلها (فجائرٌ)! 

(۲) في «الاحکام في أصول الاحکام» ۱۷۰۱/٤(‏ - ۱۷۰۲). 

[۳] _ في الأصل (بوهم العلل)! 

(ع) قارن ہما في «النفائس ) ( /۲۷۲ - ۰۲۷۷ وفیه: (اشتهر في کلام القدماء: آن اللوازم 
معلولات ... ووافقهم الامام [الرازي] على ذلك». 

[ه] في الأصل (واللوازم)» سبق قلم. 


9 القسم الغالث: في الطرق القادحة في العليّة وو 
معلولة لهماء فقد علل الشيءٌ الواحد بالعلل [۷۲۳] المُختلفة في العقليّات . 


ويرد علیه: ۰ آثا تمدع إن لملروع عله اللازم؛ لاد الذي يَستازِمٌ وجوده 
وجود شيءِ آخر عم من كونه عل لذلك الشيء الآخرء فان وجود ی 
مستلزم لوجود صانعه» وليس علةً له» والجوهر والعَرّضُ يَستلزِمٌ وجودٌ کل 
واحد منهما وجود SE aT‏ وإرادَة الشيء تستلزم 
العلمَ به» وليست الإرادةٌ علّةٌ العلم » ونظائره كثيرةٌ. 


سلّمنا أن ما استلزم وجوده وجود غيره كان علّةٌ لذلك الغير» لكن لا 
تسلم أن الَخالفة تصلخ أن تکون معلولا ؛ أن المْخالفة والكوائلة ونحوهما: 
من باب الب والاضافات والسَبٌ والاضافات موجودة في الأذهان دون 
الأعيان» وما لا یکون موجودا في الأعيان لا يكون معلولا لِمَا هو في الأعيان ؛ 
فان المعلول يجب أن يكون لازم لذات الا لت جا وده اس سای 
أن التعليل نما شا من الملازمة. 


وله مملای 


9 الفصل التاسع: في القياس و 


ای[ ارتّاری(۷) 
القَلْبُ 


قوله: «مثاله(۳): قول الحنفي - في اشتراط الصوم في الاعتکاف - 32 
مخصوضص ‏ فلا کن "| کالوقوف بِعَرَقَّة) . 


تقر بره 9 : أن الاعتکاف لت مخصوصٌ» فلا يُكون قرب نفسه »> حتی 
OSA‏ اوقوف بر :ان اوقوف بر ونه لبن فد 
ل بل ها ا 


قال: 1 ۷ يضاف إليه 5 A‏ وم فيه ) و يلزم 


و و 
قوله: «ومثال ابطال مذهب الخصم دون إثبات مذهب المستدل: قول 
الحنفي - في مسح الرأس -: ركن من أركان الوضوء فلا تکفی فيه ما بيقع 


[1] في الأصل (الطرف). 

(۲) «المنتخب» (ص: ۰۵۲۹ وقال في حد القلب: «معارّضة تقتضي نقيضَ الحکم المذکور » 
بالقیاس علی الاصل المذ کور » بذکرها القالب لاثبات مذهبه تارت ولابطال مذهب ب الخصم 
آخری». 

(۳) آی: القلب الذي يقصد به القالبٌ إثباتَ مذهبه. 

[:] في «المنتخب» (فلا يكون بدون الصوم قربة). 

.)۲۸۲/ 4( قارن بما في «النفائس»‎ )٥( 


6٠5 


مه القسم الغالث: في الطرق القادحة في العليّة جو 
فیقول قالب النکتة: وجب أن لا يتقدّر الفرض بالرّبع » كالوجه) . 
ا ایو و ی ا 
بقع عليه الاسم » كما في غسل الوجه][۱ 
۳ 8 14 وو اع له و 
والقالب هاهنا هو الشافعي» ولیس مذهبه الربع » بل أقل ما نطلق عليه 
الاسم » بل الرّبع مذهب الحنفي » وقد بطل بهذا القلب. 
قوله: «والقلك الذي يدل على ابطال لازم من لوازم الخصم: قول الحنفي 
- في بیع الغائب -: عقد مُعاوَضت فینعقد مع الجهل بالعوض!۳ کالنکاح. 
نيقول القالب: فلا" یب فيه خيارٌ | کالنکا لك 
فیقول القالب: فلا فيه خيارٌ الرّؤية » کالنکاح» ویلزم من ذ 
فساد البیع) . 
تقريره: أن من لوازم بيع الغائب خيارٌ المُشْتري عند الروية » وهو أنه 
إن وجده على ما وصفه له ولا فله الرّد. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم 
فبطل [۷:۰] جواز بيع الغائب » وهو المطلوب. 
قوله: «وقال بعضهم: إنه غيرٌ مقبولٍ؛ لأن دلالة الوصف على ثبوت 
الحكم لا بواسطةٍ أظهرٌ من دلالته على انتفاء الحكم بواسطة) . 


]١[‏ ما بين [ ] من تقدير المحقق» وإثباته متعيّن فيما يظهر لي » وكأنه سقط على الناسخ لانتقال 
نظره. 

[۲] في الأصل (بالمعوض). 

(۳] في الأصل (لا). 


97 الفصل التاسع: في القياس : 
تقريره: أن أصل القياس اقتضى عقدّه مع الجهل بمُجرّد القياس » والقَلْب 
سير سس جرس ری سای 
القلب م ترا إلى توشط نفي لام وأصل قياس تُستغن عن توسط غيره؛ 
قوله ‏ في قَلَبٍ التَسُويَة -: «وجب أن يَستَويَ حكمٌ إيقاع المکره 
وإقراره» كالمختار). 


تقر أن الحنفيّ قال: إن إقرار المكره غيرٌ لازم» وإنشاؤه لازم 
9 9 الا تا ۶ سيت والاصل استلزام الأمنبات ال ار اي 
اق ار ليس او ما هو دنا لته هیا کزان 


قوله: «وبعضهم تَدَح فيه: بأن الحاصلٍ في الأصْل اعتبارهما» وفي 
فرع عند القالب عدم وُقوعهمال! [فكيف ت: تتحقق التَسُويّة ؟!]). 

تقریره*۲: آن الاصل المقیش علیه هو: المُختار» واقراره وانشاژه 
مُعتبران. والمَرْعَ [-۲۲] المَقيسَ على هذا الااصل هو: المکره. وإنشاؤه واقراره 
غير مُعتبرين عند القالب الذي هو الشافعی. فما استوى الأصلٌ والفرع » لا في 
ثشبوت الحکم » ولا في عدمه » بل اقتسما یوت والعدم» فلا تسوية حينئل . 

قوله: «عدم الاختلاف بين الخکمین حاصلٌ في الفرع والأصل » لکن 


(۱) قارن بما في «النفائس») ٤(‏ /۲۸۲). 

[۲] فى الاصل (والمسببات). 

]۳[ 5 الأصل (عدم اعتبارهما) » وال صلاح من (المنتخب) . 
)٤(‏ قارن بما في (النفائس» ٤(‏ /۲۸۲). 


۹۸ 


9 القسم الثالث: في الطرق القادحة في العلية 0 
في الفرع في جانب العدم » وفي الأصل في جانب الثبوت). 


تقر يره. أن الأضل والفرع استويا في أن حكم كل واحد منهما ار 
بين الإقرار والانشاء» وإِنَّما وقع الاختلاف فيما به التسوية » هل هو الاعتبار» 


وبي هذا ملس تشوية 1 جااهى باعفان امكوانهها فى الوا سم 
الإقرار والإنشاء» لا فيما وقعت به المسوية. 


ge: مه‎ 


97 الفصل التاسع: في القياس َ 


[ ایس ] لزاع 
القول في الموجب 
اعلم آن الموجّب والمقتضی والمدلول الم تا والمستفاد سواء. 
ت 1 ت 
قوله: «مثال القول بالموجّب فى جانب النفى: قول الشافعى: التفاوت 
في الوّسيلة لا يَمنعٌُ وجوبَ القصاص ء كالتفاؤت في المُتَوَسّل إليه» . 
ق آن الحنفی ۱ وجب القصاص بالمكقل ویو جبه EA‏ 
والتقل والمُحدَدُ وسيلتان لزُهوق [۲۲] الرُوح » ووافق الحنفيٌ الشافعيٌ على 
أن قتل الصغير والكبير والشريف والوّضيع سواءٌ في وجوب القصاص » فقاس 
الشافعي الا ختلاف بين الوسیلتین على الا ختلاف بین المقتولين في عدم 
اقتضاء آحدهما تَفَىَ القصاص . 
قوله: «فيقول السَّائل إذا كان التّفاوت في الوّسيلة لا يمنع » فلم قلتم 
۲ لا تمتنع وجوب القصاص بسبب آخر ؟!) . 


اح 50 


مه مه و چ ا* ۰ ۷ که و 5 
تقريره: ان قول الشافعی : «هذا التفاوت لا بوجب عدم القصاص» 
۲ 2 
کقولنا: شرب الماء لا توجب عدم القصاص › وكذلك التنفس فى الهواء» 
4 ا is‏ 5 7 2 
ورژية زید ومکالمة عمرو» وكمُ مثل ذلك مما لا بعد ولا يُحصى » وعدم 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ۰6۵۳۱ وقال في حده: «تشليم ما جعل مُوجَبَ العلةء مَعّ بقاء الخلاف » 


إا فی جانب التّلی » وامّا فى جانب الاثبات». 
(۲) قارن بما فى «النفائس» (4 /۲۸۸). 


6٠ 


8 القسم الثالث: في الطرق القادحة في العليّة 2 0 
إيجاب هذه الأمور لعدم القصاص بتافی ۳ إيجاب القصاص 


حوس وا حرس رن ال لم يُجعل لرّمُوق یب 
في العادة أو لأنه A‏ والحدود ۳ بالشنهة . 


ge: ول‎ 


غا 


ِ 9 الفصل التاسع: ف القیاس ۹ 


[ ارہ ] اضر (۲(0۱) 


ر و 


الفرق 
قوله: تحور د تعلیل الحکم این وان یی تن 
تقريره0": أن قوله: «مَنصوصَكئَيْنَ) احتراژ من المُستتَطتيْنء فإن الشرع 
إذا نص على شيء وجب » بخلاف الاستنباط » فإن المُستنبط إن وجد [۲۱۸] 
وهنا نوا نخدا قاس اقتصر عليه أو مجموع أوصافي كان المجموع عل ولا 
تعدخ علی الّقدیرین. أن ۳ قال اسرع: : هذا وحده عله وذلك الآخر علةٌ 
ل تكن ار ریا مان ننه فا لها ادل ند ای 


قوله: «إن القتل والرّدة والزنا كل واحد لو انفرد كان سببا لاباحة الدم 
ل 2 7 2 ۳7 
ثم عند اجتماعها يكون حل الدم حاصلا بها جميعا) . 


قلنا: لا سم آن حل الم حاصلٌ بها جميعّاء بل بالأوّل فقطء إذ 
الغالت م قوعها ا ٤‏ فيكون ك واحد امنها إذا 9 ی إليه سا 1 
ید ولا بے فل تاجن ون 1 
)١(‏ «المنتخب» (ص: ۵۳۲). 
(۲) اختلفت عنایته في «النفالس» (/۲۹۳) في شرح هذا الاعتراض » وما في هذه التعليقة من 
الزوائد في الجملة. 
۳( قارن بما في «النفائس» ( /۲۹۹). 


41 في الاصل (کان سببًا). 


1۲ 


١‏ 0 القسم الغالث: في الطرق القادحة في العليّة ه 
قوله: (وبه خَرَحَ الحواب عن التّانى». 
تقريره: :أن خصوض : سا وج على ا موادا رسي 
الإجماع على اعتبار الخُصوصء لا يُمكن إسقاطه عن الاعتبار لسبب 
مُعارض ؛ لأن ما [ثبت] بالإجماع لا يبطل. 


8 


قوله: «وجوابه: آنا إذا فسّرنا العلة بالمُعدّف زال الاشکال) . 

قلنا: لا زول الاشکال ؛ لأن التّقض وال مَسموعٌ » سواء فسّرنا العلة 
بالمُعرّف [4::] أو بغیره» وما أفضى إلى عدم التَّمَض كان أَوْلَى . 

قو له : (لا جوز تعلیل ال الحکم بعلتین ی » فان الإنسان إذا أعطى 
فقیرا فقيهًا» احتمل أن یکون داعية الاعطاء هی الفقه فقط › أو الفقر فقط ‏ أو 
محموعهما وهذه الوجوه متنافية) . 

قلنا"): هذا التفسير خلاف صورة التراع ؛ لأنّ إضافة الحکم إلى الفقه 
ف أن إلى اقفر أو ان جرع لهس ان 

آحدهما: أن الخکم المُضاف إلى هذا الوصف ‏ مع قطع التّظر عن كونه 
مضافا لغیره » آو غیر ضاف 

والثانی: أنه تضاف له ولیس مُضافا لغیره. 

وهذا التفسير الثاني أخص من الأوّلء الول آعم منه ا والخصم ‏ اّما 
يدعي التَمْسيرٌ الأعمّ» كما يفو ل المُستدلٌ في المنصوصتین » فان معنی العلتین 
)۱( قارن بما في «النفائس» (4 /۲۹۸). 


۳ 


۹ الفصل التاسع: في القياس 75 
a‏ واه مها ادا الط ليها کات سیون هله مره 
جهة الشرع مع قط الظر عن صب غیرهما وعدم تصيه» ولولا ذلك لحصل 
ا ين ان شین » ويكون كل واحا منم في عير 
وعلی ها لا کتنافی الوجوه ال رة اوها تتنافی اا 
اللأخص » وقد تدم هذا البحثُ فى استعمال المشترك فى مَفهومَيه . 


قوله: «أجمعَ الصحابة على قبول الَرّق؛ لأن عمر وه شاوَر 
عبد الرحمن في قضية موقا > فقال: (إِنّك مُوَدّتٌء ولا رى عليكَ بأسا». 
فقال علي وله ۰ «إن لم تجتهد تختهد فقد غشك . وان اجتهد فقد أخطاً! ری عليكَ 
ال :6( . 

ووجهه: أن عبد الرحمن شبَهَهُ بالتأديب المباح › وآن عليًا فرق بینه 
وبِينَ سائر التأديبات» بأن التي تکون من جنس التّعزيرات لا يجوز فيها 
و یی . وإجماعهُم على قبول الق قادح في جَواز 

تعلیل الحکم تن بعتن وین 


۳۳7 سم‎ 
ww 


تقرىره: أن عمر وق ات ب امراة ای جنيئًا » فجعل 


)۱( ذكره الإمام الشافعى فى «الأم» (۲۱۵/۷) ۰ ) بلاغا» ووصله عبد الرزاق فى «المصنف» 
(۱۸۰۱۰) وانظر: «معرفة السنن» للبيهقي ۳۳/۸۸ و«مسند الفاروق» لابن كثير 


(۲۵/۲). وقد احتح به الامام أحمد» كما في «الروابتین والوجهین - الفقه» للقاضي آبي 
یعلی (۳/۲ ۳). 

(۲) هذا التقریر من زوائد هذه التعليقة » وقد جاء مختصرا جدا في «النفاقس» (۲۹۹/4) في 
سطرین . 


ا٤‎ 


9 القسم الغالث: في الطرق القادحة في العليّة و 


عبد الرحمن بن عوف إتلافه ا " بالام لدب المباح لا شيءَ فيه ) 
ولاحظ علو رضي الله عنهم أجمعين آن امات اف الأعيان» فيجب 
ضمانه بالغرّة» وأنّه لا يجب الانتهاء في التأديب المُباح إلى حد الإتلاف. 


e 


وأمًا أ ان ارق لا يُسمع على تقدير قبول القول بالتّعليل بعلتين 
مُستتبطتيْن » فلا القایش إذا قاس صورة ارج علی صورة الإجماع » وقال 
السائل : الق بینهما وصف كذا» » يقول [۲۳۱] المُستدل: لا بضني وجود 
هذا الوصف في محل الاجماع» وان كان معدومًا في صورة الا لأنّي من 
یم موی و ود و 
المستتطتین إن اجتمعا ترتب الحکم علیهما وان انفردت |حداهما تر 
الحکم علیها ؛ لاتها عل سل ولا یضدها عَدمٌ الأخری. 

فهذا لوصف المذکور فار ما ناه له ُستقلةٌ في صورة الإجماع ؛ 
ال بین صورة الإجماع وصورة الماع عله أخرى مسق وقد اجتمعا 
معا في صورة الاجماعوترئب الک علهما معا ونفردت احداهما في شتير 
التزاع » فترتب الحکم عليهاء ولا يضر عدم م العلّة الأخرى من صورة التزاع . 


لم أن سما الق بن على أن الحُكم لا بل بعلتين مُستنبطتين » 
أا متى قلنا ذلك ؛ بطل سوال لوق 


ورد عليه: أن القائل بهذا الق هو علي وه » ومثل هذا لا يكون 
اجماعا سمل عبل الرحمن ا ا تعتبر 8 أو غیره من الصحابة أو 


وس 


[1] في الأصل (ملحق). 


أ 


هه الفصل التاسع: في القياس و 


و 71 95 
یَحکم البعضٌ بحضرة البعض الاخر» فيسكت» وعلی و انما آفتی عمرٌ 
بذلك منفردیْن » وليس [:۲۳] في القصّة!'! أنه كان بِمَجْمَع من الصحابة ور 


سَلمنا اله اجما ؛ لكن لا ثسلم أن سماع الق تلز عدم الیل 
مین شسحتطتين » وذلك لزق أن تقول: مَبْ آنك أيُها المُستدل تجوز 
تعليلٌ الحكم بولتين مُستنبطتين ؛ كن الإجماع ثنعقدٌ على أنَّ الل فد 
رجح » فاسْمدُعى أن العلة موجودةٌ في صورة التزاع ؛ لأن المُشترك عندك عله 
وأنا أمنع وجو العلة في صورة الّراع ؛ لأن العلّة عندي هو المجموع رکب 
من الفارق والمُشترك» وهذا المجموع ليس موجودا في صورة التزاع » فلا 
تكون ن علَةٌ الحُكم موجودةً في صورة التّزاع » ولا یت الحکم في صورة التزاع. 
غايةٌ ما في الباب آله يلم تعليل الحكم بالعلة ال 1 وفك رأي 
المُستدلٌ لا يلزمُ ذلك . لكنَّ العلة المُركبة جائزةٌ عند الأكثرين » كما حكاه 
المصنف وغیژه(۲۲ فيؤُول الأمر إلى ترجيح بين العلة التي هي المجموع أو 
المشترك » ووقوع!۲ | الترجيح بعد السوّال لا یمن من ورود السّؤال . 


ا وال الرّق ی وان قلنا: تعر تعلیل الحکم بعلتین وا 
الك ی جالع الق رلوک ترا 
ل المستدل» آم إذا جعل الحكم [۲۳۳] مُضافًا للمجموع › لا برد وال 
المستدل . 


| جد‎ ` C+ 34 


[1] في الأصل (القضیة). 

(۲) انظر: «المنتخب» (ص: ٤١‏ 5)» وستاتي في المسألة السادسة من القسم الرابع من هذا 
الفصل . 

[*] في الاصل (وتوقع). 

۳3 فی الااصل (فرد) » والمشت اة كما فى الذي بعده . 


6١5 


مه القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 2 


قشم رو 


في الأَفِيسَةٍ ة الق وفع النراع ٤‏ صحتها 


8 ال بروی(): 
جوز تَعْلِيلُ ام الوجودي بالوصف العدی 
وا کم العَدَرٌ بالامر العدَم 
+908 
ES‏ وه : » 2 00 3 
مثاله: تعليل الرّجم بوصف الزنا من المحصّن» وتعليل عدم الرَّجِم 
بعدم انا من المحصّن . 
قوله: «تعلیل الحُكم العَدَمِيٌ بِالوَضْف الوَجُودي هو الّعلیل بالمانع». 
مثاله: تعلیل عدم وجوب الصّلاة بالعیْض. 
قوله: «والحق أنه لا بتوقف الّعلیل بالمانع على وْجُود المُقتضي». 
فتاه التعمهوى غل لاف وال ف اقا فان للا خن أن قل 
هذا الأعمى لا يُبِصرٌ لأن الجدار بين يديه » وهذا الفقيرٌ لا تجب عليه رّكاة لأن 
(۱) «المنتخب» (ص: 015 )» وقد أعاد القرافي التظر في هذه المسألة» وحرّر القول في شرحها 


على وجه مختلف عمًا تجده هناء انظر: «النفائس» (85/8-75/5). 
(۲) انظر: «المعالم في الأصولين» للرازي (ص: »)۲۷٠‏ و«البحر المحيط) .)١79/05(‏ 


۷ 


8 6 الفصل التاسع: في القياس 9 و 


علیه دیا » واٍتما > بحسن الاوّل فیمن كان بصیرّا والثاني فیمن له المال[۱ 


قوله: «الوصف الوجودي إذا كان مناسبًا للخکم العَدَّمِيٌ» أو كان دائرا 
غ وتخو دا تا خضل ال کا لذلك العدم) . 

قلنا: لا سلم أن مناسبةٌ الوجود والعدم ودوّران الوصف الوجودي مم 
العدم ید ظّ عا الوصف للعدم» الا إذا كان المُقتضي قائمّاء بدليل ما 
دتو نين اون الجدار مُناسبٌ لعدم الرّؤية وحَجّب ما وراءه؛ 
والدّين مُناسب لعدم وجوب رک ولا بغلب علی الط ولا تسبق لی 
الذهن أن هدة ا عات لا الی العم لا إلى الجدار» وعدع وجوب 
الرّكاة مُضافٌ إلى عدم التّصِاب لا للدّین» بل إضافة عدم هذین الحکمین 
للجدار والاین ارس فکیف یکون !| 


وإِنّما ما سام افادة الما والدؤزاة لظن العلة ۾ في یل الوجود 


قوله: «بين المقتضى والمانع مضادة). 
تاره ل م اا ودا قفا س التصير وحتضيوك 
الجذان ف ال جرد وا ين ال ولك الاب :وإنماا التفادة ب 
أثريهما ‏ ونحن لا نموي أحد الأثرين بالآخرء بل تثبت آثارٌ المانع دون أثر 
المقتضی › ولا نقويه به» بل نعدمة عند وجوده. 
[۲] في الاصل (آو)! 
1۸ 


9 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 2 
قوله: ((إذا علمنا أو ظتنا وجود اسب فى الطريق > فهذا القذر تکفی فى 
53 اس و 
حصول [الظن ]| بِعَدَم حضور زيد فيه » وان كان لا يخطرٌ ببالنا ذلك الوقت 
سلامة أعضائه) . 


تفن 


قلنا: عند العقل قاعدة مُقرّرة» وهو حصول [۷۲۳۰] الظن لسلامة 
5 ص 7 مك و 
الأعضاء. ولذلك لا تحمل العقود إلا على السّلامة ؛ لأن غيرها لا يَخطرٌ 
بالبال» ويد المبيع بالعیب . 


و 


وإذا كانت المَلامة مُقرّرَةَ في آوائل العُقول» وهي المُتبادرة إليهاء لا 
یحتاج العقل إلى الفكرّة فيها عند علمه بالأسد. 


ول مملای 


48 


و الیل بالعتم خلاف بغ اه 
ملع وق متسیس 
مثاله: أن عدم كل علة هو علاٌ لعدم المعلول» وا عَدّم آحد الضدین 
لین لا ثالث لهما - کالحَركة والشکون والعلم والجهل والحياة والموت - 
ُعرّف لوجود الضد الآخرء ولذلك نقول: العدد اما رَّوْجّ وإمّا فَرد» لکنه لیس 
فردا فهو رو » فلولا أن العدم مُعرّف لَمَا استقام هذا الاستدلالل. 


قوله: «احتخوا بأن العليّة مُناقضة للاعلیّد1] المحمولة على العدم 
فتکون و فاستحال قيامها بالعدم» . 
قل" : قد فقدم عير مرو آنْ السلب ان دخل علی الثبوت کان سلبّا 
وان دخل على السَّلب كان وتا سواء دخل على أداة السّلب» نحو الس 
ا - »۰ اھ 1 
لن زيل قائمًا) » بتكرير «ليس» » فهذا يكون ثبوتا ؛ لآنه سلب السّلب » وإذا 
(۱) «المنتخب» (ص: 0۳۸) وقد أعاد القرافی التظر في هذه المسألة » وحرّر القول في شرحها 
على وجه مختلف عمّا تجده هناء انظر: «النفائس» ٤(‏ /۳۲۸ - ۳۳۰). 
[۲] في الأصل (لأن لا عليّة) » والإصلاح من «المنتخب». 
(۳) لم يذكر هذا البحث في «النفائس» في هذا الموطن» وإنما ذكره في كتاب الأخبار 
(۰)۵۰۳/۳ وانظر: (شرح الاربعین» (ص: ۱۱۰). 


(:) في آثناء المسألة الأولى من مسائل التواتر من فصل الأخبار» وفي النوع السادس من طرق 
العلة (< الدوران)» فى هذا الفصل . 


2۸۳۰ 


8 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 9 

والضابط في تکرار ذوات [۲۳۰] السَلب أن الفرد منها سل » والروح 
و ۳ ره 
وت السو هن كزا زر هلا فقوت وله و نیون ی 
وکذلك جملة ساثر مراتب الا عدا 

وکذلك إذا دخل السّلب على اسم سلب وان لم يكن حرف سلب يكون 
و 2 2 1 ع م9 ع 2 
ثبوتا» نحو: «ليس عدم ید فى الدار» أو «ليس تَفيّه) » أو «ليس تقيض 
وجوده) ) فان ذلك بَقتضی کون ژید فى الدار. 


وم 


إذا تقرّرت هذه القاعدق فالخصم يعتقد أن العليّة عدميّة » فدخول حرف 
َ« ع ۳ ا خا ET‏ 
السّلب عليها يقتضي أن تكون ثُبوتيّة » فيكون اللّاعليّة ثبونًا في نفسه» وهو 
تقيض العلّة فتکون العلّة عدم لوجوب كون أحد التقیضین عدمًا» 
فیتعکس مطلب المستدل. 
1 ۲ 7 کر ع ۶9 

انا ةو ل ال بای ا أن له یت انها کیت اف تسیا 
لکن هذا محل الترام. وعلی هذا التقدير يمتنمٌ أن اللاعليّة محمولة على 
العدم ؛ لأن الثبوت لا يُحمل على العدم. 

قوله: «العلة لا بد وأن تتمّر عن غيرهاء والتّمییز بالعدم الصَّرْف 

5 
محال) . 

.ا“ و 0 5 1 ۱ ۲ پیز ال وم 
الوجود» فيقال: بطلان هذا الوجود المتصور تقيض لهذا الوجود المتصور 
(۱) مأخذه في هذا الضابط: شمس الدین الخسروشاهي تلميذ فخر الدّين الرازي» «النفائس» 

.)۵۰۳/۳( 


۶ ۱ 


عم الفصل التاسع: في القياس 9 
وهو عدم لازم کذك آو عدم شرط ۳۳۷ کذا فتتمیّر العدمات في الذهن 
باعبان ون نقائضها فه. .ولا سم حينئلٍ أن المتمیّز یکون موجودا في 
الخارج ؛ لأن الم عم في الخارج وال 
قوله: (العليّة إن كانت عاريَةٌ عن الَسْبة من ج جميع الوجوه لم تكن عل 
لحكم مین وان كان لها انتساتٌ['! بوجه. كان ذلك الوجه تُبونًا» لكونه 


نقيض اللاانتساب!"! الذي هو عدمیث). 


قلنا: قد تقدّم الجواب عن قولنا: «اللااتتساب» واللاعليّة», 
ونظائرهماء وأنّه لا يُفيد العدم» لاحتمال أن يكون التّفى دخل على ثبوت . 

قوله ‏ فى الجواب -: «لو كانت العلة تبوتيّة لافتقرت إلى ذات العلة, 
فتكون مُمكنةً مُفتقرة [إلى علةٍ] . فعليّة تلك العلة تكون زائدة عليهاء وبَلزْمُ 
التسلسل». 

۳ 7 7 

قلنا: لا فسلم لزوم التسلسل في تقدیر تسلیم کون العلة ثبونيّة » لاحتمال 
افتقار الجن ایجاده إلى فاعل مُختار » إلى مر أعري» ومذعب أهل 
الح أنه لا مور إلا الله تعالى Eas.‏ 


ول مملای 


[1] في الاصل (ثبات) والاصلاح من «المنتخب». 
[۲] في الاصل (الا |ثبات)» والاصلاح من «المنتخب». 
(۳] في الاصل (وینقطع). 


۲ 


هه القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 35 


8 [ السألة ااة٠:‏ 
اختلفوا في أله هل يجوز تعلیل الحكم بمح المكم؟! ] 


و ۶ 
8 السألة الًابىة: 


اعلم أن الحکمة هي ال في جعل الوصف دا فوصف السَرقة 
سبب القطع » لحکمة صَوْنَ الأموال» ووصف (۳۸] الزنا سببٌ الرّجم 
حكمة مرن ا والقدن بعك الكل لحكنة: رن الاعرآفی: 
والأضاع سب الحريم» لحكمة الاو" بجزه من لمعلا 

مق یم ی ای اس نا 


73 2 0 ۵ م عِِ 7 
۳ نی يي م و ۳9 
(۱) «المنتخب» (ص: ۵6۰). وقد ترك القرافی بحث هذه المسألة» وذکرت ترجمتها من 
(المنتخب) مراعاة لترتیب المسائل . وانظر: «النفائس» (۳۱/۶ ۰ ۳۱۸). 
(۲) «المنتخب» (ص: »)05١‏ وقد آعاد القرافيئٌ التّظر فى هذه المسألة » وحرّر القول فى شرحها 
على وجه مختلف عمّا تجده هنا انظر: «النفائس» (/۰-۳۲۲ ۰6۳۲ وجملة ما ذکره هنا 
من زوائد هذه التعليقة. 
[*] غير محرّرةٍ في الأصل» وهذا ما ترجّح لي» واليك صورتها: الاهدرّاشزامه‌من . 


AE 


و الفصل التاسع: في القياس و 


على هذا الحكم الجماعا : 
قوله: «والأقربٌ جواز التعليل بها ؛ لأنّه يُوجب الظنَّ » والظنٌّ واجبٌ 
العمل به . 


قلنا: : لا تلم أنَ الط معمول به» بل ما يُعمل بمراتبت مخصوصة من 
دل الدلیل على اعتبارهاء اما ملق ا فلاء بدلیل أن الشاهد الواحد 
وجماعةً الصّبيان والمَسَمّة نحل إخبارائهُم الظتون» وهي مُلغادٌء فلع تم 
ان هذه المرتبة من الظه دل الدلیل على اعتبارها؟! 


قوله: «ولأن الحكمة علة لعلّة العلت فأولى أن تکون علة الحکم) . 


قلنا: هذا باطل من وجهين: 

آحدهما: 3 ع العلّة مباننة لذاتها وحقيقتها لماهية هية [۲۳۹] 0 
والعلّة لاب وأن تکون مُناسِبَةٌ للمعلول ؛ فلا یرم من مناسبة الحکم لعلية 
الا التي هی مُخالفة الحکم أن تکون مُناسبة للحکم. 


وثانيهما: أن الرّنا سبب الرّجم » والرّجم سبب التُكفير» لقوله ككّ: فمن 
بلي بشي ۶ من دلك [فعوقب | فهو كَفَارةٌ له ۲۱۷ والژنا في نفسه لا اعت 
ا وکذلك الراع سبب الشحریم سس 
على تقدیر الَرويج » رضاح لا ناسب العُقوبة حتى یکون علة له ؛ ونظائر 
يود ايا O‏ 
)۱( فائدة: رجع الرازي ن نج عن هذا وقال بعدم الجواز بأخرة : نص عليه في (المعالم» 


(ص: ۰۲۰۸ وعلی هذا نا الملمب الثاني أكثرٌ المتأخرين » «الاحکام» للامدي (4 /۰)۱۱۸. 
00( رواه البخاري (۰۱۸ ۰1۸۹6 ۰1۸۰۱ ومسلم (۹ ۰۱۷۰ من حدیث عبادة بن الصامت وله . 


ء 57 


3 8 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 9 9 


8 السألة اٌاسق(): 
وُتَعليلُ الحكم ال الک ال 
7 
مثاله: نجس » فیحرم بیعه! » و(طاهة فتجوز الصلاة به) . 
قوله: «ححّة المخالف وجوه: 
الأول: أن الحكم الذي جُعل عله احتمل کوله: 
متقدم علی خکمه العلول له 


* لاروم النّقض على التّقدير الأوّل 

۴ وتعليل المُتقدّم بالمُتأخر على التّقدير الثاني . 

ع أو مُتارتّا» فحتمل أن تكون العلة هو أو غيره» والعبرَةٌ بالغالب 
دون التاقن: 

= فوجب [۲:۰] الحكم أنه لیس بعلة) . 

تقريره: أن التقادِيرَ في هذا الحكم أربعة: التَقدّم» والتاخر» والمُقارنة 


)١(‏ «المنتخب» (ص: 057)» وقد أعاد القرافی انر فى هذه المسألة » وحرّر القول فى شرحها 
على وجه مختلف عمّا تجده هناء انظر: «النفائس) ٤(‏ / ۳۳ -۳۳۰). 


۶ ۵ 


9 الفصل التاسع: في القياس 5 


تفا له هد نيه الا نتب وھ الغلة : 


فالتقادير الثلاثة لا لا تعليل معهاء والرابع معه الیل ء ووقوع واحد 

من ثلاثة أيسرٌ من وُقوع واحدٍ في نفسه» فيغلب على الط وقوعٌ ما تاز 
عدم التعليل من التقادير الثلاثة» فلا يكون الحکم علة . 

وعليه سؤالان: 


ادها ا اا كن كرون واد ما اس وان 
كجنين المرأة يحتمل أن يكون مُسْوَّها بعدم البصر أو بعدم السمع » أو بشبهه 
لغير الانسان من الحيوان » وغير ذلك من تقادير التشويه!'!» ويحتمل أن يكون 
على صورة الانسان الثّامة» وهذا التقدير على انفراده هو الرَّاجح في الوقوع 
عند العقل على تلك التقادیر وان كثرت. 

وثانيهما: أنَا تختاز المقارنة» ونقول: إذا قارن الحکم الحکم. فلا بد 


وأن يكون مناسيًا في داته لذلك الحکم المعلل به ) ê‏ یقن فیحرم 
بيعه) ) فالتجاسة دك المعاوّضة » فالمئاسية تحه للعليّة » والااصل 


عدم غیره » فیکون تیا عا ۱ ۲] TTT‏ ا 


No‏ مملای 


]1١[‏ في الأصل (التشبیه). 


2۳ 


0 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 9 5 


8 الال التَارسة(١"):‏ 
العلل الضف المرب جائرٌ 
اج 

وله شك الات أن جواز الّركيب في العلة بُفضي إلى طرق 
النقض إلى العلة؛ لأنّ کل ماب ية رکب فن عدم كل واحدٍ من أجزائها عله 
لعدم عليّة تلك الماهيّة؛ لا کوتّها عله صفةٌ من صفاتهاء وتحقق الصّفة 
موقوف على تح الموصوف» فإذا دم ُز من أجزائها دمت الم »نذا 
عدم بعده جِزءٌ آخر لم يكن عدم هذا الجزء لاني عله لعدم تلك الماهيّة: 
لاستحالة تحصيل الحاصل » فيتطدَّقٌ النّقَض إلى تلك العلة» . 

تو أن كل جر لما کان علة لذات a e‏ 
بدون المعلول -» والجزء الثاني علد وقد وج بدون عدم الماهيّة » فيكون 
ذلك نقضا عليه » هذا تقريره. 


یرد عليه: أن علة عدم الماهيّة ليس كل جُزْءِ من أجزائهاء بل مُطلق 
و ی ینوی بو العشرة مُتوقفٌ على عدم 
ts e‏ ا 

(۱) «المنتخب» (ص: ۵1۳ - 2»)055 وقد آعاد القرافی ۳ المسألة كالتي قبلهاء 


وحرّر القول فى شرحها على وجه مختلف عمّا تجده هناء انظر: «النفائس» (۳۲۸/4 - 
۳۳۰ 


۷ 


2 الفصل التاسع: في القیاس : 

إعدام الماهيّة ١‏ إذ لو کان بعض الخصوصات معتبرا لتوقف عدم الماهيّة 
عليه » لكن عدم الماهية عله الا رت دانع عليه فاد كون مر 

فالمُعتبرٌ حينئذٍ اما هو واحدٌ منها لا بعينه» وهذا هو مفهوم القَدْر 
المشترك بینها» لوجوب صدق مفهوم!'! أحدهما على کل واحد منهماء 
والصّادق في کل واحد منها مُشتر جر بینها. 

فظهر أن ا لإعدام الماهيّة o‏ إنما هو مطل الجُزء ظا 
الو لا دد فیه حتی بتکرر ولذلك قال العلماء: ان آسماء الأجناس من 
المصادر وغیرها یستحیل نها وجَمُعها» وانّما يقع التّدنية والجمع في آفرادها 
وأنواعها» وهي غیرها. 

یی و ار ات ی 

قوله: «هذا بتقتضي أن لا تكون في الوجود ماهية مُركبة ؛ لأن عدم کل 
واحد من أجزائها عله مُستقلة لعدم عليّة تلك الماهيّة) . 

02 2 7 او مود 

الا تار و ار و ا ا 

الماهية یه » فإنا نقول: إن المعلولٌ م مُفتقرٌ إلى تزع العلّة لا إلى شخصهاء كما أن 


منافاة البَياضٍ و الم قد يكون - السّواد أو بالحمرة أو الف 
وكذلك تفي المُساواة قد يكون [Yer]‏ بالژیادق وقد یکون بالتقصان وحصول 


الجؤهر في الحيّز المُعيّن بعد أن كان في غيره قد يكون بسبب حرکته» وقد 


5 في الأصل (المفهوم). 


۹ القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 و 
یکون بسبب إعدام الله تعالی له من حیّزه الأوّل وایجاده في حَیزهالاني. 
۲ 2 ۳ 0 0 و 

ومذه كلها مُقَتَضِياتٌ له متعدوع فا ليا و اسر واذا او 

منها استقل به المعلول» ويتعذر إضافيهُ إلى علة ثانية ؛ لأن الأثر المُعيّن مع 
5 1 ور 7 ۲ 
العلة المعّنة » فإذا أضيف إليها صارّ واجبا بها » ومستحیلا بغيرهاء ولا يقدح 
4 2 

ذلك في اعتبار غير العلة التي أضيف إليها . 

فعلمنا أن تعدّد العلل لا یقح في وقوع المعلول » وكذلك تعدّد العلل 
في هذه الأجزاء لا يَقدّحٌ في أن عدم الماهيّة مَعلولٌ لها وی 

قوله: «فان قيل: هذا نقتضي آن لا تکون في الموجود اغ 0 


لأنَّ عدم کل واحد من أجزائها عله مُستَقِلةٌ لعدم تلك الماهيّة) . 


ثم قال: ۰ «قلنا: لست الماهيّة هی آمرا وراء ذلك المجموع » فلم يكن عدم 
واحد من تلك الأجزاء عل لعدم شیء آخر . 


مه له الماهيّة» فهي حكمٌ زائدٌ على الماهيّة » وعدها معلل بعدم کل 
واحد من آجزاء الماهيّة) . 

تقریره: أن الماهيّة الم كة مشعلا على عفهومین ؛ آحدهما: آجزاژها. 
والثاني: له الصّورِيّة التي هي صورتها. نحو کون العشرة عشرة والخمسة 
خمسة » وسائرٍ مراتب الأعداد» ومجموع لعشکر واثیان» هذه کلها آمو* دمک 
لا جود لها في الخارج» وإِنّما الموجود في الخارج آفراد العسكر وآفراد 
البنيان. 


6 


8 8 الفصل التاسع: في القياس 5 


والمفهومٌ الثاني: الأجزاء['!» وهي موجودة في الخارج اتفاقا إن كانت 
الماهيّة حقيقيّة > وآمّا الاعتباريّة »> وهي 9 التي یر ل القن 
عدميّة بأجزائها وهيئاتها . 


إذا تقرّرت هذه نی تاج اقول اله الصوريّة لا وود لها 
في الخارج» فلا تکون مُعللة في الخارج بعدم بعض الا جزاء؛ ان تمیق 
الشيء في الخارج فرع تقريرها"! في الخارج. . وأمًا العليّة فهي صفة في 
الخارج » فَيَلرّمُ التّقضُ على الأجزاء التي هي عللٌ لعدمها. 


وترد عله سؤالان: 


آحدهما: أن العليّة آیضا امد ذهني لا وجود لها في الخارج ۰ بل هی[ 
من باب التّسب والاضافات وكذلك لال والّثیر وال بار هذه 
کلها آموژ اعتباريةٌ تر جع إلى تعلق القَدْر ونِسْبَةٍ بين [۲:0] العلل والمعلولات. 


وثانيهما: سلمنا أن العليّة موجودةٌ في الخارج» لكن لِمَ لا یکون العلم 
بعدم الجزء علة لعدم العلم بالهيئة لاص اع م زو 
الأجزاء حصل له العلم بعدم الماهيّة المُركبةء ف قيقع التعليل في التأثیر» فیط 
رد ويار لَْضْ على العلل في أجزاء العلة وأجزاء لماع as‏ 
[۱] كذا في الأصلء» وفيه تكرار. 
[۲] كذا بالراء» ولعل الصواب (تقديره) بالدّال. 
[۳] في الأصل (هو). 
]٤[‏ في الاصل (التأثیر والتأثیر). 


6 


9 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 ( 
توله: الم صا لذات العلة فلو كانت العلة كه 
ج فإمًا أن تحصّل تلك الصَّفَةٌ لكل واحدد من تلك الاجزاء» فيلزم آن 


یکون کل واحدٍ من تلك الأجزاء غلا ولاله ارم حصول الصغة الواحدة فی 
المحال الكثيرة . 


مه , 


ومّا أن يحصّل في کل واحد من تلك الأجزاء جُزء من تلك الصفة› 
ع > 2 7 7 7 ىا ع 
وهو أيضا محال ؛ لأنه يتقتضي انقسا الم العقليّةا'!» فتكون العليّة ثلثا أو 
۳۰ وم 
تا وهو ال 


قلنا: لم لا يجوز أن تكون العلة عبارة عن مجموع آجزاء ؟! ول معا 
فى ذلك» كما نقول فى العَشرئّة وسائر مراتب الاعداد» فاتها عبارة عن 


ص 


ول 6365 


.)١۳۳۹/۳( في الأصل (صفة العليّة) » والإصلاح من «المنتخب» و«المحصول»‎ ]١[ 
.)٠١۳١١۹/۳( في الأصل (العلة ثلاثا أو آربعا)» والإصلاح من «المنتخب»» و(المحصول»‎ ]۲[ 


١ 


8 السألة العَابة0©: 
جوز الیل" بل القاصر: 
سبل 

قوله: «لنا؛ اد تَعْدبّة العلة ی اش 44 مق و عل کنیا 
في نفسهاء فلو توقفت صحتّها على صحَّة تَعْدِيتها لزع الدور». 

قلنا: هذه العبارة لا تكجه» فنا لا عدي العلة إلى المع » وإتما تُعَدي 
حُكمهاء وتَعَدّي حکمها فرع وجودها في لقع » ووجودها في المَرْعَ ليس فرع 
نبوت حُكيها في المَْع ؛ > بل الثّاظر يَنظرء إن وَجَدَ "| العلّهَ في المع أثبتَ 
لحکم ولا فلا . 

فلا دور على هذا التقدير» وم يلرمٌ الدؤر أن لو کي نفس العلة ؛ 
وليس كذلك Ny‏ الإسكار في اليد ليس من فعل المُكلف» وا 
هو مر يخلقه الله تعالی في هذا الشراب» وکذلك وجود الطعم في الاَررء 
وغیره من النظائر . 


قوله: : اسمن آله لا بد ون وسل بالعلة إلى معرفة الحكم؛ > لکن في 
جانب ابوت أو في جانب العدم ؟! الأوّل ممنوع ‏ والثاني مسا وهاهنا 
أمكنّ التّوسّل إلى عدم الحكم في القَزْع». 
)١(‏ «المنتخب» (ص: 6 ۵ - ۷ ۵). 


[۲] في الأصل (تعلیل). 
[*] في الأصل (وجود)» ثم حاول الناسخ تعدیلها . 


۲ 


هه القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 9 چ 


- ه: أن العلة إذا كانت قاصرة كتقدير ار بكونه برا آمکن أن 
کد بجر يب 


قوله: «یجوز أن يُوجد في الأصل وصف مُناسبٌ معد فلو لم جز 
التَعليل بالعلة القا صر لي ذلك الوصف اي خاي عن مرش 2000 
فكان يجب التّعليل بهء و حينئدٍ يَلوَمُ ثبوت الحكم في الفرع. وأا لو جاز 
العلا بالعلة القاصرة صار ذلك الوصف [معارضا للوضف] المُتعدّي 
وحینثذٍ لا یت" القیاس ویَمتنعٌ الحکم). 

50 أن وصف اا سالة من المعارض اذا لم نقل: لد 
کون ار ب 9 AE‏ میت یی مدخ مکی 99 جر 
ثبت الحكم في الْأَرُ ز قياسًا على ار بجامع وصف الطعم السالم عن معارَضة 

عة الف 


3 


ما إذا كان کون ار برا عل فيكون عدم هذا الوصف من ارت 
عدم الحکم ‏ و وت وصف الط فيه بقتضي ثبوت الحکم ؛ تیحصل 
العام ةا القرع فیقتصر وصف الطعم على اثبات حکم الّبا في الازر. 


Ge: ول‎ 


. في الأصل (یفوت) » وال صلاح من (المنتخب)‎ ]1١[ 


AR 


8 الفصل التاسع: في القياس ۰ 


2 8 السألة العَّاِبَةُ 4( . 
الحقّ جوارٌ القبا في اللّغات 
انیت 

قوله : نا" رأينا عصیرا" العتب لا بُسمّی خمرًا قبل الشدة المُطربة ؛ 
ويُسمّى خمرًا عندهاء ولا يُسمّى خمرًا بعدهاء والذَّوَران يُفيد الل ٠‏ فتحصل 
غلبة الط في أنَّ العلة لذلك الاسم هي الشدق فإذا رأينا الشدَّة حاصلةً في 
لیذ حصل الظَبٌ تان العلة لذلك الاسم حاصلة» فیحصل [ظن] کونه مسمی 
بالخمر ) . 

قلغا“ : هذا غير مُتجه» فان [مء«] «الشاء بو والكّاء» وضعته العّب 
للسّائتر؛ ولذلك سمي الخمار خمارا لأنه یَسترْ ارس والحْمُرة التي كان 
يُصلي عليها رسول الله كَل لأنّها تَسْيْرٌ الأرض» والخمرٌ خمرًا لأنه يسر 
العقل » وإذ كانت العرب ما سمّت الخمرٌ خمرا لأته یس كان وران الاسم 
عد دور لاس برسلا لا دور لاسم مععلة اسمية کمن شود 
إذا کان في ا سمي سود حتی لو ذهب وتف آلف مر ذهب الا سم 
ان واه نول تن از وان اناد مدا ۳ الَّسمية. بل لو كان 
(۱) (المنتخب» (ص: 1۷ ۵). 
[۲] في الاصل (إذا)» والاصلاح من «المنتخب». 
[*] في الأصل (عصیر الخمر)» ثم ضرب على «الخمر). 


(4) قارن بما في «النفائس» (/۳۸۰). 
[ه] في الاصل (علیة). 


۲ 4 


8 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 0 


7 7 و 
الخمر هو علة الإطلاق ‏ وقد وجدت العلة في صورة أخرى ‏ آمکن القیاس» 
بل دَوّران لفظ «الخمر» مع المخامرة كدوّران لفظ «الانسان» مع الحيوان 
التَاطق ع فک عم وجدناه حیواتا ناطقًا ا اناا وما لیس بحیوال 
ناطق لا سمه إنساناء وکل اسم يدور مع مُسمّاه وجودا وعدم . 


ص 
ي لها 


قوله: الثاني : ما اعتمد عليه المازنی") وأبو علي الفارسي7", وهو أن 
کل اعل رف ول مفعولي تب وكذلك القول في جمیع وجوه الاعراب: 


ان کل ضربٍ منها اخ بنوع لم يُوجد في غیره» ولم تنيت ذلك إلا 
قباس . 


قلن(۳): لا شلم أنّ هذا ]٠»١[‏ من باب القياس» فا رَفْعَ الفاعل في 
جملة تور ونصب حي وخفض المَجرور وسائرٌ وجوه الاعراب» من 
باب الكليّات في العريكدا؛ أ» لا من باب الأقيسة النّحوية ؛ بل فهم بالاستعمال 
عن الب ها بعلت كل فاعلٍ مرفوعاء وکل مفعولٍ منصوبًا» وكذلك جملة 
الوجوه» فهو كما لو قال الشرع o‏ ا ل 
إثباثُ الحكم الشّرعيٌ في بعض هذه الموارد قياسًا شرعيًا» بل هو ثا 


)١(‏ أبو عنمان» بكر بن محمد المازني البصري النحويٌ المتکلم إمام العربيّة » صحب الاصمعی 

وأبا یدق وأخذ عنه المُبرّد ولازمه واختض به» وكان ذا ورع یه يُشبّه بأهل الفقه » وله المصنف 
في التصریف » توفي (۲2۸ أو ۲٤۹‏ ه). 

)۳۲( ا بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي صاحب التصانيف » تخرّج بالژجاج 
ومبرمان وأبي بكر ابن السَراج» ومن م آشهر أصحابه آبو الفتح ابن جني » توفي آبو علي 
(۳۷۷ه) . 

(۳) قارن بما في (النفاکس» ٤(‏ /۰۳۸۱ ۳۸۳). 

]٤[‏ في الأصل (والعربیة). 


0 


9 الفصل التاسع: في القياس و 
بالتض ‏ فكذلك في هذه الكليّات لا يكون الحكم العربي في مورد منها 
بالقیاس » بل جا ق آو ما قام مقام ف فهم من غلبة 
استعمال . 
فانم 9 الثزاع فى مثل تسمية (التّاش) مار قا و«اللائط) زانیا ؛ 
على آن لعرب و وضعت لفظ ج 8 المال من 218« على و 


اون قافو ها وو ااا لذ لمانو ی هو هذا موی الا 

وكذلك القول في «اللائط»» ران بجامع اقتحام [۲۰۰] | الفرج 
بعير سبب مُسوغ » وإن كانت | العرت | لم د تضع لفظ «الزَّاني) إل لاقتحام 
زج القبل . 

وو رد ير 2 5 عم 1 ۳7 

فهاتان الصورتان وأمثالهُما هما محل التراع» وأمًا الكليّات اللغوئة 
ودوّران الأسماء مع مُسمّیاتها» فليس من محل الثزاع. 

قوله ‏ في حُجّة المُخالف -: «لو صرح هل اللغة وقالوا: قيسواء لم 
تحر یر القياسء كما لا قال: أعتقتٌ غانمًا لسواده» وقال لنا: قیسوا فائه لا 
جوز لنا القياس » فإذا لم ٤‏ جز عند التصریح بهء فلان لا يجورً عند عدم 
]١[‏ في الأصل (من الأخيار)! 


٦ 


9 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 ١‏ 
التقل منهم أَوْلَى) . 
قلا : إذا قال أهل اللغة: «أعتقنا غانمًا لسواده) » 4 قالوا: «(قيسوا) › 
قلنا: هاهنا ثلاثة آمور: 


آحدها: أن نقیش في إثبات الحکم الشرعیخ وهذا لیس لاهل للع 
بل الأحكام الشّرعيّة من الق وغیره للشرع وحده لا يتصرّف معه فیها غيره؛ 
َع أحكائه التي نصبهاء ولا عِبرةً بما نصبه غير إلا أن تعتبره هوء كما 
إذا قال أهل اللّغةز «سبب السّائبة اوس عندنا آمو* رناها شر ب علیها؛ 
[من | السیاب و 9 شي الأذنَ) > لا يلزم ذلك في الشرع » بل قد يحرم » كما في 
هاتین الصورتین . 

ونیا : أن نقيس باعتبار الحكم اللغوي » بمعنى أن نعتقد نهذ العبد 
الثاني م معت في حكم هذا افو » بمعنی أله يعتقد إعتاقه» كما يعتقد [1.؟] 
سياب السائبة » وهذا لا يُمتنع منه باعتبار الحكم e‏ لا باعتبار الحكم 
ی 


وهذا لیس محل التزاع أيضاء فان محل الّرَاع ليس في الأحكام المترتبة 

م [r‏ 2 س ۶ ك 2 و 
على العلل » نما محل النزاع فى إطلاق الالفاظ بناء على العلل ‏ والإعتاق 
وغیزه ليس من باب اطلاق الالفاظ . 

وثالثها: أن يقول: قيسوا د بمعنی أطلقوا عليه لفظ الإعتاق ؛ لأني أطلقتٌ 
على ذا لقنا الإعتاق لأجل السّواد وهذا 6 التزاع . 
6 قارن بما في «النفائس) (۳۸۲/4) وما هنا أتم وأبين 


7 
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2 


وحيئئلٍ لا نُسلم أن هذا يمتنع عليناء بل الذي يمتنع علينا هو اعتقاد 
الاعتاق شرعا. 


قو له : (ولان القباس رك[ ۲ على التتعليل وتعلیل الاسماء غ 
ئز؛ لاه لا مُناسبة فیها. 


قلنا!۳*: إن عَتَيْنَم بعدم المناسبة آنه ليس في ذوات الألفاظ ما بقتضي 
هی الذّوات المْعیْن خلافا لماه بن سلیمان۳) فشسل٩).‏ 


وان عنم آذ الواضع لا یَقترح من جهة نفسه بارادته واختیاره معنی 
بجعلهُ عله تسميته هذا المسمن ذا اللفظ دون غيره من ٠‏ الألفاظ ع فممنوع 


وللواضع ا ۴5 الحيوانَ الط لا له أو لسیانه» أو لتزسهه 
فان الإنسان نوتس » وینشسی » وستحرك » وان كان لا مناسبة بين هذا االرظ 


وبين ذات الحیوان التاطق › بل كما يجوز أن يُسمّى [۷۰7] انساتا يجوز أن 
يُسمّى فرسا وطائرّا وسمکا. 


قوله: «إن کتب النَّحو والتّصريف والاشتقاق مملوءةٌ من القباس». 


[۱] في الأصل (یتعلق)» والاصلاح من «المنتخب». 

(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 

(۳) آبو سهل عیّاد بن سلیمان - وقیل سلمان - بن علي الصَّيْمَّرِيَ البصري » من المعتزلة» مع 
مخالفته لهم في آشیاء آنکروها عليه » وکان الجبّائي يصفه بالحذق في الکلام على جنونٍ 
فيه» أخذ عن هشام بن عَمْرو الفْوْطِي أو الفْوَطِي» وجرت بينه وبين عبد الله بن سعيد بن 
کلاب مناظرات» لم يُوقف على تاريخ وفاته» ولكنه كان في زمن المأمون» «الفهرست» 
(۵۹۸/۱). 

.)۸۸ انظر: «المنتخب» (ص:‎ )٤( 


E۸ 


9 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 0 


ما التصريف إوالتحو]ء OT‏ ليب ل الماع 
رذن او الكلتة یفاب اه زین لاحن اضق له :إن 
کون اسم الفاعل من ون جارح یامن أو إن اسم المفعول من (ضرب): 
مَضروتٌ ك یمن ؛ لأن القاعدة الكل أن اسم الفاعل من (فْعَل): فاعل » واسج 
الل ا مول 

وأمّا الاشتقاق » فهو اعتقادُ آمر كل بين لفظين» وهو اشتراكهما في 
المعنی واللفظ في الحروف الاصلة. وهذا ليس قياسًا. 


بل محل البحث في تسمية مع بلفظ موضوع یره لاشتراکهما في 
معنى ثالث » كما تقدّم في «اللائط) و«الگاش). 


قوله: «وعن الرّابع : آن تلك ار لا تدل على المنع من القياس» . 


تقريره”": أن النّص في تلك الصور على المنع من الإطلاق» فهو کنض 
o rd‏ ۶ س و 
الشرع على فصر الحكم على بعضص الموارد» والاصل اتباع العلل بحسب 
ر 9 رم 
الامکان شرعا ولْةّ 


ge: ول‎ 


(۱) قارن بما في «النفائس» (۳۸۱۰۳۸۲/4). 
فائدة من «النفائس» ٤(‏ /۳۸۱): (قال بعض الفضلاء: العلل العقلية والشرعية والعادية تتبعها 
أحكامهاء والعلل الْغويّة بعكس ذلك» س أحكامها » فننظر أي شي ء وضعوا E‏ د 5 
تفت وزیا لاجل علة. . وهذا فرق عظيم بين الأبواب» فتأمله). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (/۰)۳۸۳ واختلف بحث القرافي لهذه المسألة ۳۹ 


4 
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روم ی 
8 السالة ال مع4: 


قوله: «وإن كان الثالث, العا ل ی يَلزم من حصولها في الفزع 
رن الحکم [۲۰۲]» وقد حصلت العلة مستلزمة له في صورةء [وغیر 
مستلزمةٍ له في صورة | أخرى ؛ > فیلزم ترجيحٌ آحد طرفي المستلزم للحکم في 
صورة غير مستلوّمةٍ من غير مرجح). 

تقريره: أن وصف العلّة إذا لم تب فيه قد زائدٌ عليه من وجوده في 
تلك الصورة» ولا من عدم مرت وهو تلم للحکم في الاصل » © 
مُستلزم له في الفرع يي تامع العلة في جملة وه 
بالإمكان العام » فاختصاصٌ !"! الثبوت ببعض الصوّر ترجیخ من غير مُرَجَح . 


ول دمي 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵14٩‏ -۵۵۱). 
۱۲۱ في الأصل (واختصاص). 
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8 السألة العاشرة(©: 
جوز إثباث التّقديرات والكمّارات!'! والحُدُود والرّخَصٍ بالقیاس 
| قوله: (احتح الخصم بقوله ي : «ادرووا الحدود بالشیهات»(۱4[])6۳ ۱ 


رر و کو 


اعله“ أن شَبهة المانعين: أن خصوص الّقدیر وعددّ الحد تبث 
والتَّعجّد ماِعٌ من القياس» [والقياس] لا بيد القطع » [فتحصل الشبهة] . 


قلنا: امه مأحوذً من E E‏ 
يقتضي ثبوت الحدّ والآخر يقتضي عدمه» كما نقول في الأمَة المشتركة: ما 
فيها من تصیب الواطی يقتضي سْقَوطٌ الحدّ» وما فیها من تصيب الشريك 
بقتضي ثُبوته» فيشتبه الأمران » فیسقّط الحكٌ فكذلك واطِىٌ الق المُحرّم 
مُعتقدًا إباحته» فاعتقاده يُوجِبُ سوط الحد» وتحريمٌ ار يقتضي ثبوته» 


)۱( «المنتخب) (ص: ۵۵۱ - .)٥٥۲‏ 

. في الااصل (في الکفارات) » والاصلاح من «المنتخب»‎ ]١[ 

(۳) رواه الترمذي )١475(‏ بنحوه من حديث عائشة 5 » وقال: «لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة » عن يزيد بن زياد الامشقي» عن الزهري» عن عروة عن عائشة عن النبي 
كك . ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه. ورواية وكيع أصح. ويزيد بن زياد 

الدمشقي ضعيف في الحدیث». وانظر: «العلل الكبير» (ص: ۰)۲۲۸ وروي الحديث موقوفا 

من حديث جماعة من الصحابة وغيرهم» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (4۰۲/۷)) 

و«السنن الکبیر» للبيهقي (1۱۳/۸). 

]٤[‏ ما بين [ ] مثبت من «المنتخب» للایضاح. 

(۵) قارن بما في «النفائس) (4 /۳۹۵). 


۶ ۱ 


مه الفصل التاسع: في القياس و 


5 و . و 
TE‏ اله زو 


ما القیاس إذا لم يُفد القطع » فائه يُفيد ظنَّ کونه . فالطرف الراجم 
فوجتٍ. والطرّف العرجوخ مُلّی(] في سائر عرایب الظنون؛ فلم پعارض 
ا م و 9 9 9 
لموچب موجب آخر حتى يشتبه . 

قوله: «ولأن العقل لا يهتدي إلى مقادير انب في الر کاة). 


قلنا/"': ما لا يعدي العقل فيه إلى علَة لا یت القیاس فیه» واتّما محل 
النزاع ادا اهتدی العقل إلى مه ما د مُناسب بين الأصل والمَرْع . 

قوله : (الرخص مت من الله تعالی لا يُتَعَدَّى بها مواضِعها) . 

قلغا" : هذه مُصادرةٌ » بل إذا قَهمنا أن الله تعالی مج عباده منحةّ لاجا 
معنى مت بينها وبين م ER‏ اا 
تكثيرًا لمح الله تعالى على عباده» وحفظًا لجكمة الوصف المُناسب عن 
الضياع . 


يف 


قوله: «والجواب: أن ما ذكرتم بُشکل بمسائل ذكرها الشافعي وإ ؛ 
: 3 5 ل ET‏ 
منها: ٍیجاب الرّجم على المّشهود عليه بالاستحسان ‏ في «مسألة شهود 
الزّوايا) » مع أنه على خلاف العقل» فان يُعمل بمُوافق العقل أؤلى» . 
[۱] في الأصل (يكفي)» تحريف. 


(۲) قارن بما في «النفائس» (/۳۹۵ ۰ ۳۹۲). 
(۳) قارن بما في «النفائس» (۳۹7/4). 
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تقريره: أن الحنفيّة منعوا القياس في الحدودء فتَقَضَ عليهم الشافعي 
ء و و ١‏ 0 2 ءِِ 
#8 [۲۰۰] بمن شهد [عليه] أربعة شهود بالزنا» كل واحد منهم يقول: رأيته 
يَزنى بها في زاوية من ایا البیت. فقال الشافعی: لا حدّ عليه؛ لاته لم 
تجتمع في فعل واحد نِصابٌ الشهادة. وقال الحنفية به» استحساتا» لاحتمال 
أذ یکون لات بها فی الرّوایا. وقال الشافعی: الأ نمال تتعدّد بتعدّد المکان 
والرّمان» يس" فيُستحيل [۱ أن يكون فعل في زمانین آو مکانیی(۰. 

فقد قالوا بمال"أ بستحيل عقلا في الحدود» فأولى أن نقول به نحن فيما 
يمكن عقلا. 

مه ۰ ۲ 9 ۰ هه 2 ,2 يب ص له 

قوله: «وكذلك قشتم في الزخص. حتی جوزتم الا قتصار على الحَجَر 
فى کل التجاسات ؛ نادرة كانت أو معتادة) . 

تقریره: أن ال وروت بالأحجار فی الاستجمار» وقاس الحيفئة علیه 
إزالة الّجاسة فى غير الاستجمار» حتی إذا دلکت النّجاسة بالحَجّر دلا لا 
يخرج بعده شيءٌ معأ“ الحجر قام ذلك مقام الماء. 


oe: هلام‎ 


[۱] کتب الناسخ في الأصل (فیحتمل)» ثم ضرب علیها وکتب في الحاشية (فيستحيل » صح). 
(۲) انظر: «الحاوي» للماوردي (۰)۲۳۹/۱۳ و«المبسوط» للسرخسي (1۱/۹). 

۱۳ في الأصل : (انما)! 

]٤[‏ في الاصل (من). 
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السألةَ اراررة عَم (۱): 


[ في شرط جواز القياس على الأصل ] 
7210/22 سس 


[قوله]: «رَعَم عثمان المت ١‏ أنه لا يقاس على الأصل حتى تقوم 
الدّلالة على جواز القياس [عليه]). 

تقريره(”: أن عثمان الم يتشترطً في القياس إذا وقع - مثلا - في 
ا أن يدل دلیل على جواز القياس في خصوص النکاح » وكذلك القياس 
في الطلاق والبيع » وكلّ باب خاصٌ من أبواب الفقه [:5,]» لاحتمال أن 
يكون ذلك البابٌ مُستثنی عن القياس . 


قوله: (إنَّ الظَنَّ بكون ذلك الحكم مُملّ* بمعّی موجود في الفرع؛ 


وجبٍ الظَنَّ بان حُكم الفرع مثلُ حكم الأصل» والعمل بالظّنٌّ واجبٌ». 

قلنا: : قد تقدّم 93 أصل ا في الشرع » بدليل أن الشاهد 
الواحد لا پر عليه حكمٌ» وكذلك عراف الحاو الاق والصّبيان» وأن 
کل مرتبة من مراتب ال لا ُد من دليلٍ على اعتبارهاء فلع قلتم: اه 
المرتبة دل على اعتبارها دليلٌ شرعئ ؟! هذا ی تین الثزاع واو المسالة. 
(۱) «المنتخب» (ص: ۵۵۲ - ۵۵۳). 
)۲( هو آبو عمرو عثمان بن سلیمان البتي الكوفي الفقیه » ثقة قلیل الحدیث » (ت۳: ۱ه). 
(۳) قارن بما في «النفائس» (4۰۳/4). 
[:] في الأصل (بدون ذلك الحکم معلل)» والاصلاح من «المنتخب) . 
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هه القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 0 
قو له ((المهانة رضي ان الله استعملوا القاس ف مسألة الح ١‏ 
فو به رصو + بان تن 1 
والحد» ولم يعتبروا هذا الشرط). 


و آنهم اختلفوا في «الحرام)» فمنهم من رد یمین › 

ی الم انان عن المين» وهم من مه اي 
بالتّحريم الذي يتشا عن الطّلاق = فيما إذا قال: «أنت عل حرامٌ» أو «الحرامُ 
ی وا اي 
مَظتة غَيمَة العقل الذي هو مَظِنَّ الهَدَّيان الذي هو مَظِئَةَ القَذف . 

یرد عليه [:]: أن المعاوم من حال الصَحابة الب قاسوا في هذه 
المواطن » ما آن الشرط حاصل أو غيرٌ حاصل > فلم دن عليه دليلٌ › فلم 
لتم: اد مذا الط لم یعتبروه؟! فلعلهم اعتبروه» ولیس القول بعدم اعتباره 
باو من القول باعتباره. 

ول هذا الموطن هو قول الفقهاء: «قضابا الأعيان إذا كَطرّق إليها 
الاحتمال كساها کوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال». 


ومُرادهم: حيث استوت الاحتمالات في دليل الحکم. إذ لو اعثَيرَ ملق 
الاحتمال لسَقَطّت ظواهرٌ الشرع عن الاعتبار وهی العمدة. وهذه الصّوّر 
و 0 
استوت فيها الاحتمالات» فيُسقط استدلالكم بها. 


ge: Noe 


)۱( قارن بما في (النفائس» (/۰۳). 
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زعم بشر المَرسِىٌ أن شرّط الاصل 
انعقاد الاجماع على کون ا کم معا 
سس 
قوله: «احتجُوا بان تخصیضص ذلك العدد بالذکر يدل علی انتفائه عم 
عداه. وأيضاء جواز القباس عليه ثبطل ذلك الحَضرّ). 


تقرير : أن المفهومات عَشَرة" » كما تقدّم في الأوامر» آحدها: (مفهوم 
مدا وإذا ورد ال بالحكم ثريا على عدو ُشتمل على معتى اسب 
بين مورد التَص وموردٍ آخر» فيكون مفهوم الحصر يقتضي عدمً الحكم من 
ذلك المورد الآخر» والمعنى المناسب يَقتضي ثبوته » فلا [,۷۰] یت الحكم 
فيه» عملا بالتعارض 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵۰۵۳ -۵۵). 

(۲) وهي: (۱ - مفهوم الشرط» نحو: امن تطهّر صت صلائه!؛ ۲ - ومفهوم العلةء نحو: «ما 
آسکر فهو حرام»» ۳ - ومفهوم المانع » نحو: «النّجاسة مانعةٌ من الصلاة)» > - ومفهوم 
الصفة: (في سائمة الغنم الزّكاة)» ۵ - ومفهوم العدد» نحو: «أعطه عشرین»» مفهومه: أنه 
لا يجب إعطاءٌ الرائد» ٦‏ - ومفهوم الرّمان: «سافرث يوم الجمعة)» ۷ - ومفهوم المكان› 

نحو: «جلست أمامك»› ۸ - ومفهوم الغاية: از موا یار ال این م : ۱۸۷ 
٩‏ - ومفهوم الاستثناء: «قام القوم ر زیدا4 » ٠‏ - ومفهوم اللقب وهو تر تب الحکم علی 
آسماء الذوات المُعيّنة للأعلام الخاصة بالأشخاص» نحو: زید. وأسماء الأجناس آیضا 
مفهوم لقب)) ذکرها المؤلف في (النفائس» (۱۹۷/۲ - ۰۱۹۸ وانظر: «التنقیح» 
(ص: ۱۳۲ - ۱۳۳). 
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ویرد عليه : أنا وول التَعارْض » ولكن بين القیاس ومعهوم 
العدد» والقياس دم على ظواهر العموم في التخصيص »› وظاهِرٌ العموم 
أقوى من المفهوم. فَيُقدّم على المفهوم بطريق الأَوْلَى . 


قوله: (وجوابه: أنه تشکل ما ذكرتم بجواز القياس على الأشياء الستة 
المذكورة في تحريم الربا». 


قلنا: هذا غيرٌ مجه عليهم » فإن محل التراع حيثُ فيد مورد النّص 
بعددٍ» بأن تُذكر مرتبة من مراتب الأعداد» نحو السّتة والعّشرة» ونحوهاء 
ولیس هاهنا كذلك » فانه ی قال: («لا تیب ۹ بالڏهب»» إلى آخر 
الحدیث( ولم یقل: «لا تبیعوا هذه الستة لاملا بمشل)» حتی یکون فيه 
مفهوم العدد» بل لقوله &4: (لا تبيعوا الذهب الات والورق بالورق» ‏ 
وقوله : «لا تبيعوا الْميّ بالية)7, مفهوم لقب لا مفهوم عدد» ومفهوم 


1 


الب ضعیف جدًاء لم يقل به أحدٌ إلا الدْقاق. فهذا الحدیث لیس 
نقضا علیهم في مفهوم العدد. 


(۱) رواه مسلم (۱۵۸۷) من حدیث عبادة بن الصامت 485 . 

(۲) رواه البخاري (۲۱۷)) ومسلم (۰)۱۵۸6 من حدیث أبي سعید الخدري و . 

(۳) محمد بن محمد بن جعفر آبو بكر البغدادي الفقیه الشافعي » المعروف بابن الدّقَاقَ» صاحب 
الأصول (ت ۳۹۲ه). 

(6) انظر: «البرهان» للجويني (۰)470۸/۱ واشرح اللمع» للشیخ آبي إسحاق الشيرازي 
(46۱/۱). وفَصرّ المصنف الخلاف في الدّقاق» فيه نظر » فهو قول الحنابلة ایض » «العدة» 
لأبي يعلى بن الفراء (۰):۷۵/۲ و«المسودة» لآل تيمية (ص: ۰)۳۵۲ و«القواعد» لابن 
اللحام (۰)۱۱۵۹/۲ وقال الطوفي: (الاشبه الذي تسكن النفس الیه: أنه لیس بحجة وأنه 
في المفهومات کالحدیث الضعیف في المنطوقات»» (شرح مختصر الروضة» (۷۷۵/۲). 


۷ 


8 الفصل التاسع: في القياس و 


رد 
رات 


١ 


عاك السألة التَالِيَةَ عم (0. 
في وع من القياس يسْتَعْوِلُهُ هل هذا الرّمان 
- هه 

اف :زوق أنه لوقت ثبت [الحکم] في الفرع لثبت في الأصل » > لان 
بوته في ازع يكود [وه؟] ]| بمعنی مر بينه وبين الأصل . > فلز ثبوته في 
الأضل» > فلو لم ت تثبت فيه لم دہ تيت في المَرّع ) . 

تقر دره 6 أن الال بقول؛ ان الرّبا ثابٌ في ار لان عدم ثبوته فيه 
لو كان حاصلا لكان مُضافا لمشترك بينه وبين البّرّء وهو عدم التضييق على 
المُكلفين» وغير ذلك مما يُبديه المُستدل» لكن عدم الربا ليس ثابتّا فى البرء 
فلا یکون عدم الرّبا ثابتا في الْأَرْزٌ = فثبت تحریم الرّبا وهو المقصود. 

وحاصله: إثباثٌ مُلارَمَة بالقیاس » واستدلالٌ على نفي اللازم بالاجماع 
فينتفي الملزوم. 

قوله: (ونمکن آن تذکر على وجه آشد منه تا وهو آن ثبوت 
الحكم في الفرع يفضي إلى محذور› فوجب أن لا یت 

ببان الأَوّل: : أنه لو ثبت الحکم في الفرع فإنًا أن یکون معللا ب بمشترك 
اون الا ان لا مکی 


)١(‏ «المنتخب» (ص: 0605)» وساق القرافی شرح هذه المسألة على وجه مختصر في «النفائس» 
(505/5). 


€۸ 


9 القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها 5 ه 

فإن كان الأول لزم النقض ضرورةً عدم ثبوته فى الأصل . 

وان كان الثاني لَرْمَ ترك العمل بالمُناسبة والاقتران الدالة على العليّة 
مع ثبوت العلة» . 

تفر دره: ۳ لو ثبت عدم تحريم الرّبا فی الأرز فم أن يكون يلب 
بنفي الضرّرأ'! المُشترّك بين الأرْز والبّرٌ على المکلفین بنفي الحَرج في الیبْع» 
أو لا. 

فان كان لَرْمَ التّتقض » لوجود المُشترك الذي هو العلة فى الْبُرّ بدون 

وان لم يكن معلا بالمُشترك الذي هو نفي الضرر عن المُكلفين» لَزِمَ 
ترك المُناسبة الكائنة في نفي الضرر» لسقوطها عن الاعتبار حينئذٍِء فيكون 


الدّال على العليّة موجودًا مع عدم العليّة » فيلزم التّقض على دليل العليّة الذي 
[هو]!"! المناسبة والاقتران. 


ge: ول‎ 


 ]۱[‏ کذا في الأصلء ولعل الصواب: (القدر). 
]١[‏ في الأصل (الدی) » فاستشکلها الناسخ ووضع بعدها (ط) للدلالة على ما في الکلام من 
قلق وإشكال » وأرجو أن بكون ما أثبته هو الصواب . 


84 
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ٍ 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 


0 7 2 ص 
8 السالة ال رّی(۱: 
اختَلفوا في تعاذل الامارتین(0 


| قوله | : (فمنع منه الکزخی مطلقا . وجوَّرّه الباقون . 


1۹ و ۶ و ا در م و 2 و 5 
ثم حکمه التخییر عند القاضي آبي بكر » والرجوع إلى حکم العقل عند 
و 
بعض الفقهاء) . 


# أن حُجّة من منع التَّعَادْلَ قال: إن الأمارة هي ما آفادت ظنَّاء والظنون 


ت 


لا تكاد تستوي مراتبهاء كالآلام والشهوات» فلا یکاد يُوجد ألمان على 
السّواء» ولا شهوتان على السّواء» فكذلك لا يُوجد ظبّان على السّواء» وان 
وقعًا فى نفس الامر لا يُعلم باستوائهما. 


وى 0 ۳ 1 و اه eS. iı‏ 
د حجة من جوز: أن حکم الشیء حكم مثله» فكما خلق الله ظنا معينا 


)١(‏ «المنتخب» (ص: ۵۵۵). وفيه توثيق المقالات المذكورة. 

(0) قال أبو الحسين البصري: «الأمارة هي التي يُوْدّي الّظر الصحيح فيها إلى الظََّ وبذلك 
فد الدّلالة والمتكلمون لصاون کر يها كله سا «أمارة) عقليا كان أو شرعیا. 
والفقهاء سیون الأمارات الشّرعئّة - کالقیاس وخبر الواحد - «أدلةّه ولا بُسمُون الأمارات 
العقليّة أله كالأمارة على القِبْلّة» وعلی تيم المُتْلّفات»» «المعتمد في آصول الفقه» 
(1۹۰/۲). ۱ 

(۳) قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /4 1۲). 


tor 


90 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح وو 

فى وقت مُعیّن » فيُمكن خلق مثله فى غير ذلك الزّمان. 
ویعضله: أن في العادات تَتَساوّى أخبارٌ العذول عند الحاكم» بحيث 
بل الك من غير ترجبح r1۱]‏ ]» وهو واقع كثيرٌ في القرائن والبيّنات 
# حجّة القاضي في التخیر: أن المُجتهد إذا حکم باحدی الاما 
حکم بمستند شرع » فلم یحکم بهواه اقلت ال لت أن يحكم 

فى الواقعة بمستند شرعئ » وقد فعل . 

حُجَّة الفقهاء في عدم اعتبارهما: أن الأحكامً أصلها أن 5: بم العلوم 
0 ؛ لقوله تعالی: ولا تَتَفْ ما یس ك بوه ل [الإسراء: ]۳٩‏ لك غر 


لداع ي كتير من اور فأجاز الشرع الط 4 لندرة خطائه وغلة صوابه ) 
والمصلحة الغالية لا 5 رك للمفسدة النّادرة» فبقی السك على حاله مُلْعَى 


بالا جماع » واذا تعادلت الامارات» فالحاصل فى نفس المجتهد تما هو 


وقول القاضی: «إن حکمه بمُستندٍ شرع » ممنوع » وتّما تکون الأمارة 
مُستندا شرعیا إذا آفادت الظن . 

قوله: «والمختاز أن التعادل ما أن بقع في حكمين متنافبین والفعل 
واحدٌ) . ثم قال: وهو جائرٌ عقلا غير واقع شرعا) . 


و مین بووین وس لاا 


ب الأُفتن» [الساء: ۲۳]) يقتضي تحريم الا المملوکتین » وعموم 


t0٤ 


م الفصل العاشر: في التعادل والترجيح © 
قوله تعالى: ما ملک نک که [النساء: ۳]) يُقتضي إباحتهما » وهما أمارتان 
مُستويتان » لکونهما عامّین من الکتاب » كل واحد منهما أعم من الآخر وأخص 
من وجه ولا [::۷] يُرجَّحْ آحدهما على الآخر إلا من خارج» والخکمان 
متنافيان ؛ لأنّهما تحريم ا ولا تعنی بالتعادل إلا مغل هذا ونظائره 
كثيرة ذ في الشريعة من الكتاب والسة . 


چم 


قوله: «لأنهما لو تعادلا» فإمًا أن يُغمل بهماء أو لا يُعمل بواحد منهما» 
أو يُعمل بأحدهما دون الثاني 

2 والایّل محال وال نات الل والكرمة: 

والثَّالث باطلّ ؛ لأنّه إِمّا أن يُعمل بأحدهما على التّعبین › أو لا على 
التعيين: 

# واللّاني باطلٌ ؛ لأن اّخییر بين الفعل والترك إباحةٌ للفعل !۱۱ 
ذلك ترجيحا لدلائل الإباحة. 

12 7 ت 2 0 ف 20 

# والأوّل باطل ؛ لأن الَرجيحَ بغیر المُرجّح قول بِالتَّشَهّي في الدين». 

۰ و 6 ع - 0 1 ۰ 

قلنا: لا سم أن ترك العمل بهما عبت فان العبث هو فعل ما لا تدعو 
إليه داعية ية صحيحة مستحسنة عقا أو شرعا أو عادة» والوقوف بعد یلاله 
وعدم حصول ما يُفيد علمّا ولا ظتّا شأن العقلاء دی ا 

وداعِيَةٌ الوقوف حاصلةٌ؛ لأن عدم سب الاقدام سببٌ الاحجام ولم 
[۱] في الأصل (الفعل)؛ والمثبت من «المنتخب». 


۶ ۵ ۵ 


مه الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 
يُوجد سببٌ الاقدام» فیکون سببٌ الاحجام حاصلا ‏ فلا یکون الفعل عبتا . 


سلمنا أن ترك العمل بهما عبتٌ» لکن لِم لا يجب العمل بأحدهما لا 
على التعيين ؟! 
قوله : (یکون ذلك ترجيحا [۲۱۳] لدلائل الإباحة). 


قلنا: ولم قلتم: إن هذا محذوژ؟! فان من جملة آسباب الاباحة تعارضن 
الأمارات عند من تعتقده. 


یب 


سَلمنا ته محذول فلع لا[ يُعمل بأحدهما بعینه ؟! 
قوله: «يكون حكما فی الذين بالعَشَهُی ) . 


e‏ وو 5 00 0 د 
قلنا: لا نسلم » بل الحكم بالتشهي هو الحكم بغير مُستندٍ شرعي » وهو 
حکمنا بأحدهما غا و قدا ا > حکمنا بمُستندٍ شرعيٌ » فلا يكون ذلك حكما 


ن 
يها 


بالتشهي في الدين . 


قوله: «وآمًا القسم الثاني » فهو جائرٌ» ومقتضاه التخییر » مثل قوله 22 : 
۳ ۳ 0 س وہ 
(فی کل آربعین بنت لبون" وفی کل خمسین حقة(*)(*۲). 


[۱] في الأصل (فلم قلتم: إنه لا) » ثم ضبب الناسخ على (قلتم إنه) . 

[؟] في الأصل (فقد). ویختل به الكلام» وقد یکون الصواب (... بأحدهما عبثاء [وأما إذا 
حكمنا بأحدهما عيئا] » فقد حكمنا بمستند...)) وهو أولى عندنى » فإن احتمال سقوطه 
على الناسخ لانتقال نظره ظاهر . ۱ ۱ 

(۳) بنت اللبون: التی أتمّت سنتین ودخلت فى الثالثة. 

(4) الحقة: التي آتمت ثلاث سنین ودخلت في الرابعة» فاستحقت أن تُركب ويُحمل عليهاء أو 


۳7 و 


استحقت طرق الفحل . 
(ه) أخرجه البخاري )٠٤١٤(‏ من حديث أنس بن مالك» عن أبى بكر الصديق #85 فى كتاب- 


۶ 3 


الفصل العاشر: في التعادل والترجيح وو 


تقريره: أن المُصَدَّق إذا وجد مین من الابل » فقد وجد الحمسین آربع 


1 ۰ ء ۶ ۶ 7 20-5 5 ۹ 0 2 1 1 
مرات فله آن باخل اربع حقاق » وق وجل الا ربعين خمس مرات » فله آن 
ل ۰ 314 71 ۰ ۰ ۶ ٠‏ 7 ۰ 4 
باخد خمس بنات لبون » فالحكم واحد» والفعل مختلف . 


Ge. ول‎ 


0۷ 


3 9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح و 


و 


اتفق الا كرون عل جواز التمسك بالترجيح 
موس 

قوله: «لو اعتبرنا لترجیح في الأمارات لاعمَبِرَ في البيّنات » بجامع ما 
شت ركان فيه من ترجبح الأَظْهّر على الظاهر». 

قلنا!: ونحن نقول بالتّرجيح في البینات » فان للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الحكم بل البيّتتين مُطلقًا. 

ثانيها: عدم الحكم [:۲۰] مُطلقا 

ثالثها: الق بين الأموال فيحكم ) وبين الأبدان, فلا يحكم. 


۱( ترك المؤلف ول هذه المسألة دون تعليق» وكذا فعل في «النفائس» (8۳۱/۶) ولعل هذا 
برجم إلى أن المسألة آلیق باصول الشافعية منها بغيرهم . وذکرت الترجمة من «المنتخب) 
(ص: ۰۲۵۵۷ مراعاة لترتیب المسائل . 

(۲) (المنتخب») (ص: ۵۵٩‏ -۵۲۰). 

(۳) قارن بما في «النفائس» (1۳۳/4). 


€۸ 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 هٍ 


قوله: رلا دعتبر الترجيح › لقو له تعالی : اروا | الخشر :]ع ولقوله 
نك : انحن تحکم بالظاهر ۲۱6 تقتضى الغاء الرّائد2"9) . 


قلنا(۳: لا تسلم اقتضاءء لالغاء الزَّائَد؛ 


ما الآبة» فلن العمل بالأَظهّر اعتبا. 
وأما الحديث » فهو عام فی کل ما 2 عليه ۹ ظاهة » ولا 
يَصدّق عليه أنه ظاهدٌ بالضرورة» فیندرج في العموم؛ فيكون الحديث دالا 
على صورة النزاع » لا على عدم الحكم منها. 


ول دمي 


(۱) قال تاج الدين السيکي: (لا أعرفه» وقد سألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله الڏهبي» فلم 
بعرفه) » (الابهاج» (۱۷۲۳/۳). 
وروی البخاري »)۷۱٦۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳)» من حديث e‏ قال: 
(آقضي على نحو ما أسمع) : فقال الشافعي زام تعليقًا على هذا الحديث: : «فاعلم أن که 
علی الظامر وآنه لا يحل ما حرم الله » وحکم الله على الباطن» ۵ (۰1۱5/۷ ۹۸/۸ 
فلعل هذا 00 انتشار هذا اللفظ بين العلماء واشتهاره والله أعلم . 
وانظر: «البدر المنیر» (۵۹۰/۹) و«تحفة الطالب» لابن كثير (ص: ›)٠٤١‏ و«تذکرة 
المحتاج) لابن الملقن (ص: ۰۲۷۹ و«موافقة الخبر الكَبر) لابن حجر (۱۸۱/۱). 

(۲) أئ: زيادة الظن الحاصلة في إحدى الأمارتين 

69 قارن بما في «النفائس» .)٤١٤/ ٤(‏ 


6 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 ( 


3 3 السألة ال2ّارمة(۱۱: 


قوله: «لا بد في الدلیل من آمور آربعة: 
آحرها؛ العلم الضروري بحقيقة المُقدّمات. 
والثاني: العلم الضروري بصحة ترکیبها . 
والثالث: العلم الصرورِي بلرُوم اج عنها. 


والرابع: العلم |الضروری | بن ما يلرم عن الضروري لروما 
فهو ضروري . 


وهذء الوم ااا ستحیل رايا في اس اما واذا امتنع۳1 


1 و 2 7 
قلنا: لا نسلم امتناع ول علوم معاء وتقريره من وجهین: 


)١(‏ «المنتخب») (ص: 5١-655٠‏ ه). 


[۲] كذا في الأصل» وعليه شرح المولف» وهو تحريف عجيب » وصوابه: (النقیضین)» كما في 
(المنتخب» ۰ و«المحصول) (/2»)141 ومع ذاء فلم يبه المؤلف على هذا الخلل في 
«النفائس) (0/5”: - 417 )» ولذا وافق الرازي على ما ذكر واقتصر على تقرير كلامه. 
ولعل مُوجب هذا الأمر حال الاملای والبعدٌ عن اصول الکتاب الخطتة الاحری» فان 
المولف لم يقف على آکثر من نسخة» كما هو ظاهر من تعلیقه على المسألة السادسة والثامنة 


من هذا الفصل . 
[۳] كتنب في الاصل (وإذا استحال)» ثم ضرب علیها وکتب (امتنع) . 


۰ 


مه الفصل العاشر: في التعادل والترجيح وو 
اختهیاه تسه اقا ان اه الماك ال اجه وا 
د2 م ور ۶ 7 2 2 2 
[ه٠۲]‏ الشرطيّة تستلزم تصورٌ آجزاء أربعة ؛ جزئي اللازم» وجزئي الملزوم› 
نحو قولنا: (لو كانت الشمس طالعة لكان النَّهارُ موجودًا» » فهى قضيتان» فى 
کل قضيّة جُرْآن . 
اهما أن الضّحيح أن لس ذاث جواهرء یرما ه: أن الوم ضد 
الادراك ونحنٌ تجد التائم يدرك المنام فدل علی أن عَرَض الوم قائ 
ببعض الاأجزاء وعَرَضَ الإدراك قائمٌ بالبعض الآخرء فإذا عم الوم أجزاءها 
لا يرَى ماما لب ولذلك إن اثر المرائى آخر اللیل عند أَخذ الَهْمَة من 


النوم وخفته عن التفس. 
واذا کانت امس ذاتَ جواهر» أمكن أن قوم بل جوهر علمٌ» فتجتمع 
علوم كثيرة : في الرّمن الواحد. 


EL‏ ة الاجتماع ؛ , لكنّ ذلك یمن خصول الترجیح في الادلة 
سیفن يسبة الظنون إلى الس كنسبة العلوم Eo‏ 
ان الس متی كانت مفكرة و الط بشيء تعذر علیها ا في 
غیره؛ كز تعذر اترجيع في المظنون باطلٌ > فكذلك في العلوم. 


ول مملای 


8 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 و 


8 السألة قاس ۷ 


قوله [-:۷]: ([اعتبارٌ] الشهادة حُجَةَ على خلاف الدّلیل » لکونه مُوهمًا 
الخطاً والكذب» إلا أنه اعتُبرَه فصلا للخضومات. فوجب أن لا بعتبر على 
وجه یقتضی التَطویل فى الخصومات». 


تقریره: أن الب تقتضي خطاً المُْكِر وگذبه » والأصلٌ في العاقل البالغ 
المُسلم اثباع الصّواب » فهي على جلاف هذا الأصل» فلو شرع فیها الترجيح 
ای و ای بر ی ی ع ی 
أ الا ضاف لموجة لمزيد العدالة» فيَوّدّي ذلك إلى کا رات 
وبقائها في الوُجُودء وأحد الخَصْمَين ظالمٌ وإزالة د الفلكامة["] اا ال 
وإزالة المذكر واجبة على الفور. 


Ge: ول‎ 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵۲۱ - ۲۳ ۵). 
[؟] فى الاصل (فازالة الطلمة)! 


۲ 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 


8 السالة التارة': 
إذا تعارض دلیلان 
ل 


ور ا 


قوله: «فإن كانا عامَّين!"!» وكان أحدهما مُتَقَدَّمّا كان المتأخر ناسخا 
ر و 

للمتَقَدم» إن كان المدلول قابلا للتشخ» وان لم يكن قابلا للخ » تساقطا. 
ووجب الرجوع إلى دليل!"! [آخر]). 

قلنا: هذا لا تم على إطلاقه › فإنًا ؟ تشترط في النّاسخ أن يكون أقوى 
من المنسوخ أو مُساويًا له فى السَّندء ولذلك قال فى «المحصول»*۴: «إذا 
كانا عامّين معلومین»» فأهمل هذا القَيْدَ في الاختصار"*" وهو مُحمَاج إليه ؛ 
53 كان كذلك [۷] ء٠‏ فیجوز أن یکون المتقدم متواترا والمتأغر آحاداء 

وأكأ قوله: «ٍن کان المدلول قابلا للسخ»» ت أن الوا قد 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵1۱۳ - 1۵ ۵). 

[۲] كذا في الأصل» وعلیه شرح القرافي وهو قلق » ولذا استشکله. ونص «المنتخب»: «فاما 
أن يكونا عامّين» أو خاصّين ... أما الأول» فان كانا معلومين»» فذكر قيد «المعلومین» إلى 
(العامین» كذا هو في سنّة أصولٍ وقفتٌ عليها من «المنتخب» » وسقط هذا القيد من نسخة 
القرافي » ولذا استشكله واستعان بنص «المحصول» كما سيأتي . 

۳ (ووجب الرجوع إلى دلیل)» ضبب عليه الناسخ! 

.)۱۳۹۰/۳( (€) 

(0) وق عليه رن هی أن ا ااا لين مخ ا ای وا امن خر فى ا اا 
من (المنتخب) . ۱ 
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سم 


3 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح و 


کون خبراء فلا بقل ات على ما نم في باب لسغ( واک كز 
لاش 


قوله: «وان علمت مقار تتهما» وجب التخبير) . 

تقريره: أن شرط التاسخ أن يكون مُتراخيًا عن المنسوخ والا لو قال: 
«افعل» لا تفعل» في الوقت الواحد» تَناقض القولان وتساقطاء ولم يكن 
مه # ۰ 
نسح ولا غيرة: 

ویرد عليه: أن أحدهما قد يكون مُتواترا» فيتعيّن» فلا يلرم اله 

قوله: «وإن كان آحذهما معلومًا والآكَر مظنونًا) » ثم مُ قال: : «فإن لم يعلم 
دم آحدهما وجب العمل بالمعلوم) . 


تو : أنه إن كان متأخرا د سح المظنون > وان كان متقد متقدم > لا تمکن 
نايب تا شین E O‏ 
ین رجحان المعلوم بکونه معلوم ا المظنون وحلده فعلم بآن 
المعلوم مُعتيدٌ على كل التقادير. 

قوله: دوان کان آحدهما ان وجو» وخاضا من وجو» کما في قول 
تعالی : ۳ رم بیت ات الا ما ق سلف [الساء: ۲۳]) مع قوله 


|۸[ تعالی : رم ۳۹ مک که [النساء: ۳]) . 


تقریره!۳: أن العام من وجه والخاص من وجه هو: أن يُوجَد كل واحد 
(۱) في المسألة السابعة من قصل النسخ. 
)۲( قارن بما في «النفائس) .)٤٤۸/ ٤(‏ 
۳۸( قارن بما في «النفالس» (5//5 5). 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 و 


منهما مع الآخر وبدونه'"". 

وقد اجتمع الاثنان في الأختين المملوكتين ال يي ¿ بوطء الاباء 
فابة لتحریم 2 لکونهما تین وآ الإباحة تناو ليما لكونهما 
مملوکتین . ووجدّت اة ا دوق الأأختين : : في الأمتين الأجنبيّتين › و 
التحريم بدون الاباحة في الا و 


قوله: : «فإن عم تلم أحدهماء وکانا "| معلومين أو مظنونين» أو كان 
المُتقدّم مظنوتًا » كان المُتأخر ناسخا للمُتقدّم » على قول من قال: العام نسخ 
الخاصضص لمتقدم) . 


قروو آن من قال بنسخ العام المتأخر للخاصٌ!؛؟! المُتقدّم إِنّما قال 
ذلك لأنَّ وصف التَّاخْر عنده يُوجب الخ على الاطلاق» وهذا متأخر» 
فيجب الخ » بخلاف ما إذا كان المُتقدّم تعلوما والمُتأخر مظنوئاء لا يُمكن 
أن يقول بالنّسخ ؛ لأثه ر شترط في اللّاسخ أن يكون مُساويًا أو آقوی» والمظنون 
لا يكون أقوى من المعلوم ولا مُساویا له. 


والمُراد في هذه المواضع كلها ب«المعلوم والمظنون»: من جهة السّتَد 


)۱( وأحسن منه أن تقال: ان يجتمعان في صورة» وینفرد کل واحدٍ منهما بنفسه في صورق 
کالحیوان والأبيض» » «النفاگس» ٤(‏ 16۸ - 11۹). 

(۲) قال في «النفائس): للزلا كرت اعفن وج كالآية المحرمة للجمع بين الأختين» مع الآية 
لمُييحة ليلك اليمين» فإن ولك اليمين بوج مع تحريم الأختين: : في الأختين المملوكتين ؛ 
وتنفرد الملك دون الاباحة فى مَوطوء ات الاباء وغیرهن › وتنفرد الا باحة دون الملك 
بالحرائر )۰ ۱ ۱ 

(۳] في الاصل (أو كانا) » والإصلاح من «المنتخب» 

۳3 في الأصل (بالخغاص) » وهو مفسدٌ للمعنی . 


506 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 

لا من جهة الدّلالة» والا فالعمومات المُتواترة هي مظنونة من جهة الدلالة» 
فلا تكون متسوخة [4:] بأخبار الآحاد إذا كانت تصوصا فى الدّلالة. 

قو له : «وإن کان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا وجب الرّجوع إل 
الترجيح» . 

قلنا(): ينبغي ترجیخ المعلوم لکونه معلومّاء وهاهنا ينبغي أن يدم 
المعلومٌ أا لکونه معلومّا : ووصف «التقدم» لا بقدخ إلا مع احتمال التسخ › 

4 5 045 ك و ۳ 

وهو هاهنا متعذرٌ» لأجل أن المتأخر مظنونٌ لا بلح للتّسْخ . 


قوله: «وإن كانا معلومین» لم بَحْز الترجيح [بقوّة الإسناد]. بل 
تحو زا" بکون أحدهما محرما أو مب حكما شرع 


جو + 


رم 
أن المُحرّم مُقَدَّمٌ على غير المُحرّم» لوجهين: 
أحدهما: أن التحريم اّما يكون لدَّرْءِ المفاسد » وعنايةٌ الشرع والعقلاء 


17 


وثانيهما: أنا إذا قدّمنا لتحریم قلنا بالترك» وهو على وَفق ا 
فیکون أَوْلَى مما هو على جلاف الأضل . 
ويقدم المنشئ ۳ للحکم الع لکون النْصوص الشرعية نما وت 


(۱) قارن بما في «النفائس» .)٤٤۹/ ٤(‏ 
[۲] في الأصل (یجوز آن)» ولا معنی له» والاصلاح من «المنتخب». 
]ج[ كذا فى الأصل › وله وجه مع أن الذي تقدّم (المشت). 


6115 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجیح وه 
للدلالة على الأحكام الشرعية والأضل في الرسل لا أن * یثبتوا عن الله 
تعالى الأحكام الشرعية دون العقليّة لاستقلال العقل بدك لعقاتات دون 
لشرعیّات. 


آحدهما: أ آهَ احلیل مُجمعٌ على تخصيصها بمزطوءات الآباء 
ار وغيرهم ء وآبة لحان علی تخصیصها > بل اختلف الاس 
هل الم نال يد المملوکتین » فيُباحَ الجمعٌ بينهما أم لا؟! والمُجمعٌ 
على تخصيصه مرجوح بالنسبة إلى ما لم يُجمع على تخصيصه . 

والوجه الثاني في ي الترجيح: أن آية الإباحة في قوله تعالی: ما مک 
1 € | [المؤمنون: ] » إنما سيقت للمَدْح في قوله تعالى: وان هر لمروجهز 
حفظویت © © الاع آتوجه را وما مککت اه نهر [المؤمنون: ه - 5] » والکلام 
إذا سيق لمعتی لا يُستدل به في غبره» ای احریم یقت للتّحريم خاصّة ؛ 
فكان تناولها للتحریم أقوى من تناول آية الإباحة للإباحة. 

قوله: «وان كان أحدهما عامًا والآحَه خاصّا. وهما معلومان أو 
مظنونان» والخاصٌ مُتأخرّاء كان ناسخا للمتقدم. 

[وان كان العام متأخرا كان ناسخا للمتقدم ] عند الحنفيّة » وعندنا: 
نی العام على الخاصٌ . 

فان وَرّدا معا خصّ العام بالخاص إجماعا) . 

تقریره: أن الحنفية تقول: إن المتاخر یس المتقدم مطلقاء فباسا على 


1۷ 


2 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 و 
ا رت 
الخاصّين » أو العائّين . ولقول ابن عباس 4#: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 


ا ل کله (۱) 
من آمر رسول الله د) 


والحواب عن الأول 1 92 |: المَدق بان العامّين والخاصین یعذر بناء 
أحدهما على الآخر» وهاهنا أمكن بناءٌ العام على الخاص › ET‏ 
من النّسخ » لكون انس إبطالا » والتخصيص بيان » ولذلك يُخصّصٌ المقطوع 
بالمظنون › ولا ينسخ به . 


وعن الثاني آله محمولٌ علی ما لا یکون یا راا الان فهو مم 
الم كالشىء الواحد» فلا ُوصف بکونه مُتَجَدَدًا!'! متأخرا ولا مُتقدماء 


والنّخصيصٌ بیان » فخرج عن مُقتضى اللّص. 


ولا يُقال: النَّسحْ بیان أيضًا لأنّه تخصیص في الأزمان على الصحیح؛ 
لان تقول: هو وان كان عامّا» فهو بشارك الخصیص في مفهوم البیان » 
ویخص النّسح باه إبطال يُصير اللي » واتخصبص لا د اللفظ 
معطلا بعد أن كان معمولا بهء بل هو بیان المُراد به من اول وَهْلَة ور 
بالعظنون في المقطوع» بخلاف التَسْحْ في ذلك کله» فان أَوْلَى . 


قوله: «إن جُهل التاریخ ‏ بُني العام على الخاص ‏ وعند الحنفية: بتوقف 


فيه) . 


(۱) رواه مسلم (۰)۱۱۱۳ من حدیث ابن شهاب الزهري» عن عبید الله بن عتبة » عن ابن عباس 
8 بنحوه. والصواب أنه من قول ابن شهاب الهري كما جاء میت في رواية البخاري 
۰1۲۷۰۱ ومسلم (۷۸۵/۲). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۰)۱۸۱/4 

[؟] في الأصل (ومتجددا). 

[۳] في الأصل (ويصيّر). 


۸ 


هه الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 6 

نقر در ه. اما البناع فلما تقدّم . وار ا بيانًا رل من التوقّف قبه 
الذي هو تعطيلٌ ؛ والّعطیل على خلاف الأصل . 

وأمّا تقر تفر در التُوقف , فان الخاص [۲۷۲] عندهم إن كان متأ خر كان 
ناميا للعام » ويكون العام سو معط » وكذلك إن كان الخاض ما 
كان منسوخا بالعاٌ و ای با ددر أن كرد ناسا آن متا 

واذا كان اللفظ دائ بین الاعمال والاهمال وجب الأو فقن حتی یر 
البیان» كما في الا لفاظ المشتر کة والحقيقة والمجاز عند الاستواء. 


ول مملای 


[۱] في الأصل (وکل). 


3 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 0 


88 اه التابع۱: 
[ اغمال الدَلِيلَيْن المتقابلین ] 
EE‏ نید 
[قوله]: «ذا عادو دليلان ؛ فالعَمَل بکل واحدٍ منهما مت وه آزلی 
من العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني ؛ لأنَّ لالة اللفظ على جرء 


مفهومه دَلالةٌ تابعةٌ» ودلالته على کل مفهومه دلالةٌ أصلّةٌ ‏ فکان الثَّانى أقوى , 
فكان اعتباره!"! آولی) . 

تقريره: أن دلالة اللفظ على جُرْءِ مُسمَّاه تابعة لدَلالته على کله» إذ لولا 
ماه 5 ۰ وه ۰ 
الوضع للكل لم يفهم الجزء عند الا طلاق . 

0۳ ۳ و رره e‏ 2 0 1 

سوّال: تعلیله يقتضي العکس ؛ لانا إذا أَعمّلنا کل واحد منهما من وجه 
دون وجه لم د تعتبر المُسمّى المُطَابِقِيَ في واحد منهماء > بل تما اعتبرنا جُرْعه ؛ 
فقد رحا المدلول الم علی المدلول المطائف 67 ولذا أ آحدهما 
من كل وجه فقد اعتبرنا [۲۷۳] المدلول المُطابقيَ في أحدهماء وعلی التقدير 
الأول آلغیناه فيهما. فهذا التعليل یقتضی العکس. 

لجواب: إذا عملا کل واحدٍ منهما من وجوء فقد ألغينا جر ولم 
غ من آحدهما كله المَدلول المُطابِقِيٌ من" عن الالغای أمّا إذا ألغينا 
)١(‏ «المنتخب» (ص: 560ه). 


[۲] في الأصل (اختیاره) والإصلاح من (المنتخب». 
(۳] في الأصل (یصون). 


ع 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح و ظ 


اھا من کل وجه فقد الا الج فی آحدهما؛ وهو المدلول 
المطابقیث وفي التقدير الأول لم تلغ المدلول المُطابقي ألبّة» وهو دیق 
فتأئّلهع والسّؤال ظاهر الورود فی بادئ الرای: 


Ge: هلام‎ 


۷١ 


ٍ الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 


8 السألة رة“ : 
في ترجیح أحَدٍ الْحَبرَين على الاخر 
سس 9 سس 
قوله: «أو يكون أحد الدَاوَيْن صاحب الواقعة» . 


تقريره(": أن صاحب الواقعة أعلم بمُراد رسول الله بي عند إخباره 
رث پو روو اء 
عنها لتوّفر عنايته وداعيّته على فهمها فتقدم روايته على رواية غيره. 


قوله: «أو بذکر أسباب العدالة). 


و 


و 


ری ون اجه وین ادا دک التلهاء اله عل فيه وه 
ولم يزيدوا على ذلك ۽ ااك وك مس فاته رابات عدالته 


ودياتته ما بقتضي الوثوق به = كانت التفس البه [أَمْمَل | [۲۷۵] وبه اسك من 
الاول. 


قوله: (أو یکون معروف الت دون الاخر). 


تقریره(*): أن المجهول الب رُبما وَقَعَ في ذكر تَسَبِه مع اسمه تلبیس 
وجب (بهام غيره من هو لیس بعدل » فصار هنا نوعا من الخلل سَلم عنه 
)۱( (المنتخب) (ص : م6 ٠لاه).‏ 
)۲( هذا البحث من زوائد هذه التعليقة . 
69 هذا البحث من زوائد هذه التعليقة . 
)0( قارن بما في «النفائس» ١  :59/5(‏ 5). 


V۲ 


8 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 و 
وله و قال عيسن جر آبان الیرسا رل ۷ 


تقریره(۲۲: أن الرّاوي إذا آرسل فقد التزم صحَة المَرُويّ فى ذمّته وتکفل 
به ورضی إلزامه عند الله تعالى» فهو أَوْلَى مما إذا ذکره [مُسندًا] ؛ لأنّه إذا 
ذكره فقد فوّضَ أمره إلى السّامع لينظر فيه› ولم یلتزمه) وقد يروي عمّن يعتقد 
به » فقد كان البخاري رحمة الله عليه يروي ممه ألف حدیث صحيحة ومئة 


1 د 
الف حديث ضعيفة» وکان يسال عن ذلك» فقيل له: لِم حفظتها وتعبت 


سم 


5 ۲ و 
فیها؟! فيقول: «حتى أعلم سَفَمَها فأحتررٌ منهاء وأعَرّف الناس ذلك)0" . 
قوله: «ومنها: أن يكون أحدهما مدنیا والآخر مكيًا) . 


و : أن الشرع كان یر فيه التسخ بعد اه فالمُتأخر أبعدٌ عن 
احتمال لس من المتقدم» ولا كانت إقامته بالمدينة فى آخر ۳ کان 


ص ۳7 


الحديث المدن مقدمًا. 

(۱) أبو موسى عيسى بنْ آبان بن صَدّقة قاضي البصرة» فقيه العراق» صحب محمد بن الحسن 
فلت لا a‏ انب ات ركان موه الق تشرط ان ام درول با فا 
والجود له تصانیف كثيرة في الأصول وغیره - لم نقف منها على شيء -» وهو آول من 
کتب في أصول الفقه من الحنفيّة » ومن كتبه: «الحْجج الصغير)» وفيه ذَكْرَ ی المرسل 
على المسند » كما في «الفصول» للرازي  )١57/7(‏ وعامَة ة مقالات عيسى مودعةٌ في كتاب 
الرّازْي -» توفي عيسى بن آبان بالبصرة سنة (١77ه).‏ 

(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 

(۳) رواه ابن عدي في (الکامل» (۰)۳۱۷/۱ وأبو يعلى الخليلي في «الارشاد» (4۲۲/۳)) 
وغيرهماء ولکن لم أقف على ذکر السؤال والجواب» وانما على ذکر عدد ما بحفظه فقط 
وانظر في معنی هذه الکلمة: «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطیب البغدادي (ص: ۵۱). 

.)577/5( قارن بما في «النفائس)‎ )٤( 


ا 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 و 

هذا من حیث الجملة آنا لو اطلعنا علی أن ابحدهما ژوي بمکة فی 
حِجَّة الداع » وژوي الآخر بالمدينة قبل [۷۷۰] حِجَّة الداع » قذمنا المكي » 
لكون حديث حجّة الوداع ان 

i 07 ۰ ۰‏ 3 و 

قوله: «وکذلك الذي ورد بعد قوّة سول 9 وعلق شأنه راجمٌ على 
ما لا یکون کذلك) . 

تقر ل ع كان الله تعالی بأمر نه ي بالخفیف 
و الکثار» ولذلك تأغر ایجاب الصّلاة عن ایجاب الایمان؛ وتأخر 
إيجات الصيام عن إيجاب الصلاة ؛ وایجات الحح تأخر إلى سنة ثمان ۵ من 
لهجرة» ونسخت المُوَادَعَة واس بالقتال والتشدید» ا ي 
أو مه قوع التتسخ فيه » بیخلاف المتاخر عن ذلك فإن احتمال النسخ فيه 
آبعد » فیکون أ 

ومن هذا الباب: التَّرجِيحٌ بتأخر الاسلام فان الغالب عليه أنه إِنّما 
يَروي بعد إسلامه» وآنه قبل ذلك كان مُعرضًا عن هذا الشآن » فلو قال: (آنا 
كنت سمعتٌ هذا في رّمان الکفر» سقط هذا التّرجيح » بل قد يكون المَقدمْ 

و و 

الوسلام أَرَجَحَ منه » وإن كان التحمل فى الکفر لا يقدح . 

قوله: وی روت ینعی ی » كان المطلق 
أَوْلَى ؛ لأنه أطية تأخر 

قلنا: لا نسلم صحَّة هذا الإطلاق » وآن 2 2ك التقيية میت | [۲۷۰] | الهُور 


(۱) قارن بما في «النفائس» (/1۳). 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 
فى التَأخِير. بل ينبغى أن يُقال: إذا كان مُطلقًا احتمل التأخر والتقدم» فهو 
ی مما تعيّن للتقدّم» لأجل قيام احتمال التأخر. 

قوله: (ومنهم من قدّم الحقيقة على المحجاز, شين لأن المحاز 
الغالبَ أظهرٌ من الحقيقة المرجوحة) . 


قلنا: هذا ترجبحٌ غير مُتّجه» فإنّه لا يلزم من تقديم المجاز الرّاجح 

على الحقيقة المرجوحة تقديم مطلق المّجاز على مطلق الحقيقة . بل ینبغی 

أن يقال: أكثرٌ الكلام مجارٌ» حتى قال ابن جتی(: أكثرٌ اللغات مَجادٌ9 2 
1 7 1 7 9 0000 

وإذا دار المُتنارّع فيه بين الغالب والتَّادرء كان جعله من قبیل الغالب أَوْلَى . 


فان قبل: إذا كان كلام العرب الأغلبٌ عليه المجاز» انتفى أن يكون 
الأصلّ فى الكلام المجاز» والذي تقرّر فى اللغات”؟ أن الأصلّ فى الکلام 


| موه مه *» 


قلنا: لا تناقض بين القولين ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة مع عدم 
القرينة » والغالب فى الكلام المجازٌ محفوقا بالقرينة. والتّعارُْضٌ هنا تما هو 


)۱( قارن بما في «النفائس) (5717/5 )» والبحث هنا أتم . 

(۲) أبو الفتح عثمان بن جتن الأَزْدِييٌ ‏ مولاهم - المَؤْصِليٌ الوم » من أئمة النّحو والعربيّة 
صَحِبَ آبا علي الفارسي وتحمّل عنه النحو وقرأ على المُتَبّى دیوانه وشَرَحَه» وکتب 
التصانیف الفائقة المتقنة » وتخرج به الکبار» توفي ببغداد سنة (۳۹۲ه). له ترجمة باذخة 
في «معجم الادباء» لیاقوت .)١585/5(‏ وجنی بالرومیة: الفاضل الذكي» قريبة من 
(6101115ع). ولا تشدد الیاء؛ لأنه مُعرّب ولیس بنسب. 

(۳) انظر: «الخصائص» (11۷/۲). 

(6) انظر: «المنتخب» (ص: ۱۳۰). 


0 


/ ع الفصل العاشر: في التعادل والترجيح وو 
بيدلا حدیث دلت القرينة علی المجاز فيد وحدیث آخر ليس فيه دلالة على 
الا ا الأوّل على المجازء لدّلالة القرينة عليه» وخمل الثاني 
على الحقيقة ؛ لاه الاصل ولم توجد ما تصرف عنه » فيكون [۲۷۷] الأول 
من بل الغالب » والثّاني من قبل التّاد دم الأول 

قوله: «وأمًا المجاز الذي لا تحتاج إلى إضمار » فإنه آظهر من الحقیقة) . 


5 1 1 و 0 

قلنا: المجاز الذي لا تحتاج ۳ إضمار هو أصل المجاز» وقد تقدم 
الكلام فيه مع الحقيقة» فلا معنى لعادته» بل الذي في (المحصول)0): 
«الکلام الذي لا يحتاج إلى إضمار أَرْجَحُ مما يَحتاجُ إلى إضمار) ؛ وهو مجه 
غني عن التقریر . 


ویْمکن أن يقال: إن المجاز قد یکون في الترکیب» نحو قوله تعالی: 
#وَسَكل الْمَرَيَة4 [يوسف: ۰]۸۷ ونحوه من مجاز الحذف» وقد یکون المجاز 
بغير حذفي» نحو: «رآیت الأسدً)ء ويُريدَ زیدا!*! الشجاع. 


وإذا استقردٌ تنا اللغة وجدنا المجاز من القسم الثاني الغني عن الحذف 
أكثرٌ » فیکون ارجح مما بحتاج إل توالت اضما 


قوله: «أمّا لو كان أحدهما ناقلاء والآخر مقرّرا فالحق اله مه 


[۱] في الأصل (من). 

[۲] في الأصل (فمحمل). 

(۳) (۰)۱:۱۰/۳ ولفظه: «إن الذي يكون محتاجا إلى الاضمار مرجوح بالتّسبة إلى الذي لا 
يحتاج) . 

]٤[‏ في الأصل (زيد). 


۷٦ 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح چ 
المُقرّرء وقال الجمهور: بُرجَّح الثاقل . 
لنا: أن حَمْلَ الحديث على ما لا يُستفادُ إلا من الشرع وی » فلو جعلنا 
المُقرّر مُقدّمًا على التاقل » كان واردا حيثٌ لا يُحتاج إليه» لاستقلال العَقّل 
بمعرفته » فكان الحكم بتأخره عن التاقل أَوْلَى) . 
تقریره(٩:‏ أن معنى قوله: «لو جعلنا المُقرّر مُقدّمًا على النّاقل كان واردا 


جن لا بحتاج إلبه) » أنه لو جعل [rv۸]‏ المقرر ا فی ال مان والوفوع 
سابقا للثّاقل » كان مُرادِفًا للبراءة الأصليّة» فلم يُحَصّل فائدة جديدة. 


ا إذا جعلناه مُتأَخَرًا عن الثّاقل» یکون التاقل يرمع حکم العقل الا 
ار برع حکم الثاقل ثانيا . ببس حي ان 
الشرع » وليس مرادقا لحكم العقل IT‏ '' بما دل عليه» فكان أَوْلَى 
من کون حدهما ان للعقل فلا تر مقصودا متقلا. 

واذا تقرّر تم ال لج يكون تخر عن الثاقل ؛ 
وجب أن یکون م مقدمًا عند التَعارْض ؛ ان المتاخر التاريخ مُقدّمٌ على المتقدم 
اجما 


9 


اموا ایب فقط ] » فكان ذلك ا 
تقریره(: أن التاقل ذا کان متأخرا وا متقدمًا في التاریخ» يكون 


(۱) قارن بما في «النفائس» ( / 1۷). 
۱ في الاصل (مستقل). 
(۳) قارن بما في (النفائس» ٤(‏ | 1۷). 


۷ 


0 9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 و 
0 


المُقرّر قد وافق حكم العقل ولم ینسخه » والتاقل ورد بعد ذلك» فینسح 
حکمَهما!]» فلم يعدن لا تس واحدٌ. 


ما إذا قدّر تقدیم النّاقل في التاریخ» یکون رافعا لحکم العقل وناسحًا 
له ) تم برد المقرّر بعل ذلك ناسخا لحکم الاقل فيَحصل تسح مرت 
وعلی التقدیر الأول یکون التسخ مرّة واحدة فکان أَوْلَى [۰]7۷4 


قو له : ۳ لو کان آحدهما محرما والآخر ن قال الكر خية وطائفة 


من الفقهاء(": يُقدّم المُحرّم. وقال آبو هاشم وعیسی بن آبان: یستویان(۳). 


ا 


حجة تقديم المحرّم؛ فمن وجهين: 
أحدهما: أن التحریم يعتمد المفاسد» وما عداه يعتمد المصالح إن كان 
طلبًا للفعل» أو عدم المصالح والمفاسد» وهو إباحة الفعل » وعناية الشرع 
والعقلاء بِدَرْءِ المفاسد أشدٌ من تحصيل المصالح» فضلا عمًّا عدى عنهماء 


فكان تقديمّه أَوْلَى . 


وثانيهما: أن تقديم المُحرّم يفضي إلى الترك وعدم الفعل » وهو مَُتض 
الأصل» وتقدیم غيره يفضي إلى الفعل» وهو على خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل عدمٌ الأفعال وجملة الحوادث» فإن الله تعالى كان ولا شیء معه» 
[۱] في الأصل (حكمها). 
(۲) «الفصول» للرازي ۰۲۹٦۹/۲(‏ ۱۲۷/۳). 


(۳) انظر: «المعتمد» (؟5865/7). 
(ع) هذا التقربر من زوائد هذه التعليقة. 


7۸ 


8 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 َه 

فالأصلٌ استصحاب ذلك العَدَم. 

حَحَة ال ية: أن الاباحة تستلزم نفي الحَرّج » وهو الأصل » فان الأصل 
براءة الک ا معضود د بالااصل والمحرم بستلزم الحرج على تقدیر 
الفعل » وهو على خلاف الأصل» فيكون مرجوحا من هذا الوجه» وراجحا 
من الوجه الذي تقدم تقریژه في حُجَّة الفريق الأوّل» فيحصل التَعارُْضِ» 

قوله - في يه [۲۸۰] الفریق الا «ولان من طلق إحدى نسائه 
حرم عليه و جميعهن) . 

قلنا(۱): عليه سؤالان: 

آحدهما: لا سلمتَحریم وطتهن » بل يختارٌ واحدة للطلاق » ويل الباقي . 

"۷ 5 2 و م 2 7 و 0 

وثانیهما: سَلمنا حزمة وطء جمیعهن لکن لا تسلم اجتماع المحرّم 
والمُبيح » فإن عقد [ التُكاح ا عدم الرافع ؛ من طلاق أو ردة أو موت 
أو لِعانٍ» أو غير ذلك» فإذا وُجد الطلاق لا يكون التّكاحٌ مبیحا» لانتفاء شر طه . 

أو نقول: إِنَّما اقتضى الإباحةً إلى هذه الغابة » فإذا انتهى إليها » انتهى › 
لا تقال اه اجتمع مع موجب الحزمة. 

1 6 

نعم » يَحسّنْ التمثل باختلاط زوجته بأجنبيّة أو بأخته من الرّضاع أو 
ذات مَحْرَم» فإتهما تحرمان تغليبًا للحُرْمة. وكذلك المُذكاة بالميتة. 

ولا يقال: إن طلاق إحداهنٌ إِنّما اقتضى تطليق واحدة من الأربع, 
)١(‏ هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 


7⁄۹ 


بهه الفصل العاشر: في التعادل والترجيح وو 
قي ثلاث حلالا » فلا اختلط الحرامٌ بالکلال عُلّب الحرام ؛ لأنّا كقول: لا 
1 أنه اقتضی تطلیق واحدة فقط ) لان مفهوم (أحد الاشیاء) 7 مشترك 
ها لصدقه على كز واحد مها والقاعدة: أن كز شترك زذا ضیف الیه 
التتحريم » حَرّمت جملة أفراده» كما إذا حرّم الله تعالی عَفهوم «الخنزیر» 
لمشترك بين سائر الخنازیر» حرم "۳ الخنزير [۷۸۱] وهذا الخنزیر» وجملة 
أفراد الخنازير. والطّلاق تحریم مم وقد أضيف إلى مفهوم e‏ الذي هو 
مُشتركٌ بينهن ؛ فیحرفن که » عملا بهاتين القاعدتین» ضرورة ؛ فلا يكون 
بعضّهنَّ حلالًا وبعضّهنَ حرامّاء وقد التبس القسمان» كالمُذكاة مع العف 
والأعت بع الب 
03 قوله: «ولانه دار بين أن يرتكبٌ الحرام» أو یت المُباحَ » فكان الثاني 
أهون) . 
قلنا: هذه العبارة غير مُفيدةٍ للمقصودء بل الذي في «المحصول)1": 
«دار الأمر, بين أن يرتكب الحرام» وبين أن يترك المُباح » والثّاني أهون» فكان 
أَؤْلَى) . 


بت أن | وني م موجت عي وترلة المباح لا حرج 


ولعل هذه العبارة المَنسوية إلى هذا الکتاب لیس ت مطردة في کل سخة نسخة(۲٩‏ . 


)١(‏ (۱۷/۳ع۰)۱ ولفظه: دار : بين أن يرتكب الحرام م أو يتركَ المُباح » وترلكٌ المُباح ول > فکان 


الترجیح للمحرّم احتباطا) . 
(۲( باحدي ا ما رسيي ا لتر را سای 


6 


ٍ الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 2 


2 کش را 
8 السألة ال ۱ 


في ترجیح بعض الا قيسة على بعض 
و 
قوله: «التعليل بالحکمة أَوْلَى من التّلیل بالعدم» والوصف الاضاني 
والتقديري والحکم الشرعي . 


ما الأوّلء فلأنَ العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم الا عند العلم 
باشتماله على مصلحةء فيكون الدّاعي إلى شرع الحكم في الحقيقة هو 
المصلحة لا العدم) . 


تقريره: [۲۸۲] ا أ الحكمّة هي ما في ضِمْن الأوصاف من 
المصالح والمفاسد» وأنّها ا ا لوصف للحكم . 


وم قوله: «العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم 1 ذا غلم اشتمالة 
على مصلحة) › فتقريره: E‏ يدايا عدم N‏ عله N‏ - مغلا -) 
فنقول: عدم اا لعدم وجوب الرّكاة ؛ لان حالة عدم النصاب تثبتٌ 
الفقر والحاجة فإيجاب الرّكاة حينئذٍ مفسدة» وکذلك عدم زنا المُحصن 
چ المُحصّن سین یکون عفیّا» فيكون رَه مفسدةً 


2 
مه 


.)۵۷۲ - ۵۷۰ «(المنتخب» (ص:‎ )١( 
. في المسألة الرابعة من القسم الرابع من فصل القیاس‎ )۲( 


۸۱ 


8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 3 هٍ 


سم 


قوله: (والمُقدّر معد وما وزيادة آمر خر وهو آعطی حکم 
الموجود) . 


قر أن انر على خلاف الأصل» لكونه وف المشار إليه 
مما لا يُستحق» بل يُستحقٌ نقيضه» فینضاف خلاف الأصل إلى وصف 
العدم » فیجتمع محذوران» والعدم لیس افيه لا ضعف من جهة واحدة» وهو 
کونه عدمًا فقط . 


قوله: «تعلیل الوجوديٌ بالوصف الوجوديٌ أَوْلَى من تعلیل العدمي 
یت ی وی ۳۳ لعنعي. بلوست. اترجیدی»: رسک 
الوجودي بالوصف العدمي ؛ لگ بسنا أن العلية والمَعلوليّة وصفان ثبوتیّان» 
فحملهما علی المعدوم بخوج إلى تقدير [۲۸۳] المعدوم خو 


ء۶ 


قلنا: قد تقد أن العليّة والمعلوليّة والتأثير والتاثر وأشباهها من باب 
التب والإضافات» والنَّسبٌ والاضافات عدميّة» فلا يُحتاج إلى تقدير 


الوجود . 


نل الصواب آن تقال العلل اغا ا ار فی الّعریف 
اما هو للمرجردات: ET‏ استدللنا بنفي اللازم على نفي الملزوم » وبعدم 
الشرط على عدم المشروط ونظائره » فلن ذلك بعل تقدیر آمور مو جوده » 
]١[‏ في الأصل (معلوم)» والإصلاح من «المنتخب». 
(۲( مش سو وي 


15 في ey‏ (الشرعي). 


AY 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح و ظ 


00 1 0 5 ۴ 2 27 
وهي: ثبوت الملزوم مع ثبوت لاوم وا ترود بع ی ا 
بالوجود لا تفتقر 8 إلى تقدیر » فكان ذلك 9 
قوله: «التّعليل بالمُناسبة ألى 0 لو ران لأن الوصف إتما بُؤثّر في 
الحکم ی ۱۳۲ في الحكم لدَوّرانه 
معه ؛ لأنَ ورن ليس في | لحقيقة من لوازم العلة ؛ لأنَّ العلّة إذا كانت أخصّ 
من لعلو ل كاف اقا قن ایا وا على لكيه رن 
0 
الاستدلال بالمناسبة آولی» . 


قریره(): أن الحكم قد يكون له عللٌ كثيرةٌ يكون الحكم أعمّ من کل 
واحد منهاء كوجوب العْسْل - مثلا - يَجِبٌ بالإنزال والتقاء [۲۸۸] الختاتین 
وانقطاع 0 الحيض » وغير ذلك » فهو يُوجَد مع الانزال وبدونه مع غیره من 
الله وك زا وُجد مم الشيء وبدونه يكون أعمّ منه» فوجوب العْشل أعةٌ 
من الإنزال» ومن كل علةّ من علله. 


ls‏ د تكالعلة المنصوصة آو التجمم علیها» ا 
كان علیها نقض أ ۳ فإنها آعم ی > کتعلیل وجوب حد القذف بأذيّة 
المقذوف في عرضه والأذيّة موجودةً إذا رماه بالقتل والكفرء بل هو أعظم 
من الرَّمي بالرّنا واللواط » ومع ذلك فلا يجب الحدٌّء فتكون لاه عل أ 
من حكمهاء وحکمها أخص منها. 

(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة » وانظر: «النفائس» (1۹۷/1). 


]١[‏ في الأصل (وإذا). 
[*] هذا ما ظهر لي» وفيه تأمّل » وإليك صورته: علباسض . 


AY 


93 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 
فإذا جوّزنا أن یکون الحکم اعم من علته» لم پلزم من وجوده وجود 
علته» كما في صورة عمومه» ولا من عدمه عدمها» كما في صورة خصوصه 
فلم يكن الدّوّران لازِمًا للعليّة. 
ویرد عليه : أن المناسبة آرضا سر ف لوازم العلةء فلا یقدح عدم 
ملازمَة الدّوّران للعلة. 


وتقریره: أنْ العلة قد توجد بدون العلّة» کما فی ال ع بالقتل والکفر» 
ل تاقوا 


و 


الشبهكة » و عدم الفرق› فالغل المنصوص عليها لو لم تكن مناسبّة ۳ 
اش تا وا 


وإذا لم تكن المُناسبة ل |۲۸[ ا 
من ترجیح المناسبة على الدوّران لعدم المُلارّمَة» بل يتبغي ي أن بقال: 

را دَليلُ ال والمُناسَبَةُ علة العلّة» وسیب الشيء وعلته امش به 
من دلیله» فان الیل قد یکون آ- جيك بال اء کما پدل العالم على وجود ال 
7 

NS‏ المعلول لوجود علته, ولیس الاصل اضافة 
وجود المدلول لوجود دلیله. 

قوله: «لا نسلم أن الأشبه بالعلل العقليّة أؤلى) . 

تقربره(؟: أن الشرع إِنَّما وَرّد فیما لم یحکم العقل فيه بنفي ولا ثبات» 
)۱( قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /4۹۸). 


CA 


8 8 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 9 هٍ 


فکان أجنبيًا عن العقل » فلا بحسن رده إليه ؛ لأن العقل نما حكمَ بوجوب 
الواجبات واستحالة المُستحيلات وجواز الجائزات» ولم يتعد حکمه هذه 
اللاثة» ونفي وقوع أحل د طرق الجائز العقل ول علة 6 والشرع وارد فيه ) 
ولم رد اش | اا 


اعدو يماو اع مد 2 

قوله: «وعن الثّاني: أن ما ذكرتم لا تقتضي ترجبحٌ اوران المُنْقَكٌ عن 
المُناسَبَة على المناسب المُنْمَكُ عن الدّوّران) . 

تقربره(*: [1 [-.] آنهم قالوا: : «وأجمعوا على كه ل دا ۶ 
والاجماع اتما انعقد في المناسب الط د المنعکس ‏ ولم پجمعوا علی 
المناسب ب اللي ل ا ی ترجیح المتاست اأ المنعكس 

وهو شم رما لاهن بين ریا ورن » ورن بان 
آتهما آرجخٌ فالکلام فیهما مُنفردین» واحتجٌ الخصم بأن مجموعهما ارح 
من أحدهماء وليس موضعٌ التراع . 

۳ ۲ #9 ۲ و 5 5 

قوله: «والدوران الحاصل في صورة آرجح من الحاصل في صورتین ؛ 
لأن احتمال الخطأ فى الاوّل أقل) . 
)0 قارن بما في «النفائس) .)٤۹۸/ ٤(‏ 


Ao 


9 الفصل العاشر: في التعادل والترجيح € 
مس 1 
تقریره بالمثال » ثم بالدلیل: 


e IL‏ الب مص اند رقد دار التحريم مع 
الاسكان فة جودا وعدمًا» الو وا 


ومثال الدّوّران في الصّورتين: قول الحنفی : 3 الرّكاة واجبة في الحلی 
لماح ؛ لأن مُوجب الزكاة کوثه ا الکَجرین» لدورانه مع جرت ال 
وجودا وعدمًا؛ أمّا وجوداء ففي المسکوك. فإنّهِ آحد الحجرین» والرّكاة 
واجبة فيه. وما عدمّاء ففي العقار؛ لأنّه ليس أحدَ الحجرین» ولا تجب 
ال اة فيه الان ضور بای للمسكوك). فقد1"! حَصّل الدَّوّران [۷۸] في 
الصورتین . 

وأمّا کوه في صورة أرجح منه في صورتين» فلأن الحکم إذا ثبت مع 
الإسكار في الخمر» وانتفى عند انتفائه » جرّمنا بن الباقي من الأوصاف بعد 
وصف الإسكار ليس عل وإلا ليك بدون الحکم ؛ فیکون نقضا عليه » وذلك 
يدل على عدم عليّته» فتَعيّن الإسكارٌ للعليّة . 

وان إذا کان الدَران في الصّورتین لم تجزم بعلیّة الوصف الذي اقترن 
به الحکم » لاحتمال أن یکون لو انتفى ثبت الحکم بعده في ذلك المحل 
E WEY‏ 

فکان الذوواة :فق ضُورتین آقرب اطا في تعیین العلة من ال ران في 
صورة . 
)0 هذا مال الدوران في صورة واحدة. 
[۲] في الأصل (وقد). 


۸٦ 


مه الفصل العاشر: في التعادل والترجيح 5 ١‏ 

قوله: «وكذلك القياس الذي نوجب حكما شرعبًا: أولى من الذي 
وجب حکما عقلًا) . 

تقریره۱): أن رسول ا تما بُعث لبیان اعات دون العقلتات» 
والقیاس دلیل شرع » فأقرب القياسين لمَنصبه © یکون آرجح 

قوله: «وکذلك المُتعدَيَةٌ راجحةٌ على القاصرة؛ لأن الأوّل مت عليه 
دون الثّانى) . 

قلنال"»: هذه المسألة مذكورة في فصل ترجيح بعض الاقيسة على 
بعض » والعلة القاصرة لا قياس معها؛ لأنا لا نعني بالقاصِرّة الا التي لا 
ا ال [۲۸۸] ان و ل ی ده اسان ل القياسين على 
الآخرء بل من باب ترجيح إحدى العلتين على الأخرى . 


Ge: هلام‎ 


(۱) قارن بما فى «النفائس» (/۵۰۲). 
(؟) قارن بما في (النفائس» (/۵۰۷ - ۰۵۰۸ وحاول أن يجيب عن هذا السوال ثم 


CAY 


DRE E 2# > 1‏ وم 


E EEE PK SK E. 
کر و کب‎ 


e, 


۳ 3; (۳ IEE 


92 0 ۳ EE IE 
۳ 0 EE و‎ 


90 (4 


+ ¥ ` چ ¥ 
3 7 ۰ 0 3 
4 م رد 3 au‏ را ١‏ 2 
1 1 1 > اکن ف ر 3 
وب : 3 5 5 ۳ ات 
A 7 2 5 3 1‏ 3 . ال زر 
4 4 5 9 ۰ 5 1 ها يل فک 7 2 ۹ 7 5 ار ۷ فر 
0 0 ود سب 7 ۳ 
۱ ر 8 5 ۱ 000007 ¥ 5 50 ر و ها 5 
١‏ 0 ی 0 ١‏ ۳ ۱ ۲ 
١ 3َ ۱ 0 ۷‏ ول ۲ 5 3 .هو 
Ee ۳1 35 1 5 ۷‏ 


۳ 
1 و 6 و 6 0 5 € 1 


8 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 و 


4 5 ۰ ھ ۰ 0 8 2 ۰ ۰ ° ۰ 0 ۰ 

قوله: «وهو في عزف الفقهاء: عبارة عن استفراغ الوَسّْع في النظر فيما 
لا بلحقهُ فيه لَوْمٌ) . 

ر آن الاجتهاد فى عرف الفقهاء: 

ما أن بقع فيما يجب الاجتهاد فيه ؛ كالاجتهاد في جهة الكعبة» أو 
الا جتهاد فی الأوانى الا آو لون الماء 57 وربحه وقذره هل بل 
القلتين أم لا؟! ‏ عند من يَرَى به -۳1. أو الاجتهاد فى الأدلة الشرعية» فیما 
بل بالمجتهد من الحوادث المُختصّة به » فانه جب عليه الاجتهاد فيها على 
الأصحّ» وقيل: يجوز له التقلید. 

ما أن بقع فيما لا يَجبٌ النّظر فيه ؛ كالاجتهاد في الوقائع التي لم تقع 
بعذ » لو وقعت کیف کان یکون حکمها؟! 

وقد اشترك القسمان في نفي الإثم» فان الواجب لا إثم فيه» والقشم 
الثانى مندوت لا إثم فيه » فهذا معنى قوله: «فيما لا يَلْحَقَهُ فيه لَوْمٌ) . 


هلام مملای 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵۷۳). 
(۲( قارن بما في «النفائس» (/۵۱۳). 
(۳] كذاء ولعل الصواب (یقول به). 


9 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 و 


8 السألةٌ ری( 
تحور أن يكون في أحكام سول © 
ما صدر عن الاجتهاد 
قوله : «بدل على ذلك فوله 2: «العلماء [م,] ورثة الأنباء»)"› 
ودلك بقتضي ثبوت درجة الاجتهاد له حتی بورث عنه) . 


قل(" : هذا لا ليل فيه لاله لا یازم من ای لکمرو آن نی 
ا الا حین! ؛! يكون ثابتا لعمرو» بل هذه الصيغة تقتغيي آنه لم رث 
الأنبياء غيرٌ العلماء» آمّا أن جميعَ ما حصل للعلماء من آمر الذین والدنیا 
الي 


قوله - في حجّح المنكرين -: اهو #4 قادرٌ على لقي الحكم من 
الوحي . الا على تحصیل المل لا تحور له الاکتفاء بالظرٌ» . 
قل عليه از 


.)۵۷۵ - ۵۷۳ «المنتخب» (ص:‎ )١( 

(۲) ذکره البخاري ۲٤/۱(‏ - باب العلم قبل القول والعمل) بلاغا. ورواه أحمد (۲۱۷۱۵)) 
وأبو داود (۳6۱) والترمذي (۰)۲۲۸۲ وابن ماجه (۰۲۲۳ من حدیث آبي الدرداء 
ويه » وصححه ابن حبّان (۸۸)» ولکن قال الترمذی: «لیس عندي بمتصل». وانظر: 
(التاریخ الکبیر» للبخاري ۰۳۳۷/۸۱ 

(۳) قارن بما في «النفائس» (۵۲۷/4). 

]٤[‏ في الأصل (حتی). 

(0) قارن بما في (النفائس» ( /۵۲۸) والبحث هنا آتم . 


۹۲ 


هه الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد و 
آحدها: لا شلم قدرته على تلقي الحکم بالوحی» فان المَصلحة قد 


تفوت إذا كانت مما يفوت بالتّأخير» ولیس في قدرته إنزال جبریل 4# 
بالوحي» بل إن عا وا بشىء سمعه والا» فلا يُمكنه إنزال الوحي ‏ 
ولذلك تأخر عنه اثني عشر يومًا لم با بل الیهود عن ذي القزنین وعن آهل 
الكَهْف وعن الوح مع آنه قال: «غدا آجییکم» » بناءٌ علی ظو ول الوحي » 
فلم ینزل إلا بعد ذلك(. 


وثانيها: سلمنا قدرته على الوحي ‏ لکن لا تلم أنه لا يجوز له العدول 
عن العلم إلى الظنٌ إذا كان کلاهما طريقًا شرعيًا مأذونًا فيه . 
وثالثها [۲۰۰] اساي سا بزو وی ای 


فا 


له العلم بالحکم» فإنه ا يتسمع الخطاب من جبريل ۲ ع8 كما نسمعه نحن 
منه » ونحن |1|3:سععناة مته ا تجوز أن یکون العام مخصوصا والمطلقٌ 
مُقيّدًا» والحقيقةٌ ليست مُرادة» بل المجارٌ» ون البيان یرد في جمیع ذلك بعد 
نزول الخطاب » على قاعدتنا في" جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة» بل من قاعدتنال"!: جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة وأبدَ 
الدَهْرء بناء على تجويزنا تكليفٌ ما لا یطاق فكذلك هو ية يجوز جميعٌ 
ذلك فيما سمعه من جبريل 82 » فليس مع قيام الاحتمالات علم. 

قوله: «مُخالف النبي ی كاف لقوله تعالى: «فلا وداک لا یوت 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/۱۵). 
[۲] في الاصل (قاعدة تنافي)! 
[vr]‏ في الأصل (من قاعدة)» ولعله سبق قلم من الناسخ. 


۹۲۳ 


تب 
عق سوق ورغ مج تشز زسه: وهاه والشغانف ني السائل 
الاجتهادية لا يُكَفْر) . 


قلنا(!*: لا آن المخالف له مع كافرٌ على الإطلاق » بل: المخالف 
له فیما لم من دینه ضرورّ بعد الاطلاع علی ذلك . 

فالأوّل احترازا من , مخالفته فیما تقل عنه بطریق الاحاد» فِن جاحد 
وجوب الوتر أو کفارة الفطر ليس بكافرٍء وان ورد [51] في وجوبهما آخباژ 


ر أنّها آحاد» فلا Ec‏ مُخالفها , فان الجزم بالتكفير د دہ تی على الجزم 
بالمُخالفة» ولا جزم بالمُخالفة » فلا جزم بالتكفير. 


والثاني احترازًا مسن تجدّد إسلامهأ' اوه لو كد ككد كرد الحو اه 
رکعات لا تكد لعدم اطلاعه علی اء این فالمسائل الاجتهاديّة إن لم 
تُعلم فلا تکفیر» وان عُلمت لكن بطریق الأحاد لا یر أيضّاء كما لو آخبر 
عن الوحي الصريح » ونقل إلينا بطریق الاحاد» أو سمعناه!"! منه ي » لکتا 
لمعنه بيد | درغ انا شرا تن الك اش لا مان 


قو له : (لو جاز الاجتهاد له لا 8 لحار لجبریل» وحبنگذ لا ق الوثوق 
با هذا شرع من نش ال تعلی آو من اجتهاد جبریل». 
قلیا[)۱(٩):‏ وی مفسدة فى ذلك ؟! أن المقصود هو اطلاع العباد علی 


6 قارن بما في «النفائس» (4 / 5۳۰ 
[۲] كذاء ويعني: حديث العهد بالإسلام. 
[*] في الأصل (وسمعنا). 

٤[‏ | في الأصل (وقلنا). 

6 قارن بما في «النفائس» (070/5). 


۹٤ 


0 9 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 و 


ما قام بذات الله تعالى من الطلّب للفعل أو التّرك» أو الإذن بأيّ طريق كان » 
فإن الحكم هو ذلك القائم بذات الله تعالى» وما عداه تما هو دَلِيلٌ عليه. 


وكون ذلك الدّلیل نصا آو اجتهادا لا عبرة به» بل لو قال الله تعالی: 
«اعلموا 5 الریاح إذا ف شَماليّة ؛ فقد أوجيت عليكم کذا) » وجب عند 


2 و 


هوب الرّيح [۲۹۲] رانا ها '! الحکم بهاء فالظنْ الکائن عند اجتهاد 
جبريل كذلك . ولا فَوْقٌ بين أن يقول الله تعالی: (إذا هبّت الریح أو ژالت 
الشمس» أو إذا اجتهد رسولي محمد وا أو إذا اجتهد جبریل الأمينُ ل › 
فقد جعلتٌ ذلك! عَلَمَّا على حُكمي ودلیلا علیه»؛ ولا عَرَض لنا في آن 
الحکم مقتات لهذا الدلیل دون ذلك . 


هلام مملای 


[1] في الاصل (معلق). 
[۲] في الاصل (لك). 


8 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 ه 


8 السألة القَائية(): 
[ في حڪم وقوع ا لطا في اجتهاد التي 5 
م 

قوله]: (إذا جَوَّرْنا الاجتهاد له ي فالحق آنه لا حور أن يُخطىع. 
وقال قوم: : تجوز بشرط أن لا مقر دقر عليه . 

لنا: أنا مأمورون باتباعه » لقوله تعالى: لق لک لا يمون حو 
موك ما سجر بيهر [سا.: هد ولو جار الخطاً عليه لک 
مأمورين بالخطاً وذلك نال كز خطاً) . 

قلا" : عليه سُوّالان: 

آحدهما: أن الکلامٌ في الجُواز» ولا يلزم من الجواز الوقوع» ونحن 
ما أمرنا باَاعه فيما وم منه لا فيما يجوز أن بع منهء فلا تم هذه 
الملارم وهي قولکم: «لو جاز عليه الخطاً لک مأمورين بالخطأ) » فلعل 
ذلك الجائرٌ لم یقع ۰ بل الواقع كله صوات يجب اتباعه فيهع وعدم قوع 
الشىء لا ينافى جوازه. 

وثانبهما0): لا نسلم أن خوت الاتباع في الخطأ يُنافي كوته خطأ 


)١(‏ «المنتخب» (ص: هلاه - 2)017/5 وفيه توثيق المقالات. 

(۲) قارن بما فى «التفائس) (/۵۳۰ ۵۳۱). 

(۳) هذا الوجه استفاده المؤلف من «تنقیح المحصول» للتبريزي (ص: ۰6۷۲۵ كما في «النفائس» 
( /۵۳۱). 


۰ 


2۹٦ 


37 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 5 


۲ ۶ ر دم 2 2 و 
الله تعالی آوجب اتباع الحَطاء [۷۰۳] في صور » وما لزم خروجه عن کونه 


خطأ: 

أحدها: يجب على الحاكم اتباع شهُود الزُور إذا لم يعلم بهم» وما لزم 

وثانيها: وجوب اتباع م للمتلفات وان أخطأوا!'! القِيمَةَ» إذا لم 
بطم على ذلك» وما لزم من لك صِحَة تقويمهم . 

وثالثها: وجوب اتباع الحاكم إذا لم يتبسن خطوه. [وإن] كان مُخطنًا 
في لس الأمر» وما لزم من ذلك صِحَةَ اجتهاده. 

ورابعها: الجاع الحاکم تباع ظتّه الخطأ إذا لم یطلع على خطائه ؛ 
وما لزم من ذلك صحَّةُ ظلّهء كما لو حكم بعدالة إنسانٍ بناء على الظاهر وهو 
كافرٌ في تفس الأمر أو فاسقٌ» فإته يجب عليه الحكم بناء على الظاهر» وما 
يلزم منه استقامة حال ذلك الشخص. 

قوله: «احتجُوا بقوله تعالى: عقا أله عك لر دنت لَه [العوبة: ۱6۳ 


قلنا("2: E‏ یا مه بو ان 
بت مینك » فمن أينَ یکون الشّبَه!)0©, ولم برد الذعاءی 
فکذ لك هاهنا و الکلام ولم برد حقيقة اسقاط العقوبة أو کقوله 


۳ في الأصل (أخطأ). 

(۲) هذا البحث بتمامه من زوائد هذه التعليقة » واکتفی في «النفائس» (4 /۵۲۹) بذکر شيء من 
الوجه الثاني مختصرا. 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (71)» من حديث آم سلمة جي . 


€۷ 


8 9 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 و 


: هه: «أفلح وأبيه إن صدق»9 والعلف بغير الله تعالی مَنهِيئٌ عنه » بل [۲۹4] 
ذلك و للکلام » كقول العرب: «قاتله الله» ما آشجعه!» لا يريدون به 
الدّعاء» فكذا هاهنا. 


أو نقول(۲: هو على بابه » وقد تقرّر آن حسنات الأبرار ات 
المُقرّبين» فيكون ذلك لتركه الأُوْلَى في الإذن لهم» وليس في ذلك معصيةٌ 


ولا خن : 
وكذلك قوله تعالى في أسارى بذر: ا كات مت أنه سب فعا 
لمر عارك عض * [الأنفال: 1۸[ ا لسن المراد به رسول - > لوجوه: 


أحدها: أنه #4 مأموژ بأن يقول لهم: تج فا ذّ4 » وعلى هذا 
التقدير لا يكون هو داخلا في الخطاب. 


E‏ سوس REE‏ @ :8 دخل على 
رسول اه وهو بكي وأبو بكر الصّدّيق د به يبكي » فقال: ما یکیکما ؟! 
۳ «عرض علي عذابٌ قومك ی من هذه الشحرة) ‏ وذلك في 

ركه لسارم ولم بقل : : «عذابنا)» فدل علی شروجه 98 من هذا الرعید. 


وثالثها: أ لَص اقتضى 3 العقوبة بسببا ما 5 ولم ير ت و أنه لا 
أا الآخذ وو ا عات يمن سر تسه 
(۱) رواه مسلم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله وا . 
(۲) مأخذ المصنف في هذا المعنى (الشفا» للقاضي عياض قم (ص: 6۸۸ كما صرح بذلك 
في «النفائس») (ع /۵۲۹). 


.)۱۷۲۱۳( (YT) 


۶ ۸ 


2 8 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 5 و 


8 السألة الا زه +(2©: 
عبد بالاجْتِهادٍ جائرٌ عقلا 
وان كان بحَضرة سول الله يكل خلاق لقوم 
# دس 
قوله: «لو كانوا مأمورين بالاجتهاد 0 جعوا إليه في الحوادث) . 


فا لا شل ضكة هذه القلارقة» ولا يلرم من تجویز الاجتهاد 
امتناعٌ الدّجوع إلى رسول الله تل » فان ال أقوى من مُدرَك الاجتهاد» 
بحسن الرجوع إليه لطلب المُدرك الأْجّح» أو لطلب افیف عن النّفْس 
بطرح كلمّة الاجتهاد عنهاء أو السّلامة عن العرّض للخطأ في الاجتهاد. 


قوله ‏ فى حر سعد بن معاد -: «|[خبر واحد] . فلا تجوز التَّمسَّك 
به في مسألةٍ علميّةِ) . 

قلنا!*۲: ليس لنا مُدركٌ فى مسائل أصول الفقه إلا أخبارٌ الآحاد وظواهر 
عُمُومات الكتاب واسّنّهَ في الغالب» فلو سد هذا الباب لامتنع علينا 
الاستدلال فى أصول الفقه» وقد تقَدّم(*) أن مسائل أصول الفقه وإن كانت 


(۱) (المنتخب» (ص: ۵۷۲ -8/اه). 

(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 

(۳) تقدم في آثناء المقدمة الثالقة من فصل القیاس . 

(ع) قارن بما في «النفائس» (۵۳۳/4 - 4 ۵۳). 

(ه( انظر : ما تقدّم (0۱ - ۰۵۲ ۰-۱۷6 6/۱۷۵ وذکر ثم م مأخذه في هذا المعنی . 


۹ 


2 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد وو 

قطعيّةٌ فَمُدرَكُ القطع فيها تما بحصل بالاطلاع على جملة عظيمة من هذه 
الآحاد وأقضيّة الصَحابة يه ومحاوراتهم في مُناظراتهم » فيحصلٌ من مجموع 
ذلك العم تلك المسألة؛ كما قصل شجاعة علي ٠:‏ ليه وسخاء ۰ حاتم 
بكثرة ة الاطلاع على آخبارهما وان ۳ جملتها في كتاب واحد 0 
فلذلك كان شم وچب القطع في تب الأصول فعذرا, لكن ضح فبها ما 
- به على أصل المُدرّك من هذه الظواهر» فمن أراد أن يحصّل له القطمٌ فعليه 
بكثرة البحث والمُطالعة» فإنّه تكشف له بذلك أن هذه المدارك تُفِيدٌ القطع . 

فهذا معنی کونها (قطعّة) وهذا معنی الاستدلال فیها بالظواهر والاحاد؛ 
فاندفع السّوَال . 

قوله: «وعن الثّاني: أن ذلك كان في الخروب والاراء دون مصلحة 
الدّين والأحكام الشرعيّة) . 

قلنا(۳: قوله تعالى: ##وَسَاوِرْهُرَ ف لح [آل عمران: 165]» ب(الألف 

2 2 5 4 و 

واللام» يقتضى العموءً فى کل ما تطلق عليه «أمر) ۱ 
الأمر مُشترکة» أو في كل ما كان طلبًا إن لم تكن مُشتركة» على الخلاف() 

وعلى التّقديرين» تندرجٌ الأحكامٌ الشرعية عيّة في الصيغة ؛ لأن كل حكم 
و بَصدّق علیه ااا وتصدق علیه أنه مأموژ به» فتتدرجْ. 


هلام مملای 


(۱) قارن بما في (النفائس» (ع | ۵۳). 
(۲) انظر: «المنتخب» (ص: .)١50‏ 


2 9 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 ١‏ 


3 3 الألة الابم۱2): 
في شراط المُجتهد 
RG‏ سس 
قوله: «ومن شرطه: أن يكون عالما باللغة والنخو والتصریف). 


تقريره'"2: 
:د أا اللغة ء فلیعلم مُسمّيات [40,] الألفاظ ویرتَب عليها مُقتضاهاء فان 
القرآن عربي 


ص 


سف ی لا ور ما تركنا مک 053" ؟! وفعت ۳ فيه بين 
و . 
سني وامامی: 


ت 


فاستدل اس به على أن فاطمة الزّهراء 2 لم تب ميراتٌ أبيها 
كل فإته أخبر آنه لم يترك ما يُورَثْ» بل هو صدقة لمصالح المُسلمين. 
فقال الإمامرث”*): هذا بناءٌ منك على أن لفظ «الصّدَقّة) مرفوعٌ » بل هو 


)١(‏ «المنتخب») (ص: 8/اه). 

(۲) قارن بما في «النفائس» (017//5). 

(۳( أخرجه البخاري ٩۳(‏ ۰ ۰ ومسلم (1/59١)؛‏ من حديث آبي بكر الصديق وله 4 وليس فيه: 
«إنا معاشر الانبیاء). قال ابن كثير: «بهذا اللفظ لم أجده في شيءٍ من الكتب الستة» ( تحفة 
الطالب» (ص: ۲۱۳). قلت: رواه أحمد ۹٩۹۷۲(‏ - من حديث أبي هريرة وَه) » والنسائي 
فى «الکبری» (1۲۷۵ - من حديث ابن عوف » وعثمان وطلحة» والزبير وم ) » بلفظ: (إنا 
ا الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» . 

. في حاشية الأصل بغير خط الناسخ لایضاح معنى الإمامي: «الشيعي»‎ )٤( 


0۰۱ 


8 8 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 5 و 


منصوبٌ ) ا نا لم نترك صدقة » بل المتروك میراثٌ » فهو إخبارٌ 
عن تفي لصََقة ؛ أن المتروكَ صدقة. 

فقال الى - وکان لا يعرف التو د لا رى ما (صدقة» ولا 
(صدقة) » لكر هذا الحدیث قیل لمن هرآ منك باللفة وكلام العرب » 
وهو فاطمة چ لا ذکره لها آبو بكر الصديق ر 4 » فاعترفت به» ولم تقل ما 
لت » فلو كان ما قلّه صحبحا لقالته اه فانقطع الامامث. 


فلو لم يُوَفق الله لسن لهذا الجواب» لانقطع بسبب تغیر المعنی بتغیر 
الا عرات . 

ونظيره: قو له لا |۲۹۸] ۰ ((اقتدوا باللذئن من بعدي ؛ أبي بكر 
وعمر »۳7 بالخّمُض » على البدّل » فيكونان هما المُقَتَدَّى بهما. 


E ای وتان‎ Ce a N 
هذا الّقدیر - مأمورين باتباع غيرهماء لاأ" أن غيرهما مأمورٌ باتباعهماء‎ 
فيختلف المعنى لاختلاف الإعراب » ونظائر ذلك كثيرة.‎ 


# وما التصريف »› فلأنّه تما تفتی بجلد ری وال انبة إذا لم ا 
الفاعل فق رت يَرْنِي : : زان وناك ۳ ا أ أن يكون هذا اللفظ لغیر 
)١(‏ أبِينُ من هذه العبارة ما في «النفائس): «معنی الكلام: انا لا تورث [فيما] تركناه صدقة 

أئ: لا تورث آوقاقتا؛ بل تتأئّد وقفيّتها» . 

)۲( تقدم في المسألة (رقم: 5١)؛‏ من فصل الاجماع. 
(۳] في الااصل (!۷) » وال صلاح من «النفائس». 
]٤[‏ في الاصل (وجد زنا) والاصلاح من «النفائس). 


۵۰۲ 
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دم که e r‏ 
وکذلك إنما يُفتى بقتل المشرکین إذا علم أن اسم الفاعل من آشراء: 
مُشركع ونظائه کثیرة. 
فهذال'! معنى معرفة التَصريف . 
قوله: «وأن یکون عالمًا بشرائط الحد والبرهان». 


جو جه 


قوير 

و أن الخدود هي التي تضیط الحَائق اضر فمن علم ضابط 
شيءء فهو مُستضية بذلك الضّابط» فا محلا" وجده ينطب عليه الضابط 
تَمَى بأنّه تلك الحقيقة وما لاء فلا » وهو معنى قول بعض الفضلاء*]: «إذا 
اختلفتم في الحقائق فحكموا الحُدود)» فمن لا یعلمْ صكة الضابط من 
سَقَمه لا یعرف كيفٌ يستضيء به. 


والُجتهد تتحتاج في کل حکم إلى ذلك [۲۹۹] ] ؛ لأن الذي تجتهد فيه › 
إن كان ای و و ی رسای 
يجهل فيه تصديقّاه 0 عضن امور ارا ورل تصدیق فهو مفتقرٌ إلى 
تصوَرین » فیحتاج ی معرفة دک التَصوّرين بضابطهماء فهو یحتاج إلى 
في الأصل (لاختلاف) » والاصلاح من «النفائس) . 
في الأصل (وهذا)» والمثبت آسد. 


]۱[ 
]۲[ 
[*] في الأصل (فأني مجمل)» والإصلاح من «النفائس». 
[:] «النفائس» (العقلاء). 

[5] في الاصل (تصدیق) » والإصلاح من «النفائس). 


0۰۳ 


هه الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد د 
2 ۳ و 5 
معرفة الحد كيف اتجه 2 اجتهاده . وشرائط الحّد e‏ في علم المنطق » 
فمنها: 
| وجوت اطراد الحل وانعکاسه » 
۲ - وأن لا حدد بالأغتی» ولا بالمُساوي فى الحَفاء» 


۳ ولا بما لا تعرف المسدوة الا بعد مغرف 


» ولا يأتي با المجمل‎ - ٤ 
 دیعبلا ولا بالمجاز‎  ه‎ 
. وأن دم الأعجّ على الأخصٌ‎ - > 
وبسط ذلك في المنطق.‎ 
وا شرائط البزهان » فيحتاج إليها لأن المُجكهد لا بد له من دلب‎ + 


یدله علی الحکم تنا أذ ظنيًا » وکل دليل فله شروط مُحرَّرةٌ في علم المنطق ء 
بش سا ییا لون ها ال این رعو مسا یتیک 


وتلك لشروط تختلف بحسب مواد الأدلة وهيئاتها وضروب الأشكال 
وی ینوی و إلى طول كثيرٍ لا یلب 


بهذا الاملاء ولا بأضول الفقه [..] جُل > بل بُحال کل مطلوب من علم 
عليه . 


جه 


Ge: هلام‎ 


0 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 9 و 


8 السألةَ الزامة(©: 
[ في تصويب المجتهدين في الآصول ] 
وس 
[قوله]: «ذهب الجاجظ وعبد الله بن الحُسين اي ۷ إلى أنَّ کل 
مُحِتَهدٍ في الأصول مُصيبٌ ‏ والمراد: : نفي الإثم , لا مطابقة ة الاعتقاد). 
تقر يره: أن الله تعالى لا يُكلف نف الا وُسْحَهاء ومن بذل جُهْده فقد 
أتى بِمَقدرَتِه » تیخرج عن عهدة التكليف » فيسقط الإثم [عنه] . 


(۱) (المنتخب» (ص: ۰۵۸۱-۰۷۸ 

[۲] کذا في الاصل وکذا هو في بعض تسخ «المنتخب» والصواب: : عبید الله بن الحسن اي 

(۳( عُبيد الله بن الحسن بن الحصین البصري العري الفقیه القاضي» صادق اللّهجة عاقلٌ عظيم 
در وافر الحشمة (ت ۱۹۸ه) صحبه وسمع منه وأثنی عليه إمامٌ أهل البصرة ة في الحدیث ؛ 
عبد الرحمن بن مهدي › وحکی عنه ما بدل علی شهامة التقس وعظیم الوَرَع » «المعرفة 
والتاریخ) (۰)۷۱۲/۱ وسئل عنه ابو داود السّجِسْتاني صاحب السْنن فقال: «كان فقيها» › 
(سوالات الاجري» (ص: ۰۳۹۸ وانظر: «تسمية فقهاء الأمصار) للنسائي (ص: 6۱۲۹ 
و«آخبار القضاة») (۸۸/۲). وقد اعتنی الطحاوي في کتابه «اختلاف العلماء» بذکر اختباراته 
ومقالاته في الفقه » وکآن السبب في ذلك أنه كان على مذهب آهل الكوفة» وان كان یخالفهم 
في الشيء بعد الشيء) «مشاهیر علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ۲۵۱). 
قال أبو عثمان الجاحظ: (سمعت قَحْطبة الختبية یقول: كان أهل البصرة لا بَشکُون أنه لم 
يكل بالبصرة ة أعقل من عبيد الله بن الحسن » وعبيد الله بن سالم» » «البيان والتبيين» (۲۷۵/۱). 
وانما خرجت عن المقصود بذكر شيء من أخباره اقل ومع ذاء فهذا القول لم 
يذكره عنه آصحابه ولا من برجم له من امین تم إن صم عنه فإنصاًا له يُخْرّج عند 
آهل العلم على مخارج تليق به » وانظر: «القواطع» لابن السمعاني (۰)۱۱۷۰/۳ و«المصل» 
لابن حزم (۲۰۱/۳)) و(منهاج السنة) لابن تيمية (85/0 - ۸۷). 
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الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد وو 

ص ليت 

أا المُطابقة» فمُحالٌ » فان المُجتهد في حَدَتْ العالّم وقدمه ؛ يَستحيلٌ 

الإصابة القدم والحدوت؛ لذن الحدوث ثبوت الاوَت والقدم تفي 

ازل فهما تفیضان و اتان مهيل اجتماعهما؛ فمن المحال اصابة 

المعتقدئن لهما كل ادها وعد وال حر کر 

ویرد علیه(): أنْ له تعالی کلف الشغلین بهقتشی هذه ال سالة المسیگ رت [۲] 

بما فيها من أصل وفرع ومن لین في أقاصي جزائر البحار والأقاليم الخارجة 

عن الاعتدال في أقصى بلاد الشّمال وأقصى الجَنوب طوائف لا تحصى كثيرةٌ) 

ناقصة العقل قاصرة الفطر عن النّظَر بعيدة الأهليّة عن تصوّر الحقائق» ومع 

ذلك فالا جماع م: اھت علی تکفیر من لم یمن منهم باه تعالی وبرسوله 2٩5‏ 

[01] وبمقتضى ما جاء به » وتكليف مثل هوّلاء بهذا القَدْر على وجه يحصل 
دند والبرزهان تكليف بما لا يُطاق» وهو واقعٌ بالإجماع . 


وقد ان أصل الدین بأمور ليست لت اوغ مخ الاب ر 
E‏ 
في ظاهر الشرع » وفروع الإيمان لوأ“ ثبت نها بالإكراه لا تعتبر 


قوله: «الثاني: قوله تعالى: 5 كنف اكز ره 


اص: ۲۷  ]‏ وقوله تعالى : ودل نر رِى تنم بربسکتر ر زدنک [نصلت: ۲۲]) . 


ی 


.)۵ 15 - ۵۲۳/( قارن بما في (النفائس»‎ )١( 
[؟] في الأصل (المجتهديّة)!‎ 

(۳] في الأصل (آنسب)! 

[:] في الاصل (ولو) ولا معنى لها! 


0 


هه الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 0 

تقریره: أن الله تعالی ذمٌ ظنَّ الکفار مع أنه غاية الاجتهاد» فدل على أن 
الاجتهاد إذا لم يكن مُطابقا لا يُفيد. 

ویر عليه: أن الاعتقاد الجازم الذي ليس بمطابي على رتبةٍ من الظنّ 
ی ۲ الجزم يمنع صاحبه من طلب غيره» وقد تعذر ذلك من 
جهة قيام المانع أا الط » فصاحبه يجوز كَذِبَه » فوقوفه عنده تقصير » فأمكن 
دقف 

وبالجُملة فهذه النُصوص كلها تتناول الظنون دون الاعتقادات» فتكون 
الدّعوى عامّة والدّليل خاضّا» فلا يُسمع» إذ لو سُمع لجاز أن يقول القائل: 
كل ا حرامٌ؛ لأن [:.۲] الخنزیر حرامٌ» وذلك باطل بالضرورة. 

قوله: «إته تعالى وضع على هذه المطالب دلائل ة ی العقلاء 
من معرفتهاء فوجب أن لا يخرجوا عن العٌهْدَةِ إلا بالعلم) . 

تقریره(): أن الدّال على ذات الله تعالى وصفاته العُلى هو التظر في 
و را الصَنْعَة على الصانع ضروري قاطعٌ » فمن سلك 0 فو جل 

فیها َة مبنيّة فظن أن ليس لها بان» كان عن مَحَجَّةَ العقل خارجاء وفي تيه 
الضلالة والجًا. 

و اة ای ري مب و . الحالة 
والمقاليّة يُحَصّلٌ العلا" بصدق الوّسّل #2 » وأنّهم لیسوا ی ولا 
من المبطلین . 

)۱( قارن بما في «النفائس» (0717/5). 
[؟] في الاصل (الجزم)» وکتب الناسخ في الحاشية (العلم» صح). 


۵ 


هه الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد جو 

وکل أحدٍ يُمكنه النظر في هذه المّدارك القطعيّة» والتظر في المدرك 
القطعی يُحصل العلم . 

ويرد علیه: أنّا تم تعن کمکن كل واحدٍ من الّظر في هذه إا ور لتعذره 
علی ما ذکرناه من الطواتف. 

قوله: «الَقَينْ الام [المتولدٌ من الدّليل] الم ركب من المُقدّمات البَديهيّة 
نادرٌ جدا فلا جوز أن یکون ذلك تکلیفا لكل الخلائق لقوله ##: «بعشت 
بالحنيفيّة السّمْحَة »۲0 وأ حَرج آشذ من تکلیف الانسان في 
السّاعة الواحدة معرفةً ما عَجَرْ [الخلق ] عنه في خمسمئة سنة [م.م] ؟!). 


قلنا(”: : لا سم أن العلم توقف على کون الیل كله مق مقدمات بدیهیّ 
بل العلم يحصّل ما بالبديهيّات» أو ما يتفرّع عنهاء والذي يتفرّع عنها کی 
جا لا بحصی غد فجاز تکلیف الخلق كلهم بالعلم فلا یکون القول به 
في غاية اللدور . 

ما نمع آنه تكليف الإنسان في السّاعة الاما ف عد اهار 
في خمسمئة سنة» بل ذلك متيسو في كل زمانٍ قريبٌ» وما عَجَرْ الخلق عنه 
SE‏ 


وهذا الیل لیس عليه غو » بل هذا ارت بقول من قال: 5إ دل 


]١[‏ في الأصل (السهلة السمحة). ووضع الناسخ فوق الکلمتین هذا الرمز (م)) للتحویل 
والإبدال» وانظر ما تقدّم (۱۲/خ). 

(؟) تقدّم في نوع المناسبة من فصل القیاس. 

(۳( قارن بما في «النفائس») (/۵۱۳ - ۵16). 


0۵۸ 
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الس جد وصفاته پیز لا نا تفتقر إلى نظر» » وهم الجمهور, 
والبديهئ يجب شرل لاء فيه ايان وان بلاق الام فخ 
ال أل البهائم تجزم بذلك ٠‏ فضلا عن بني آدم » فان التهيمة إذا سمعت 
جسّ الخشبة التي تُضرب بها جَرّمت أن هذا الحس مُستلزمٌ للخشبة من غير 
ريبة في ذلك» ولا تجوز وُجودَ جس الخشبة بدونها. 

قوله: «نعلم بالضّرورة أنَّ الصَحابة ور ما كانوا عالمين بهذه الأدلة 
[.م] والدقائق) . 

قلن(): لا تُسلم: بل هم بحار العلوم» والمُشيهون في الهداية 
للجوم! 'أء وقد حازوا من بحار العلوم ما لا یلع من عداهم مُه ولا تصیفه: 
وجعل کل واحدٍ منهم ما لکلْ لاه َة بقوله 22 : : «أصحابي کالنجوم. بأیهم 
اقتديتم اهتدیتم »!۳ ولم يحصل ذلك لأحدٍ غيرهم إلى أن تقوم السَاعت 
والجاهل لا يُنصب قدوة للخلائق» ولا عمدة في بیان الحقائق ٠‏ بل روي آن 
ا > فقال 


مه 


5-7 الوقت لا بسع > فقال له: فقل لي في لتر آل اراج ر4 فال 
إن الوقت لا یسم » فقال له: : ففي «الباء») , فأخذ تن ده حر 


ی ٠‏ وكان علي وه يأخذ [وقائع صفين]!١!‏ مع أهل الشام من قوله 


)۱( قارن بما في «النفاگس» (۵16/4 - ۵11). 

3 کذا في الأصل » وهو صحیح؛ ویحتمل (المُشبّهون.... بالنجوم). 
(۳) تقدّم في المسألة السادسة من فصل الإجماع. 

]٤[‏ في الأصل (من). 

(۵( لم أقف عليه. 

۳1 مشتبه في الأصل والمثبت من «النفائس». 


۵ ۰٩ 
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وقد شهد ی - ومن اصدق منه شاه - لکل راع منهم بأنواع 
العلوم ‏ فقال : «رَضيتٌ لاي ما َضیه لها انم به يعني: اب مسعود(» 
وقال: «أقضاكم علیث وأعلمكم بالعلال والحرام مُعادْ بن جبل وآفرضکم 
رَينٌغ(": وغير ذلك من الشّهادات الصّادقة» وكان بظهر عنهم من الآثار ما 
بدل على أن مکانتهم من العلم والقوب من الله تعالى [۳۰۰] ماافوق الشتماكين . 

نعم » هذه الا صطلاحات وهذه الألفاظ ما كانوا يعهدوتها» وإذا حصلت 
المعاني » فلا عبرة بالألفاظ » فإِنّها تما تقصد للمعاني» وإذا حصل المَقصد 
سقط اعتبار الوّسيلة . 


ge: ول‎ 


)۱( لم أقف عليه » وانظر: «الکشف والبیان» للشعلبي (۳۲۸/۲۳). 

(۲) رواه البزار (ه /رقم: ۰۱۹۸۲ والطبراني (۸۷۹* - الأوسط).» قال البزار: «ولا نعلم رواه 
مسندا إلا عمرو بن ابي قيس من حديث محمد بن حميد» عن هارون» وقد روي عن 
منصور » عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا» » وانظر: «العلل» للدارقطني ›)۲١٠/١(‏ و(سیر 
النبلاء» للذهبي (1۷۹/۱). 

(۳) رواه أحمد ( ۰۱۲۹۰ ۰)۱۳۹۹۰ والترمذي (71/41)» والنسائي (۸۱۸۵ - الکبری) » وابن 
ماجه »)٠١ ٤(‏ من حدیث آنس بن مالك وله قال الترمذي: «حسن صحیح». ولم يأت 
ذکر علي وه سوی في بعض نسخ سنن ابن ماجه» والظاهر أن ذکره في الرواية لیس 
بمحفوظ » وانما هو مدرج من قول قتادة وف » كما في رواية معمر في «الجامع» (۲۰۳۸۷)) 
وشرح ذلك الخطیب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۱۷۱/۲ - ۷۸۷) والله أعلم . 


0۱۰ 
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8 اس[ لاس۱ 
في تضویب المْجتّهدین [ في الفرّوع ] 
و 
قو له . : «ومنهم" " من قال: : وان لم یکن له تعالی جنم في نقس الام 
لکن وُجِدَ ما لو حکم الله تعالی بحکم لَمَا حکم إلا به» وهذا هو القول 


بالأشيه) . 


تقریره(۳): أن اليل معا بظافة المفسدة في إفساد ع بان 
لو آن الله تعالی ۶ 3 یمن حکمّا في نفس الأمر لَمَا عيّن في الشّدّة إلا الحرب ا 


0 


قوله: (کون سر : سينا في نفس الأمر ليس عليه دلالة ولا آمارة)» 
وعزاه ۳ (طائفة هو من الفقهاء والمتکلمین) . 


# لو تصب الله عليه دَلالةَ أو أمارة لکانت ظاهرة للخلق كلهم ؛ لاد 
التكليف شاملٌ للكل › ؛ فیکون دلیل التکلیف به» وحیث لم يكن تم یل ولا 


(۱) «المنتخب» (ص: 0۸۱ - ۸۸٥)۔‏ 

(۲) أيْ: من القائلين بالتصويب. 

(۳) قارن بما في «النفائس» (0579/5). 

]٤[‏ في الأصل (يقول). 

[ه] السياق فيه قلق مع ظهور المراد منه. 

(7) قارن بما في «النفائس) (5579/5 -050). 


۵ ۱ 


0 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد 0 
أمارة یط عليها الکل دل ذلك على عدمها. 

د ووجه القول بان عليه آمارة دون ال لالة: أن الدلیل القاطع لا کاد 
يَحْفى بعد المَحّص» وعلی هذا التّقدير كان يَرتفعُ الخلاف » فوقوع الخلاف 
(قهم] بدل على أنه آمارة. 

# ووجه القول بن عليه ال لاله القاطعة: هو آن الّکلیف به شامل 
للجميع » فیجب أن يكون مدرك اكليف به قطعيّاء حتى لا يقع فيه الخطاً 
والخلاف » فإن الل قد كم فیه الخطاً للتّاس. 

e6‏ ووجه القول ان مخالفه > َستحق الإثم: آنه / » فصار 
كما إذا خالف القاطع و e e Ss‏ 

2 ووجه القول بعدم استحقاقه الا نم آمران: 

أحدهما: أله استفرغ جهده في طلبه. وغير ذلك غير مقدور علیه له 
ا > فلا بتعلق به !: ثمّء وهو المطلوب . 

وثانيهما: قوله #: «إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجرّء وان اجتهد 
فأصاب فله آجران»۳. فاثبت الاجر للمخطی ولم يفصل بين مُخطى 
ومخطرع) فدل علی عدم الاثم» بل على ثبوت الأجرء وهو المطلوب . 

+ ووجه القول بنقض قضاء القاضی إذا خالفه هو: أن الفقهاء يقولون 
)۱( رواه البخاري (۰)۷۳۰۲ ومسلم (۰)۱۷۱7 من حدیث عمرو بن العاصي #85 . 


o1۲ 
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بنقض قضاء القاضي إذا خالف أحد آربعة آشیاء(: «الاجماع أو ال أو 
القياس الجَلِيَ » أو القواعد»» والدلیل القاطم أقوى من النّص والقیاس» 
عة فینتقض به قضاء القاضى . 


SS E e 
بل شخ نه لم 58 رمن ایی ا ی فلا غ‎ 


قوله: (إذا اعتقد كل واحد من المجتهدین رُجحان أمارته كان أحد 
هذين الاعتقادين خطاً) . 


تقربره: أن ال تعالی أناط آحکامه - علی مذهب ا کے بظنون 
المجتهدین › وکأنه قال: «مهما غلب علی ل المجتهد فهو حکمي». 
ویختلف الحکم باختلاف ظَبَيْهماء كما تختلف المَيتة بالحل والحُزمة 
باعتلاف آحوال المضطرین والُختارین» فالظان کالحالین؛ فکما کانت 
المت حلالا وحراما باعتبار شخصین [کان الحکم مختلفا] بسبب ظبَّين» ولا 
يُنصوّر أن یکون أحد الظنّین خطاً إلا إذا كان المطلوب حكمًا في نفس الأمرء 
تاذ لم یکن في نفس الأمر شي؛ ایت > فلا معنى للقضاء على أحدهما 
بالخطأء بل كِلَا الظنين حى ؛ لا ل ملق بحکم اه تعالی» وهو کما تعلّق 
عند المُصّوّبَة ؛ لأن حكم الله في حق كل واحدٍ ما غلب على ظنّه. 
)۱( راجع المسألة السابعة من هذا الفصل (۳۱۸/خ). 


(۲) قارن وجوه هذه المآخذ بما في (شرح التنقیح» للمؤلف (ص: ۷۷۹ - »)۷۸١‏ فقد اختصرها 


o1۲ 
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e 2 5 0‏ 
ا 
د بل هو کفعل همه ل كمد ۳ 7 بعتقدها ۳ لا 
يُمكن أن يُقال: حرّمها الله تعالى عليه » لعدم الإثم ودرء الحد» ولا يُقال: أَذِنَ 
له فيهاء فان 1 ۳ 
لا بتعلق به به حكم شر 


وثانيهما: آنه # آثبت الأجر في الخطأء كما تقدّم» وذلك يُنافي التّهي 


توله: «الاعتقادٌ الذي لا يكون مُطابقًا جهل وأنه غير مأمور به 
بالإجماع) . 


قلنا: لا تسلم أن ظنون المُجتّهدین في الأحكام يُوصف منها شيءٌ بعدم 
المطابقة وائما تنكن ذلك إذا كان لنا فى نفس الامر في تطلب ؛ فمن 
تعلتی به اعتقاده کان مطابقَا ؛ ومن لا فلا » ولیس الامر کذلك عند المصرية: 

قوله: «المُجتهد مكلف بناء على طريت » وذلك الطریق: 

. إن كان سالما عن المعارض تعیّن بالإجماع » فكان تار که مُخطبًا‎ # Ks 

ج2 اد وان کان له معارضٌ ؛ 

# فان كان آحذهما راجحا وجب العمل بالرّاجح بالإجماع أيضًا. 

# وان لم يكن راجحاء فحكمه ما تخیر وإمّا التّساقط , 


:اه 
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= وعلی القولین › فحکمه متعین ) فکان تار که مخطیا ) . 


قلنا۳): قولکم: (إن كان خالیا عن المعارض تعيّن بالاجماع فیکون 

که مُخطبًا) » قلنا: لا سلم تيت » وإنّما, يتعيّن [۳۰۹ ] إذا ملع عن مُعارضٍ 
يمن هو تسف لك اللي أن بممارض فيظن غيره من 
المُجتهدين» فلا سم ؛ بل ذلك لا يقدح اعد َو > بل يقولون: 
کل أحدٍ کلف بما عنده ا التاشئ عن آمارته ۳ عنده » وحرم 
عليه اعتبارٌ غير ذلك الظَّنّ وتلك الأمارة» كما تقول له في المُجكهارين في 
القبلة إذا اختلفوا واختلفت ظَنُونهُم وأمارائهُم: يجب على کل واحد اتباع ظتّه 
وأمارته » ويْصلَي لجهته التي عيّنها اجتهاده؛ ويحرم عليه العُدُول عن ذلك ؛ 
ل ا وید الات مون فكذلك هاهنا. 


وكذلك نمنع قوله: «إن كان له مُعَارِضصٌ راجحٌ وجب العمل به 
بالإجماع» ؛ فان هذا الرُجْحان: 


إن فرض حاصلا لمن حصل له المرجوح اللو ورا بحصل متصوده 
من تخطئة الآخرء فإته لم يُكلف بما عند هذا المُجِتّهد. 


وان فرض حاصلا لمن لم يحصل له المرجوح» فلا تسلم تَعَيّته » بل 
يحرم على صاحب لمرجوح ی ا بو ی 
في ادل القبلة» والا لامتنع أتهما إن استویا تعيّن الّخیر والتّساقط » إل إذا 
كان ذلك رو وی 
الله تعالى في حقٌّ هذا: التساقط أو الّخیر» وحكمه تعالى في حقٌّ ذلك 
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المجتهد: شيءٌ آخرء فلم تتعیّن التخطنة. آمّا إذا حصل المتساویان 
لمجتّوادين ؛ درا رامو عا e‏ ليس إل 

قوله: «المُجتهد طالبٌ» ولا بد له من مطلوب يتقدّم على الطلّب » وإذا 
كان كذلك كان المخالف لذلك الحكم مُخطنًا) . 

قلا فظوت کل تجتهن ما تغلب علی طه بعد الاجتهاد» وذلك هو 
حکم الله تعالی في حقه» وهو مطلوبّة» وکل واحدٍ من المجتهدين على هذا 
ای بو سل من قلا خط ور الا ذا كان لط تام 
نفس لام کالمال المدفون؛ من اة صابت ومن لا تصادفه مخطر. 

 # ۰‏ 077 واه می اد ۰ 5 8 

ابوه ا یات ای و۳ 
DIL‏ ا الو 
واحد منهم قد أصابَ مطلويّة باجتهاده» وخرج [۳۱] عن عهدة ما عليه 


.وو 
وبردت دمته . 

قوله: «المُحْتَهِدَ مُستدل. والاستدلال مَوقوف على وجود الدلبل 
الموقوف على وجود المدلول ضرورةً کون الدلالة نسبةّ بين الدلبل 
والمدلول ؛ فالنسبة بين الشيئين متأخرة 5 متوقفة علی تبوت كل وچ منهما 
فوجود المطلوب مُتقدّمٌ على الاستدلال» > فلو حصل حصل الحكمٌ بعد الطُلّب كان 

- ¢ 8 
المتقدم نفس المتأخر » وهو محال). 
(۱) هذا البخث من زوائد هذه التعليقة » وانظر: «النفائس» ٤(‏ /۵۷۵). 
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قل : : قولكم: : «المُجتّهد د له ان أردتم آنه حصل له لیل سمي 0 
سبل د و ار المجتهد قد قد یل e‏ اوت دیلا 
۳ > [الإسراء: Ao‏ ]+ وفي وي آخر: اشر تر رت 
١‏ ا ا l4‏ تا قل 0 إل در الأدلة 
i‏ ال اسان [الاستدلالٌ عليه] بج عليه أو زشده إليه ل 
يكن البشر موصوفين بهذه الصفًة. وعلى هذا التقدير» لم يحصل ما بقتضي 
نسبة بينه وبين [:۲۱] الحكم . 


سلمنا أن لمشجتهد له سبيلٌ» بمعنى آله حصل له دَليلٌ سمي باعتباره 
تلا » وأن هذا الیل موقوقٌ على الحکم؛ ان الدّلالة رز نسب لا يُعقل 
إلا بين شيئين» لکن یکون تقدّم الحُكم على هذا الیل بالات لا 
الا فإن الذي تقتضيه النسبة هو هذا القذر فقط . 

وأا التقدّم بالرّمان» فلا تقتضيه التّسبة ألبئّة» والمُحَطَتَةٌ يقولون: إن 
الحکم سابقٌ على الاستدلال الیل بالرّمان› وهذه التكتة لا تفيده. وأمًا 
المصَوَّيّة » فیقولون: حکم الله تعالی ما أفضى الیه ان آي شيء كان» فاذا 
آفضی ال إلى شيء حصلت بينه وبين ذلك الط( یه متا خر هن :ذلك 
الظنَ؛ وعن ذلك الحکم وهذا التقدم هم يقولون به » ولا افي مذهبهُم 1 
هو عينُ مذهبهم » فلا یرد عليهم سُوَالا. 


)۱( هذا البحث من زوائد هذه التعليقة . 


١‏ 8 الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد هٍ. 
قوله - في حجَح المخالف -: «لو كان في الواقعة حكمٌ معيِّنُ ليس 
عليه دَلِيلٌ » لزع تكليف ما لا يُطاق. أو عليه دَلِيلٌ؛ فيكون الحكم بغيره حکما 
بغير ما أنزل الله » فيكون القطع حاصلا بأنّه من أهل النار. لقوله تعالى: ومن 
در يمآ رل أله ء وف ی هم الک رون € [المائدة: ؛؛]) 


قل : لا سلم أنه يلزمُ من عدم نصب الیل تکلیف ما لا يُطاق ؛ 
أن الحكم عند المُحَطئة کّفین في نفس الأمر؛ من عفر [۳۱۳] عليه صاب 
رابص ون کي قد عليه أخطاً ا لمُواخذة على تقدير الخطأ 
والتكليف بعين ذلك الدّلیل» فلم يقل به إلا الاد من العلماء» فلم يلزم من 
عدم نصب الدّلیل تکلیف ما لا يُطاق. 


َلّمنا آنه لا ید عليه من ذَليل ؛ ؛ لكن لا تُسلّم أن الحاکم بغيره حاكمٌ 
بغير ما أنزل الله فإنّ وله تغالى: وت یک يما نیک نک [الائدة: :]۰ 
عام في کل ما أنزله الله تعالى ؛ لأن «ما» من صِيَْ العُمُوم» ولا بستجق الوعيد 
حتّى يجنب جملةً ما أنزله الله وال يلم أن يكون مَن حكم بالنّاسخ دون 
المسوخ حَكمَ بغير ما أنزل الله » فإن المنسوخ مرل » وكذلك تارك النُصوص 
للإجماع » بل الحرامٌ ترك الجميع لا ترك بعضه لبعض آخَر راجح في ظن 
ان 


سم 


إذا تقرّر ذلك » فالمخالف للدلیل المنصوب في نفس الامر على الحکم 
المعیّن حکم بدلیل شرعي › فان الکلام في المجتهدين الذين لا برتبون["۱ 


() قارن بما في «النفائس» (/ ۵۷ واختلف بحثه ثم. 
۱۳۱ كذا ظهر لي من رسم اللأصل › وإليك صورته: لارسولن 2 والمثبت هو المعهود من کلام< 
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الأحكام ولا يفتون إلا بالأدلّة الشَّرعيّة » ولیس الکلام فى المُفْتين بالهَوَى 
والضّلالة» فيكون مع كونه مُخطنًا حاکمًا بما أنزل الله تعالی» فلا يَستَحِقٌ 
الوَعيد . 

قوله: «لو و جد الحکم لوجد عليه دلیل قاطع › واللازم مُنتفب بالاجماع 

بيان الملارَمَة: أن لاف لتکلیف [4] ما لا يُطاق یقتضی قیاع الدّلیل 
وذلك الدَّلِيلُ لو لم يكن قاطا » فثبوت المدلول في بعض صُوّرٍ وجوده؛ 

o‏ إن لم يتوقّف على انضمام شي ء آخر البه ) فقد تر جح آحد طرفي 
المُمكن لا لمرجج 

د وان توف كان سل للمدلول هو ذلك او ذلك بل 
الذي فرضناه» هذا خلف»). 

قلن(۱): لا تسلم آن تكليفٌ ما لا بطاق محال. 


سَلّمنا استحالته » لکن لا شلم أن استحالته تقتضي قيامَ الیل 3 
تقدّم من آله كالدّفين ؛ من صادفه فبها ونِعمّت» زيمن لم ادق يبع ولا 
يلرم من نصب الدّلیل التُكليف بعینه. 


ت 


ee E oC ENI 
ا‎ 


= المصنف» انظر: «الاحکام» (ص: ۲۰۲). 
(۱) قارن بما في «النفائس» (51/8/5)» واختلف بحثه ثم . 
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قوله: «لو لم يكن قاطعا ۷۰۰۰ إلى آخر کلامه. 

قلنا: التردید الذي ذکرتموه على تقدیر عدم القطع ‏ لازم على تقدیر 
القطع » فاٍن الأدلة القطعيّة التي في الالهیات وغیرها أفاد التّظر فیها بعض 
ایی ولي إل آخرین » فنحن نقول ین هذا التّرديد: ما أن يتوقف على 
رجح > فیکون المُستلزم ذلك المجموع لا ذلك الدّليل» هذا خلف. أو لا 
يتوقف» فيلر لترجیح من غير مُرَجُح . 

وإذًا كان هدا المتعال لا ما لكونه قا وغ قطي )لا تذل مان 
کونه [۲۱۰] فطع » فان الاعم من الشيء لا يستلزمه. 

سَلمنا أن هذا الْتَرَدِيرَ خاصٌ بالظتّي » لکن لا تلم آنه پلزم من توقفه 
۰ ۰ ۳۳ ما اه 4 و 
في بعض صوره على انضمام مرج ی ات 

ببانه: وذلك 20 الأدلة القطعيّة والظة ب تتوقف اين انتفاء الموانع 
والمعارض » وعدم المُعارض ليس جزءا وال فان الدلیل العقلي ذل 
على أن المانع إِنّما وتر اا وجوده فى العدم» ۳ حالة عدمه » فلا یستلزم 
وجودا ولا عدمّاء وقد تقرّر غيرٌ مرَةٍ أن المُعتبرَ من المانع وجودة» ومن الشرط 
غدمه ومن الست وجوده وعدمه. 

وإذا كان عدم المانع غيرٌ مُعتبر لا يكون مستلزمًا ولا جِرْءَ المستلزم 
فطل قوله: «ٍن المستلزمٌ حينئذٍ هو المجموع). 


[۱] في الأصل (غیر)! 
OY »‏ 
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المْحَطئة تعمد على وجُوه: 

أحدها: يقولون: استقریُنا عادة الله تعالى فوجدناه يُرتَبٌ الأحكاء 
لتحصيل المصالح ودَرْءِ المقاسد» وإذا كانت الأحكامٌ تتبعٌ المصالح 

5 7 ت و 
والمفاسد» والمصلحة من الخال أن تکون فى التقيضين»:فإن ما فعله مصلحة 
2 2 و ۳7 

لیکش که مضه موی که ا نکن قح ا مروكة للف القول 
فق اتیاهن ف تیم مه تال الها هی ی لاخ أن رم 
المفسدة» وهذا ضرورئ. 

وثانیها: [-7] قوله .©8: «ٍذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله جر » وان أصابت 
فله أجران»» فقد نص # على أن بعض المجتهدین مخطرت وهذا نض 
في محل التزاع » فلا معنی لمخالفته. 

وثالثها: أن بعض المُجتهدين آدّاه اجتهاده إلى أن ليس كل مجتهد 
میاه فاما أن كرون هذا المد مقطا أو عصبا ؟! فان كان طا :صد 
0 50 ۳ و 
قولنا: «لیس کل مجتهد مصيبا» » وهو المطلوب. وان كان مصيبا فى قوله: 

2 و 2 7 
(لیس كل مجتهد مصيبا) » ثبت قولنا: «ليس كل مجتهد مصیبا». 

فصار مذهبنا لازمًا للتّقيضين » فيكون حقا قطعا ؛ لأن التقيضين لا بد 
(۱) رواه البخاري (۷۳۰۲)) ومسلم (۰6۱۷۱7 من حديث عمرو بن العاصي #85 . 


o۱ 


م الفصل الحادي عشر: في الاجتهاد ر 

8 م و at‏ 
من وقوع احدهماء ووقوع الملزوم يُستلزم و اللازم بالضرورة. 

والحواب مصوبة عن هذه الأؤجه: 

ما الأوّل۰۳ فاتّا نمنم 93 الله تعالى يُراعي المصلحة إلا في مواضع 
الاجماع أمّا مواقع الخلاف» فلم تتط الاحکام فیها بالمصالح والمفاسد 
بل بظنون المجتهدین . 

وأا الّاني ۲۷ فانّا نقول بمُوجه فائّه عل قال: «ذا اجِتّهَدَ الحاکم 
فاخطاً» . [وقوله: «فاخطا»] دائرٌ بين الخطأ في الحکم وبين الخطأ في 
السّبب » والثّاني مُجمعٌ عليه » فيُحمل النّضّ عليه لوجهين: 


1 


احدهما 3 المطلق إذا عمل به في صورة ۳ الاستدلال [۳۱۷] به 


فيما عداها. 
وثانيهما: أن حمل كلام الشرع على المُجمع عليه أوْلّى من حمله على 
المختلف فيه . 


ره 


بیان أن الط في الأسباب مق عليه: وذلك أن الحاكم إذا ی 
بوجوب القصاص علی ژید - مثلا بس فتارة یکون ررد صدر منه قتل عم 
عذوان »تاره لا یکین ذلك ؛ إِمَا لأن الشهود e‏ الور أو لقن داك 

ففي القسم الأول یکون مُصيبًا للحکم والسّبب . وفي القسم الثاني یکون 
مُصيبًا للحکم دون السّبب ؛ ما الحکم فلأن حك الله تعالی عليه أن بحکم 


)۱( قارن بما في (النفائس» (ع /۵۸۲). 
(۲) قارن بما في «النفائس» (/۵۸۲) وما هنا آتم. 
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بموجّب اجتهاده. وقد فعل » وأمّا السّبب» فلأن زیدا لم یقتل. 
ع 2 4 
وكذلك القول في سائر الأسباب والشروط والموانع» يقع الخطأ فيها 
بالإجماع » ڪا الحدیث عليه ) ۳ أنه مت + کما تقدم » آو تو فیقا بين 
الأدلة. 
وأمًا ال فإنه معط فان المُجتهد في هذه المسألة يجتهدٌ في مسألة 
من اللأصول؛ لأن «كلّ مجتهد هل هو مصيبٌ أم لا ؟!» یا هر مسائل 
الأصول دون الفروع20» والتّزاع تما هو في مسائل الفروع دُون الأصول. 
إذا تقرّر هذاء فنحن نلتزِمٌ آنه مُخطىئٌ» ولا يلزمٌ من خطائه!"] في مسألة 
أصوليّة أن يكون بعض المجتهدين في الفروع [۳۸] مُخطنًا حکم الله ی 
فظهر الجر ات" 


ge: وم‎ 


(۱) انظر: (المحرر الوجیز» لابي محمد بن عطيّة (۷۰۱/۰ - ۷۰۲). 
[۲] کذا فى الأصل بالمد» وهى لغة. 
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8 السألةٌ لَابعة۱: 
إذا ادى اجتهاده إلى حكي نم تغيّر اجتهادء 
SBOE‏ حا 

قوله: «اعلم أن قضاء القاضى لا يُنقض بشرط أن لا يُخالف دليلا 
قاطعا » فان خالفه تقضناه) 

قلنا!۳*: قال العلماء: تُنقضرْ قضاء القاضی إذا خالف آأحد آربعة أشياء 
لغير معارض راجح علیه: «الاجماع والنّصّ والقواعدٌ والقياس الجَلیَ) . 

فمتى وفع على خلاف هذه الاربعة نقضناه ) إل أن يكون لمعارضی 
راجج من تنخ آو تص آخر ارجا أو غير ذلك › فان القواعد قد تُخالف 
إذا دلت النصوص على مُخالفتها ؛ كما خولفت في الاجارة والقراض والمُساقاة 
ولسم وغير ذلك من الرّحَص التي استثناها السرع بنصوصه الا على الاستفناء: 

بد لا الإجارة بيع منفعة لا بقد دا اھا وا ان الشرع تسلیم 
الرقبة منز لة تسلیم المنفعة. 

# والقراض [والمساقاة ] مُستثنيان من العَرّر والجهالة. 

# رانك الم ی من بیع ما لیس عنده» ومن المجهول آنضا 
لکون الصفات لا : توفی بعمال المقصود. 


(۱) «المنتخب» (ص: ۵۸۸ - .)۵۸٩‏ 
(۲) قارن بما في «النفائس) ( /0۹۰) وانظر: «الاحکام في الفرق بين الفتاوی والأحکام» 
للمصنف (ص: ۱۳۵). 


۵۲ 
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E 


O 3‏ و و 


مه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 9 و 


6 السالة الا مُمی(۱: 


و 


إذا أَقْقَ اف عن اجتهاد 
هه 


و زورم]: : «ولقائل أن بقول: إذا د نسي الاجتهاد وکان الغالب على ظنه 
أن لطريقالفي تمك به وا كان طريقا قوًا. » حصل له ظرٌ أن تلك المتوّی 
حقٌ» فجارٌ له القََوَى [به] » وإن لم بستأنف الاجتهاة)» . 

قلنا(): لا يجه ذلك » فإن المُجكهد يحرم عليه القصير في اجتهاده عم 
ا علي ا ی عا يقير علا إنشاء الاجتهاد» فتركه يحرم» فلا 
ور الاعتماد على الاجتهاد الا ك وقد فال نان المجتَهدَ في 
القبلة إذا حضرت صلاة أخرى يجب عليه استثناف الااجتهاد » وهي صلاة 

جُئيّة لا تم الأعصارٌ ولا الأمصار» فوجوب ذلك أَوْلَى في الفتوی » لعمومها 
على جملة الخلائق في سائر الأعصار وجملة الأمصار. 


Ge: ول‎ 


(۱) («المنتخب» (ص: .)۵٩۱‏ 
)۲( قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /۵۹6). 
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۶ 


2 ۱ ۱ 
سرب 


[قوله]: «إذا آفتی غيرٌ المجتهد بما بحکیه عن الغير؛ فان حکی عن 
س o‏ 2 0 7 ت 
میت . لم جز الأخذ بقوله ؛ لانه لا قول للميّت » بدليل أن الإجماع لا ينعقد 
مع خلافه حيّاء وینعقد بعد موته). 

قلنا(۲): لا تسلم آن الٍ جماع ینعقد بعل موته فاتها مسألة خلافي » بل 
موته کنومه وغفلته » وذلك لا یدح في قوله إجماعا. 


وتحريره["!: أن الموجب لاعتبار قوله والاعتماد عليه [۳۲۰] صدوره 
عمّن اتصف بأهليّة الاجتهاد. وذلك لا يُضَادٌ طريان الغفلة أو الموت في 
وقت آخر. 

غاية ما في الباب أن يُقال: هو إذا كان حيّا كان ناظرّا في اجتهاده 
وئَعََد(*) الدوهل فیه خطاً ام لا؟! فمتی كان فیه عدا اطع علیه وال 
ليست له تلك الاهلَة. 


ماع 


1 76 یه ) 2 م 1 ب ع مع 
وهذا لیس بسي ۶ ؛ لانا نقول: و الاطلاع على الخطا لوقع لوجود 
(۱) (المنتخب» (ص: ٩۱‏ ۵). 
)۲( قارن بما في «النفائس» (۰)۵۹7/4 والبحث هنا آتم . 
[۳] کذا في الأصل » والجادة (وتقریره). 
[:] في الاصل (متعقدا). 


o۸ 


ا ۳2 ی تا انعقاد 
NEE‏ 
المُجتهد وحن من قلده» فلا يزال يُعمل بهذا السّبب حتی یت عندنا خطوّه. 

وود ذلك: أن الفتوی إذا ثقلت من بلد إلى بلد آخر وجب العمل بها 
وان كان تجوز أن یکون المجتهد قد تغيّر اجتهاده عقب الاخبار بها » وما ذلك 
إلا الاعتماد على أن الأصل عدم الخطأ وعدمٌ الرجوع والاعتماد على 


Ge: هلام‎ 


وا 
ey‏ 
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ی و 


المسألة الا( 


جور لعا تقليدُ المُجتّهد 
به 
قوله: «إن اعتمد العامة على البراءة الأصليّة [۳۷۱] منعه ذلك من 


الاشتغال بأمور 00 


تقريره أن الإمام فخر الدين بم قال في (المحصول»): «ن العامی 


إذا لم بقلد» فان قلنا: إِنّه غير مكلف رم حلاف الإجماع . و قافن 


(۱) 


(المنتخب» (ص: ۵٩۳‏ - ۰/۵۹ 


۳ كذا في الأصل » وفيه إشكالٌ» سببه: النسخة التي اعتمدها المصتّف ‏ فقد وقع فيها في هذا 


(۳) 


الموضع سقط أل بمقصود الكلام» وكلام المنتخب موافق للمحصول وإليك نصّه صحيحا 
سليمًا من ست تسخ خطية عتيقة: ان الغا مي إذا نزلت به حادثة من الفروع » فان لم يكن 
مأمورا فيها بشيء كان ذلك على خلاف الوجماع . 

وان كان مآمورا ؛ فاِمّا أن يكون مأمورًا بالاستدلال» أو التقليد؟! 

والأول باطل ؛ لأنه إما أن يكون هو التمسك بالبراءة الأصلية » أو بالآدلة السمعية. 


والأول باطلٌ بالاجماع. 
والثانی آرضا باطل ؛ لابه لو لزمه آن نستدل» فاما أن بلزمه ذلك خن کیل عقله ) أو حين 
حدوث الحادئة. 


والأول باطل ؛ لأن الصحابة ما كانوا يلزمون ذلك من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب 
منه الاجتهاد فى أول ما يكمل عقله» ولأن ذلك يمنعه من الاشتغال بأمور دنياه» وذلك سببٌ 
شاد العالم». 

قارن بما في «النفائس » (۰)1۱۱/4 فقد آعاد الانکار على صاحب المنتخب! ولو نظر في 
E‏ ستراح » ولکن عين السّخط تبدي المساوي. 


)6( (۸۷/۳ع۱۸۸-۱). 


0۳۰ 
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ويعتمدٌ على البراءة الأصليّة لَرِمَ خلاف الإجماع آیضا . أو تعتمد على المدارك 


الشرعكة ية وتحصیلها على الوجه المُعتبر» وذلك یمه من الاشتغال بمعاشه» 
لعظم هذا الان فلذلك تعذر المجتهدون فى رَماننا) » وكلامٌ صاحب 


0 


لمُمَّحْب( - إن صحّت هذه السخة - لا یستقیم على ظاهره فان 
الاعتماد على البراءة الأصليّة بمجزدها لا يَمنع من المعاش. 
قوله: «واحتح َّ المُنکرون للتقلید بقوله تعالی: 6 وَهَدْكآ ءابنا 12 
َة # [الز خرف: ۲۳] . 
قلنا: الجواب عنه: آن ذلك بعد قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ ما سلا من قك 
ف یتر شن تالا مها إ6 ودا ءام عل مک [الزخرف: ۰۲۱۳ فهذا 
ی العا کک ار سای > لا في الفروع 
ال في الأول لا يجوز» فلو جزه ما نج بشرط أن لا تقع الي 
على خطائه » وأي بيَة أعظم من إنذار الرّسل الموَّيّد بالمعجزات ؟! فهذا تقلید 
مذموم حرام إجماعا. 
قو له : (احتحوا [۳۲۱۲] بقوله ا : (طلّت العلم ف على کل 


مسلم»!*) . 


(۱) يبدو من عبارة القرافي التردد في نسبة المنتخب للرازي» مع أنه فیما مضی جزم بنسبته إليه» 
وتقدم شرح هذا الامر وأسبابه في المقدمة. 

)۲( ولم تصح » فقد عرفت صحة سياق «المنتخب» وموافقته لأصله قبل قليل » وتقدم في المقدمة 
ذكر مثالب النسخة التي اعتمدها القرافي في هذا التعليق » ولعل ذلك من آسباب تردده في 
صحة نسبة الکتاب للرازي . 

:) في الأصل (المتايق‎ Iv] 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۲) من حديث أنس بن مالك aa‏ البزار:= 


د 


۳۱ 


۱ 


6 ۱ : 


0۳۱ 
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قلنا"٩:‏ المُراد بالعلم الاطلاع على حکم الله تعالی » إِمّا علمًا أو ظناء 
ا یجوژ اطلاق العلم علیه» لمشارَکته العلع في الشعُور» وهو من مجاز 
اله وله تدای لان عَِمَسْمُوهُنَ مومت [لستحت: ۱۰]» وإيمانهن لا 
بعلم » بل يُظن ؛ لأن ظاهرٌ التُطق بالشّهادتين اشتمال القلب على تصديق 
الرسول وه فيما جاء به. 


والذي يدل على أن ال ا الجر جس الانکان هلا كان أن 
شا انا الإجماع على جوا 4 واه الکتاب ون ای 
ام وقد اج وأ باء على وار يتوص 
المُجتَهدين خلاف الاجماع. 


وإذا كان المُرادٌ أصلّ الشعور بالخکم» فتحصیل هذا الواجب له 
طریقان ؛ الأدلةٌ في حٌّ المُجتهدین والسّؤال في حى المُقلّدين» لقوله وك : 
لتوا هل أل إن کش لا امون [التحل: م5 الأنبياء: ب]. 


۲ ی 


ج "روي عن آنس من غير وجه» وکل ما بروی فيها عن آنس فغیر صحیح)) (المسند) 
.)/١(‏ وضعفه أحمد وإسحاق في آخرين» ولا أعلم في المتقدمين من يذهب إلى 
تصحيحه » «المنتخب» لابن قدامة (ص: ۰۱۲۸ و«التاريخ الکبیر» للبخاري (: /۳۰۷)) 
و«مسائل کوسج» (5/9 575 )» و«المدخل» للبيهقي (۱۱۳/۲ - 116). 

(۱) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 


۳۲ 
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قاعدة(" ؛ العلم قسمان ؛ فَرْضٍْ كفا بو وفرض ین : 


# ففرض الكفاية هو: أن يكون في کل صُفْمِ من يعلمٌ حک اله تعلی 
فيفتي به من يستفتيه » فإذا قام بذلك [۲۲۳] جماعة [سقط الکرج ]| عن الباقین . 


والجماعة التي تتعيّن لهذا الشَّأن هم: و عا ب ال فرش 

وحَسّنت سیرته وسریرته۳۳. 
- فان الاحاطة بمقام الفتوی یحتاح س حفظ وافرًا لاستحضار القواعد عند 

الااستفتاء ) فانه ریما ظر هذا ار من هذه القاعدة وهو من القاعدة اا رى 
او ليا : 

- وحُسْنٌ السّيرة لا بد منه» فان من ساء ظرنٌ النّاس فيه لا یم به في 
هذا الباب» وان كان من الأولياء في نفس الأمرء فان 9 
فلا ستفتی ولا يُقَتَدَ اي e‏ 
وجل لى لسن صِدَقٍ فى الكِينَ * [ [الشعراء: ]۸٤‏ » ا ء جميلا في صدور 
الخلق وعلی السنتهم لیقتدوا به فیکتر اناغ »شفط جورم فان من سر 


(۱) قارن بما في «النفائس» (1۰۹/4)) وقد اختصر الکلام َم وقد لخص القرافي هذه القاعدة 
في «التنقیح» (ص: 559 - .)٤۷١‏ 

(۲) انظر: «مجرد مقالات الشافعي» للشثري (ص: 450).» واالودائع» لابن سریج (0۷۸/۲)) 
و«الزاهي» لابن شعبان المصري (ص: )٩‏ و(آحکام القرآن) ۳۰ بکر الرازي 
(۰)۳۷۳/6 و«إحياء علوم الذین» للغزالي (01/۱). 

(۳) قارن بما في «الاحکام في الفرق بين الفتاوی والاحکام» للمؤلف (ص: ۵۳ ۲). 

[:] في الاصل (المصاددة)! 

[ه] کذا في الاصل وله وجه» أي: فائدة عمله» ویحتمل (حکمه وعلمه). 


۳۳ 
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4 ی‎ 3 ۶ 72 r 
سنة حسنة كان له آجرّها وأَجْرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة› ولم يطلب ذلك‎ 
للفخر كما م سبق إلى أذهان بعض الأغبياء» بل مُراده التَقَدّبٍ إلى ربّه ل‎ 4 

و 


ولذلك قال العلماء رضوان لله علیهم آجمعین: : نبخي ا الخمول ؛ 
لألدسيث سلاعتهم عن الریاء» وينبغي للعلماء الظهوژ والاشتهاژ بکل صفة 
حسنق ليقكدي بهم الخلق» فَليتَعرّضوا [4:.] لذلك ويَسْعَوْا فيه بالأقوال 
الجمیلة والأفعال الحميد: والطق الترسية المدیدف اقتداء قاد 
المرسلين يله » حي قال للجلین المَادَيْن علیه: (إِنّها صفية['])2©0, 
خشية أن یرم یفن في قلوهما» واقتدء وسف البق 48۵ حيث قال 
لماك مصر: 37# شرك یت ن تلع نفسه له من تحصیل 
المصالح للعباد » تب بذلك إلى الله تعالى » فمتی كان مذ الإنسان لنفسه 
وتعظيمه لها على هذا الوجه كان حسنا وربما كان واجبا إن كان ذلك وسيلة 
لواجب أو ترك مُحرّم. 


ومن هذا نات رل عمر وة: «أحبٌ إلى أن آنظر القارئ أبيض 
الغياب00 , أي يَعظمَ في دور النّاس) فيقتدوا به ویتفذ فيهم أمره إِيّاهم 
بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

- وأمّا خسن سَرِيرَتِه » فلأنَ الخبیت الباطنّ يُضطدٌ إلى أن يَستعيلَ لسانه 
وجوارحه بما اشتمل عليه قلبّه» فإنّ الأعضاء مع القلب كالجُئْد مع المَلِك 
[1] تحرف في الأصل إلى (عمتي). - 


(؟) رواه البخاري (۰)۲۰۳۸ ومسلم (۲۱۷۵). 
(۳) رواه مالك في «الموطاً» (۲۹۸/۲) بلاغا. 


0۳ € 


بهه الفصل الثاني عشر: في الفتي والستفتي وه 
مقهورةٌ تحت أمره» مُتقادةٌ بدواعي مه ؛ لا قبل إلا لإقباله» ولا تعرض إلا 
ام ا او مه وب و وی یی 
[ro]‏ «إن في الجسد بُضْعَة ۳1 " إذا صَلَحَت صَلح الجَسَد کل واذا فسّدت 
اا ا فمن غ ا ساعت سريرته 
ساءت علانيته » فلا يقتدي به أحد. 


فلا بُدّ من اشتراط هذه الأوصاف فيمن يَتَصِدَّى للقيام بوظائف الاجتهاد» 
هذا تَحريرٌ فَرْضٍ الكفاية . 

وأمًا فض ی ۳ فهو علم الإنسان بحكم الله تعالى في حالته 
التي هو فیها» فیجب على کل واحد من العوام والخواص أن لا دم أحد 
منهم على فعل ولا قول حتى يَعلمَ حکم الله تعالى فیه» وحکی الشَافعيٌ و 
الا جماع علی ذلك في رسالته”؟', وكذلك العَزَالي في إحياء علوم الد( 


و 
ومثال ذلك: 


سم 


[۱] کذا ولفظ الرواية: (مُضغة). 

(۲) رواه البخاري (07)» ومسلم (۰)۱۵۹۹ من حدیث النعمان بن بشیر ويه . 

(۳) قارن بما في «الفروق» (۰)۲۷۵/۲ و«الذخیرة» (۲۸/۰). 

)٤(‏ قال: ای مس علم عام لا يسم لاغز مخلوب على عقله جهلةٌ» وهذا الصّنف من 
العلم كله موجودٌ نصا في کتاب الله » وموجودٌ عانًا عند أهل الاسلام» ینقله عواتُهُم عن مّن 
مضى من عوامّهم » يحكونه عن رسول الله 5ه » ولا يتنازعون في حكايته ولا في وجوبه 
عليهم) › «الرسالة» (ص: ۰۳۵۷ ۳۵۸ - شاكر)» (2875/7: ۸۳۸ - ابن الجوزي) » وانظر: 
(جماع العلم» (۲۰/۹- ۲۳). 
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الطهارات والصلاة. 


فان أراد أن بتري طعاما لغذائه » قلنا له: : يجب عليك أن تعلم أحكا 
الله تعالی عليك في شراء الطعام وهل ور بالطعام أو بالتقدين؟! وهل 
جوز نسيئة أم لا؟! وهل يَفتقرٌ تقرٌ إلى الایجاب والقبول أم لا؟! وغیر ذلك من 
أحكام الله تعالى المتعلقة بالمتعاقِدَيْن في البیاعات والأحكام المتعلقة 
فان راد أن يتصرف دينارا > E‏ عن عات 
أحكام العف ۰ وان أراد أن یتزوج ) وجب عليه 3 أحكام التكاح » أو 
بودي شاد وبي مل تلم لكا التَحَمّل والأداء» أو یفص ممّن جنى 
على مول ليه » وجب ب علیه تلم آحکام القصاص . 
فلا بَختص فَرضُ العين بباب من أبواب الفقه » خلاف ما يعتقده الأغبياء 
ترا أن الواجب هو تكلم الطهارات والعبادات فقط . 
وممًا 1 من جوامع كلام الإمام الشافعي رضوان الله عليه أنه سكل 
عن فَرْضٍ العيْن ما هو ؟! فقال: «هو عِلْمُكَ بحالتك التي آنت فيها)(" , ؛ فجمع 
في هذه الكلمات لفل سا ك اوا ك من المعاني . 
6 لم أقف على هذه المقالة بهذا اللفظ»› وقد حكاها المؤلف عن الشافعي في «الفروق» 
(۰)۲۷/۲ و«النفائس» (۱۰۹/4) أيضاء ومعنى مقالة الشافعي فيما مضى ذكره من كلامه 
وروي معناه عن عبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رحمهم 


الله ا انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (ص: ۱۳۰ - »)٠١١‏ و«المدخل» 
للبيهقي (11۳/۲ - ›)٦٦٤‏ و«مسائل کوسج» (576014/9). 


o۳٦ 


هه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 0 
وعلى هذا القسم حمل قوله ب : اطلبٌ العلم مَريضةٌ على کل شُلم» 
ليك اديت على ان فانه ف ۴ يتعرّض للعموم ا ؛ بل 


والمطلق إذا ال RAN‏ 


قوله: «احتجوا بقوله ككل : «اجتهدوا فكلّ مسر لما خلق له»() . 

قل : هذا لا حجة فيه؛ ان [0م] قوله كلل : «اجتهدوا) فعل في 
سياق الإثبات › ولا َعم م إجماعا » فيكون مُطلقاء وانعقد الاجماع على بذل 
لجُهٌد في تحصيل الطاعات واجتناب المُخالفات » فیحمل على هذه الصّورة , 
سقط الاستدلال به على وجوب الاجتهاد في اقتناص الأحكام من الأدلة . 

ل ا ال ا اا 
هو بقدر الله تعالی آم لا ؟! فقال: ابل بقدر الله) › فقالوا: فيم العمل ؟! فقال 
جع : «اعملوا وسلدوا وقاربواء فكل میس لما خُلِقَ له»» فهذا هو معنی ذلك 
الحديث» لاتّفاق الحدیلین في آخرهماء وهو قوله بل : «فکل میم لما خُلِقَ 
له إشارة لما قدّر له من الشّقاوة والسّعادة في معاده ومّعاشه. 


#9 مملای 


)١(‏ رواه البخاري (51545)», ومسلم (۰)۲6۷ من حدیث علي وه . ولفظه: «اعملوا» › وأما 
(اجتهدوا» » فلم أقف علیه. 
(۲( قارن بما في «النفائس) (4 /۱۰۹ - 4٠‏ ). 


oV 


9 الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي و 


و و 
8 السألةَ راب۱ 


قوله: «اختلفوا؛ هل يجب على العاميٌ الاجتهاد في تقليد الأعلم 

۳ لا؟!)»). 
وان المقلد مک من الاجتهاد في أعيان لأدلة » وكما وجب 

اتباع الدلیل الأرجح إجماعاء اس 1 اتباع المجتهد 
الأرجح ‏ طردا للقاعدة. 

أو بقال: أجمعَ الصحابة رضوان [۳۲۸] الله عليهم على أنَّ من قلد أدناهم 
واستفتاه في مسا مع قدرته على استفتاء أعلاهم » لا يُنكرون عليه » ولا خفاء 
آن الائمة ال اشدین آفضل واعلم من آبي هريرة » وعبد الرحمن بن عوفي» 
وغیرهما ومع ذلك لم یکن التاس في عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
یمتنعون من تقليد هولاء ولا استفتائهم ولا کانوا یمنعون من ذلك . 

: قنذوة إلى الله ل وطق إلى ا َيه‎ ge e 
أصحابي کالنخوم » بأ هم اقتیتم ابام > فلم يُخصص آفضلهم من‎ 
مفضولهم » وهذا لَص وان اختص بالصحابة رضوان الله عليهم» فالإجماع‎ 


.)٥۹۷ - ٥٩۹٩ «المنتخب») (ص:‎ )١( 

62 هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 
(۳) تقدّم ف المسألة السادسة م١‏ الاجماء. 
؟ في TE‏ 


o۸ 


3 ت 

مُنعقد على [أن] من اقتدی بغيرهم من المجتهدين فقد اهتدی» وخرج عن 
العهدة ‏ فمن عداهم مُلحقٌ بهم بالإجماع › فيكون حكمهم حكمهم في عدم 

فتعارض هاتين القاعدتين سبب اختلاف العلماء. 

قوله: «وإذا قلنا بالوجوب . فلو استوی المُجتّهدان عنده» ففيه طریقان: 

الخدهيا:: أن :هذا لا تجو ونت كنا لا حو انوا ساره 
الحل والحرمة. 

4 و کڪ و ۳ 2 1 

والاحسن أن بقال: سقط عنه التکلیف) . 

قل : تقد أن استواء الأماركيْن قيل [۳۲۹] 1: متعذرة؛ لأن الاستواء 
5 مراتب الیو 00 کر استو اء مراتب الالام واللدات» فان ذلك 
تعر و که 1-5 فلذ لك ۳ إدراك استو اء الظتون الحاصلهة لا کار هاهنا 
مغل" المجتهدین . 

وتقدّم فى استواء الأمارتين فى حقٌّ المُجتّهد مذهبان ؛ الّساقط وعدم 
التكليف » والتّخیر بينهماء فينبغي أن بجریا!"! هاهناء وقد صرّح المُصئّف 
بالسّقوط كما تقدّم آنفا» والتّخيير يتخرّج على مذهب من لا يُراعي تقليدَ 
الأفضل . 
)۱( هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 
(۲) في المسألة الاولی من الفصل العاشر. 


[۳] _ تفشّی فیها الحبر فصارت (بمفل). 
]٤[‏ في الاصل (یجریان). 


9۳۹ 


مه الفصل الثاني عشر: في الفتي والستفتي ٩‏ 0 
قوله: «وان كان أحدٌ المُحِتَهِدَيْن أرجح في الدين والآخرٌ في العلم 
فقيل: يو خذ بقول الأدين ‏ والاقرب: ترجیح الأعلم) . 


ص 


وح القول ااي أن الخوف من الله تعالی هو م ا 


حَحَة القول بالأغلّم: 3 اا هو الفتوّى » بخلاف الدين › 
۱۹ مُقدما علی من لیس کذلك. ونظیره: ما قاله 
لفقهاء في إمامة الصّلاة» أن الفقیه مُقدّمٌ على الدین. 


والقاعدة: أن کل ولاية فالأقعدٌ بها مُقدّمٌ على غيره» وكذلك نطرّده فى 
الخلافة والإمامة والإمارة والحروب وولاية القضاء. 


وكذلك التقلید في القتوی يتخرّج على هذه القاعدت وبها يتأيد اختيار 
صاحب الکتاب ۳۳۰۱ فی تقلید الاعلم(. 


ول مهلای 


)۱( قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /1۱۳). 


056 


مه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي © 


22 2 الال الرامسة . 
۱ ف حك نه تقلید العالم غَيْره [ 
و 


[قوله] العام الذي لم بلغ إلى ز: تبة الاجتهاد إذا وفحت لزید 
فالأقرب أنه تحور له الاستفتاء». 


جو 0 


(). ء۶“ بيعو E‏ ر روو ۳ 5 
تقريره": أن قصوره عن رتبة الاجتهاد يَمتعه من إشراق بصيرته في 
أسرار الشريعة» ومعرفة مواردها ومصادرهاء فلا قَرْقٌ في النظر بينَ من لا 
صر له وبين من قارب أن يكون له يصرٌء في أن كِلَيْهما ممحجوبٌ عن درك 
الحقائق > فكذلك القول في البصيرة» فکما ب غل الضریر تقلید اضر 
يتعيّن تقلید قاصر البصيرة المُحِتَهِدَ . 

قوله: «وأمًا المُجتهد الذي لم بغلب على ظنه حكمٌ. فذهب آکثر 
ای یی سوه 


تقریره! : أن وصوله إلى 3 الا جتهاد يُوجب عليه بذل الجهد في 
Sh‏ 79 فإذا مر مه الق 


و 


الور ا وه امیا ان دوا هی و كلك سیر ارو رهم ها 


(۱ (المنتخب» (ص: ۵۹۸). 
(۲) هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 
(۳) هذا التقربر من زوائد هذه التعليقة. 


۵:۱ 


یه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 5 
ولأن العلماء وَرَثَةَ الأنبیاء ¥ وکان الب كله لا یش ۳ إلا 
وال وتحرم عليه [۳۳۱] التقليد فكذلك المجتهد› تحقيقا للوراثة 
بحسّب الإمكان. 


ومنهم' '' من جوز للمُجعهد التقليدَ عند العجز عن غيره» كما يجب 
از جوع إلى القیاس عند تعذر النُأصوص . 


|| ومنهم"" من ال تخیر لهج بعك الا أن تلم ؛ لاتهم أعلم 

اواو اد امد على قول أحدهم مد على کل » ومد 

على دابل ليس مُق في الحقيقة ‏ فان المجتهدین بأسرهم مقلدون في الأدلة 
لمر وا نقلتها!"! في الأحكام. 


وقیل٩):‏ يَجورٌ للعالم تقليدٌ الأعلم ؛ لأَنّه کالعام بالنّسبة إلى الأعلم . 
وقيل0*): ای لذن رورت غو ال لك ادف رها 


(۱) حكي عن إسحاق بن رَاهَوَيْهِ » انظر: «التقريب» للقاضي (ص: ١١7‏ - الوعي)» و(شرح 
اللمع» للشيرازي (۱۰۱۳/۲). . و(اجامع بیان العلم» لابن عبد البر (۰)۸۹۸/۲ ونقلوه عن 
الإمام أحمد ع ولا يصح عنه عند أصحابه قال آبو الخطات: «هذا لا نعرفه عن آصحابنا)» 
«التمهيد) (۰۹/4). وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲۵/۲۰). 

(۲) وهو قول آبي علي الجبائي»› «المعتمد» (۹6۲/۲)» وحكي عن الشافعي في القدیم 
(المنتخب» (ص: > ۰ والمشهور عن الشافعي في القدیم أنه من جملة الأدلّة» وعلی هذا 
لا یکون تقلیدا» كنا سنك علی هذا المعنی المصنف زاي فیما سيأتي » وانظر: (۳۳4/خ). 

(۳] في الاصل (نقلها) والمثبت آشبه. 

(4) هذا آحد القولین عن محمد بن الحسن» وذکره آبو الحسن الكرخي عن الامام آبي حنيفة› 
(الفصول» للرازي )£ /۲۸۳). 

(0) حکاه ابن القاص عن أبي العبّاس بن سرج » «البحر» (۲۸/۹). وانظر: «التقریب» للقاضي- 


۵:۲ 


مه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 9 و 

ای با مه فا gg‏ ایس بان ره زک ایا سک انیا 
القن لا تلیی بمب 

وقیل(): يَجورُ فیما تفوث مصلحه بضيق الوقت» دون ما تس » صول 
لمصلحة هذا الحکم عن الضیاع . 

فهذه مت أقوال. 

- : «المُجتهد مُتمكنٌ من الحُكم بفكره فَيَحْرّم عليه التّقليد, ET‏ 
عل الأول > بجامع الاحتراز عن الضرر المحتمل) . 

قلنا: الفرق عظم الحطر في الأصول دون الفروع. وتقريره: 

أن المُخطى في الأصول يُجوّز بل يَعتقدٌ ما یستحیل | [۳۳۷] على الله 
تعالی » فيقتضي ذلك الحکم ب بكفره » والمخطئ و في الفروع يجوز ویعتقد على 


الله تعالی ما هو جائدٌ عليه» فان ما من خکم الا جوز على الله تعالى رخ 
یا لعباده » ومن اعتقد في حقٌّ الله تعالی ما جور عليه فلا محذور في ذلك 


تقتض تکفیره ولا ره يقه » بل بشهد ال ا إذا أخخطأ : 


وله - في حُجَج اشوین -: «قوله تعالى: له ول ات 
وی لرک4 [النساء: 9ه] > والعلماء 50 الأمر» فيكون النَصص متناو لا 
لهم) . 


= (ص: ۱۱۵ - الوعي). 
)١(‏ نسب للمُرّنِي صاحب الشافعي » «التلخيص» لإمام الحرمين »)٤٤۸/۳(‏ وحكاه الشيخ أبو 
حامد الإسفراييني وفخر الدين الرازي عن أبي العبّاس بن سَرَیح» «البحر المحيط) 


» و«المنتخب» (ص: ۵۹۹). وانظر: «شرح اللمع») (۱۰۱۲/۲). 


0۲۳ 


ٍ الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 5 


قلنا(: طاعة أولي الأمر فرع آمرهم له باتباعهم» ونحن نمنمٌ آتهم 
او ره بعضهم من يعتقدٌ جوار التقليك فا هذا الامو 
مُعارَضٌ بنهي من يعتقد تحريم التقليد عليه من العلماء» فيتساقطان» فليس 
طاعتّه لأحدهما ول من الآخر» والجمم بینهما متعذت بل ا النّاهي 
َوْلَى» فان هي يعتمدٌ المفاسد والأمر يَعتمدٌ المصالح» واهتمامٌ الشّرع 
والعقلاء بِدَّرْءِ المفاسد أكثرٌ من اهتمامهم بتحصیل المصالح» فاندفع 
الاستدلال بِالئّض . 


قو له : (الثالث : قوله وك ۳ لا رن ڪل ود الایة [التوبة: ۱۲۲] ۰ 

قلنا: عمدة الاستدلال بالآية [rrr]‏ أن الطائفة اذا آنذرت قومها وجب 
اتباع قول الطائفة» لترتّب الحَدّر على إنذارهم» لقوله تعالى: له 
درون € [التوبة: ۰]۱۲۷ وقد تقدّم أن هذه مسألة مختلف فى الأمْر بها» هل 
بشرع ام لا ؟! فامر بعصهم کما بجور وقوعه فكذلك بجور یت نهي 
بعضهم > فليس اتباع أحدهما آولی من الآخرء كما تقدم تقریرم(؟) 

توق الع ات عر ار همم نع لذو الدعن وی 
الدّليل) . 

تقر یر م(4) : أن قوله تعالی: و لو [الأنبياء: ۷] » صيغة فعل في سياق 


)۱( ارن بما في «النفائس» .)٩۱۷/ ٤(‏ 

(۲) في حجية خبر الواحد ؛ القسم الثالث من فصل الا خبار. 

(۳) وهو الاستدلال بقوله تعالی: رل کر إن كُسْرَ لا تكَكَمورت * [الأنبیاء: ۷]. 
€3 قارن بما في «النفائس») (4 /۱7). 


o0٤ 


مه الفصل الثاني عشر: في المفتي والمستفتي 
الإثبات » فلا تعم . ا + وقد أجمعنا على حُسن الشؤال عن الأدلة ؛ 


والمطلق إذا 00 في صورة ۳ الاستدلال به فيما عداهاء وإ لم يكن 
ملكا والتقدیر أله قطان هذا خلف: 


00 


وهو تقريرٌ الجواب عن قوله تعالى: #اطیغوا أله واطیغوا ول وأؤلي ار 

نك 4 [النساء: 9ه] . 
E‏ و 8 ل 4 

قوله: «والدّليل على أن الاية لا تتناول محل النزاع: ان وجوب التقليد 
غير ثابت بالإجماع). 

و کل ما دل على الوجوب دل على الجواز» فان کل واجب جور 
مله ضرورت اد لا لی تيوه ا جوا الإقدام على الفعل . 
به في [:۲۳] الجواز» کالعامٌ ذا خط ببعض صوره یبقی حُجَّةَ فیما عداه(" . 


ge: No 


(۱) قارن بما فى «النفائس» (515/14). 
(۲) ترك المؤلف ول التعليق على المسألة الأخيرة في هذا الفصل» وهي: حكم التقليد في 
الأصول» وشرحها في «النفائس» (518/5 - .)571١‏ 


۵ ۶ ۵ 
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م۹ ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 9 


$ ال اروْی(): 


[ في خصُم الأفعال ] 
م 
[قوله]: «الأصل في المنافع الجلّ وفي المضار الحرمة› بالأدلة 


الشرعكة». 
۷ «بالأدلة الشرعكة) » احترارًال'! عن مذهب المُعتزلة القائلين بأن 
ذلك ثابت ا [العقل] » كما مر تقريره في مسألة e‏ 


2100 ص و 


قوله: «الأوّل: قوله تعالى: #حلق ي ڪر تا ف الا ۱ ۳ [البقرة: 
٠ ۳‏ و«اللام) للاختصاص بحهه ة الانتفاع ؛ ین "أ لو جعلناه ق حقيقة فيه أمكنّ 
ا محازا عن أصل الاختصاص » ولا تنعکس) . 
هذا جوابٌ عن سوال آورده في «المحصول»"* هاهناء وهو قوله: 
«اللام» قد لا تكون للاختصاص بالانتفاع › ؛ كقوله تعالى: لر ملک السَملوَات 


لاض [لبترد: ۱۷]) ونحوه فإنّه تعالی وتقدس عن الانتفاع » وقد آضاف 
لنفسه ب«اللام»» فأجاب بهذا الجواب . 


وتقریره: أن الاختصاصٌ بالانتفاع أخصٌ من مطل الاختصاص وذا 


(۱) «المنتخب» (ص: 1۰۳ -1۰). 

[۲] كذاء ويصحٌ على أن یکون مفعولا لفعل محذوف وتقدیره: ذَكرّه احترارًا» أو نحو ذلك. 
[۳] في «المنتخب» (ولانا). ۱ 

.)۱۰۰۳/۳( (€) 


9 ما اختلف فيه الجتهدون من أدلة الشرع : 
كان اللّنظ یی يو أمكنّ اجوز به إلى تس e‏ 
الاعم 006 [۳۳۵] | اجر , به للأخصض › وهو في الحقيقة متعذر ؛ 3 
المجاز لیس من شرطه الملارّمة» بدلیل لتجوّز بلفظ (الخمر» عن «العنب» » 
ولیس من لوازم العنب» وب«الاسد» عن زید «الشجاع»» ولیس آحدهما من 
لوازم الآخرء بل ذلك المّجارٌ أقوى . 
.۳ ۰ 2 (۱). 


اس وهو أن جعل اللفظ حقيقة حقيقة في الأعمٌ أَوْلَى ؛ لأن الاعم أكبر 
أفرادا » فتكون فائدةٌ اللفظ آکثر . 

وال قرام اد الإخبار عن اختصاص الحُلق بالمنافع والانتفاع لا 
at‏ حجر فيها. 

لقنو ل 50 بأن الانتفاع لا يَصِدٌرٌ إلا منّا سواءٌ كان مُباحًا 
أو محرّمًا!"!. فجارٌ أن يصدّقٌ الاختصاصٌ بالانتفاع » ويُئاب على تركه أو 
على ترك بعضه » ویتاب على فعل بعضه» كما هو الواقع» كما نقول: وطء 
التساء خاص ببني آدم» لم يُجعل لغيرهم في الوجود ومع ذلك يُعاقبُون في 
د دون البعض . 

قوله: «الثَّانِي: قوله تعالی: یل مسبت [المائدة: ؛] 


)۱( قارن بما في «النفائس) ٤(‏ /6 15). 
[۲] في «النفائس» (آن ذلك يقتضي أن ذلك الانتفاع لا يصدر إلا متی كان مباحا أو محرما) . 


۵ ۵ ۰ 
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قلنا»: هذا الدّليل مُجملٌ » فإن الطب يُطلقٌ : 

- ويُراد [به]: الحلال» كقوله: «من تَصَدَّقَ بكسب طیّب ولا تقبل الله 
إلا طا أئ: لا تقبل إلا ما اَن فيه. 

- وراد به: الم لمنبت » كقوله [۳۳۰] ول : واد الطب بعر a‏ دن 
رید # [الأعراف: ۸ ] ۰ 

- ویراد به جنس اور کقوله تعالی: #فتیتَموا أ صدا طا | النساء: 
۳ المائدة: 1 ]۰ 

- ویراد به: جنس الاخلاق» کقوله تعالی: لیات لِلطَليْبِيت 

یبود للطیبت؟ [ [التور: 5 

ةا بحتمل أن پُراد ب«الطیات» الطاهرات, أو المئبتات» أو 
یرف ولا یم المنافع» فتكون الدَّعوّى عامّة والدلیل خاصًاء فلا يُسمعٌ عند 
لثّظار. 

قوله: «خلق الله تعالی امّا أن يكون: 

لا لحکمت وهو باطلٌ »> لقوله تعالی: #وما حَلَقَمَا السَموب د ول وما 
نما لبن [الأنبياء: ۰۱٩‏ الدخان: ۳۸] . 

o‏ أو لحکمت وهذه الحكمة اما 
)١(‏ هذا البحث من زوائد هذه التعليقة. 


(۲) رواه البخاري »١51١(‏ ۰۷۳۰ ومسلم »)٠١١5(‏ من حديث آبي هريرة وه . 
[] في الأصل (هاهنا)» من غير (واو)» وإثباتها ملائم للسياق. 
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¥ ود النفع البه 4 
# أو البنا؟! 
e‏ وہ س 
“د والاول باطل بالضرورة 
د فتعیّن الثاني) . 


ف نيك أنه ار من عدم تعلیل الخلق بالحكمة اللعب » فان 
من هل الشكة قالوا: آفعال ال تعالى لا تلل » وما بلتزمون[۲] ا 


ا فاعل مُختارٌء له أن يخلق!"! لحکمة ولغیر حكمة» كما 
نقول: : تخصيص العالم بالوقت المُعيّن مع تساوي سائر الأوقات بالتسبة إلى 
الإيجاد غيرٌ معلل » ومع ذلك» فلا یَصدّق أن ذلك لب 

OS‏ قوله: «تلك الجكمة ما ود التفع 
إلبه » أو إلينا» . قلنا: : الحكمة أعم من التفع » فجاز أن يكون ليس بنفع ألبتة ؛ 
لا لنا [بسم] ولا له. 


وتقريره أن نقول: أمكنَ أن تقال: ا صفات الكمال عاق وجوه 
المصالح» كما تقوله المُعتزلة» ومن المصلحة: أن یخلق الله تعالى خلقًا 
يعرفونه » ويُظهرٌ فيهم بدائعٌ الإيجاد وأسرارٌ الاختراع ونظامٌ المملكة» ولولا 
الخلق لم يَظهر شيءٌ من ذلك . 
)١(‏ قارن بما في «النفائس) (251517/54 144 - 550). 


[؟] في الأصل (یلتزموا). 
[r]‏ في الااصل (یجعل) » والمثبت هو الملائم للسياق. 
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وإذا كان الایجاد من صفات الكمال» وصفاث الكمال عائدة إلى الله 
تعالى » وهذا اا ی ف سر أن تقال : E‏ 

فإ عني بالمنفعة ما یرجم إلى صفات کماله تعالی › ۳ 
ا علیه تعالی » فان کماله غا به تقدست آسماژه وصفاته عن المشابهة 

سَلمنا أن تلك الحكمةً منفعة عائدةٌ علينا» لکن لا تسلم أن ذلك بقتضر 
الإذنّ فیها على الاطلاق» فان تلك المنفعة الخاصّة بنا جاز أن تکون هی 

9 و 1 
الاستدلال بها على وجوده وصفاته العلی » والاستدلال لا توقف على 
المُباشرة » بدليل أنَا نستدل بالأفلاك والأملاك والكواكب على وُجُود الصَانع» 
ونبعة لآ اروها وال بيده القاعدة هو ایا الاو 

قوله: (إِنّها انتفاع لا ضررٌ فيه على المالك قطعاء ولا على المُنتفع 
ظاهراء فوجب أن لا يُمنعَ منه [۰]۳۳۸ كالاستضاءة بسراج الغير) . 

قلنا": هذا القياس في هذه المسألة سالمٌ عن المنع الوارد فيه الذي 
ذكره في حکم الأشاءا" قبل ورود لاك 

او تاه سر نس ا الحكم 

Sasa nea 
.)٠٤٥/ ٤( قارن بما في «النفائس)‎ (۱) 


[۲] في «النفائس» (الوارد على هذا القیاس نفسه في حکم الاشیاء). 
(۳) انظر: «المنتخب» (ص: ۸۳). 


oo 
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أن الأصلّ في المنافع الاذن بالأدلة الشرعيّة» فسلم هذا القیاش عن ذلك 
المنع . 
وترد على ظاهر العبارة: آنه قال فى القياس: «فوجب أن لا د بمنع منه ) 
کالاستضاءة بسراج الغیر» » وعدم المنع آعم من الاذن؛ لان آفعال البهيمة 
يصدّق عليها نها غير ممنوع منها وغيرٌ مأذونٍ فيه > بل لا حكم فيها أبت 
وكذلك أفعال السّاهِي والمّجانين والغافلين » وحركات الجّماد والرّياح . 


بل كان ينبغي أن يقول: «فوجبَ أن يكون مأذوتا» كالاستضاءة بمصباح 
الغير) . 
4 «والأصل في المضارٌ الحُرْمة ؛ لأن الضرر عبارةٌ عن ألم القلب 


لكونه م مشتر کا بين صور استعمال! '! [لفظ] «الضرر» وهو حراءمٌ» لقوله 42 : 
«لا ضررَ ولا إضرارٌَ فى الإسلام)2"7) . 


قل ): لا تسلم آن الحيرة آلم القلب » لوجهين: 


الأوّل: أن ألم القلب إِتّما بحصل [۳۳۹] عند الشعور a‏ 
وسبب الشيء غيره . 


التانى: أن أهل العرف مُتّفقون على إطلاق لفظ «الضرر» على إتلافٍ 
۱۱ في الأصل (استعمال صور) ) وال صلاح من (المنتخب) . 

(؟) تقدم (۱۸۹/خ). 

(۳) اختلف تقریره في «النفائس» (04۳/4) ووافق الرَازي فیما ذکره» وذلك أن الرازي قد ذکر 


هذا السوال وأجاب عليه في «المحصول» (۱۵۱۰۰-۱۵۰۹/۳)) فكأن القرافي رضي بجوابه 
وتابعه عليه . 
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2 م فيه 5 5 7 
8 ۶ 
لا يتألم القلب» ونظائره كثيرة . 


یا هن كدان ای ابد لمرو لقي 
إليه ذلك الضررء فان عَلِمَ بها حَصَلَ الضرر والألم» وان لم يعلم لا يحصل 
الالم. 

وقولنا: «الخالصة أو ار اجحة» احتراز عن المفاسد المرجوحة نحو 
اشفاء الذواء المُرٌّ للمریض فان أهل العرف یقولون: فة ذلك الدواء» 
ولا بطلقون الضرر لا اذا فهموا أن .ذلك الذواة ل فسادا من غیر مصلحة. 
وكذلك إلزامٌ الوالد وده بتعلم العلم والأخلاق المَرْضِيّة يُوْلِمُ قلب الوّلّد 

7 ۳ ۳۰ 5 7 وى ¢ 2 ۳ 
ولا يُسمّى ضررا عرفا» فوجب أن لا يُسمّى لغة؛ لان الأصل عدم النقل 
والتغییر . 

سلمنا أن الضرر مه بما ذكرتموه» لکن لا تلم دلالة الحدیث على 
ل. ل (۱). 
ر المضار› ا 

أحدها: أن هذه صيغة خبرء والخبر كما يكون عن المحرّم» يكون عن 
غيره» وإِنّما يَحصل المقصود إذا استعمل مجارًا فى «اللّهى» » والأصل عدم 
المجاز. 

وثانیها: سلمنا أن معناه ال عن إيقاع الضرر للانسان في نفسه 
والإضرار لغيره ) لكل صيغة (فی ) کما [۳۰] تستعمل فی الظرفيّة نحو . 
)١(‏ قارن بما في «النفائس» ٤(‏ /166) 14۵). 


۵ ۵ ۵ 
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(زید في الذار» فكذلك تَستعمل في ال نحو قوله 4: «في التفس 
المؤمنة مئة من الابل»۲۱ وقوله #: «من أحبّ في الله وآبفض في اه( 
اد مق انب سمي ان ال انع عمسب تیه ات نك لا مش 
للمحيّة والبعْصّة في الله إلا ذلك . 


ع 


و له 


وادا تة تقرّر ذلك» فجاز أن تکون هاهنا | یف أي: لم بقع هذا في 
الشريعة شحف مقصود الضف وحاز آن تکون | ral‏ > ويكون 
معنى الکلام: لا ضررٌ ولا إضرارٌ بسبب الاسلام أئ: لا يُضِرٌّ آحذ حتی 


(۱) هذا جزء من کتاب عمرو بن حزم الشهیر الذي كتبه النبي م له في العقول والفرائض 
ونصب الزکوات والستن» وقد رواه على هذا الوجه بزيادة لفظة «المؤمنة) محمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (55؟). 
ورواه من غير هذه اللفظة -.مختصرًا وتامًا -: مالك في «الموطأ) (۲۲۰/۲ - مختصرا) 
وعبد الرزاق (۰)۱۷۳۱۵ والدارمي »)١551155/8617615 »1١5151/(‏ والنسائي (۷۰۲۹ 
- ۷۰۱۳۳ - الکبری)» (1۸۵۳ - لاهمة ‏ المجتبی)» وابن حبان  5059(‏ تام 
والدارقطني (۱۹۸۳)) من حدیث آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يَف » واختلف في 
وصله من حدیث عمرو بن حزم» وإرساله من حديث آبي بكر بن محمد بن عمرو » وصحح 
الأئمة أنه مرسل » «التاريخ خ الکبیر للبخاري (/۰)۱۰ و«المراسيل» ا داود (ص: 
۲۱ (الضعفاء) لابي ج جعفر العقيلي ».)١51/(‏ و(الکامل» لابن عدي (۰)۲۵۰۲/۵ 
و«العلل» لابن آبي حاتم (رقم: 1). 
وقال الحافظ یعقوب بن سُفیان الفارسي: «لا آعلم في جمیع الکتب کتابا أصحّ من کتاب 
مرو بن حزم» كان آصحاب النبي 5ة والتابعون يرجعون إليه ویدعون آراء‌هم» «المعرفة 
والتاریخ» (۲۱/۲). وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۵۰۲۰/۲۰ - هجر). 

(؟) رواه أبو داود (541)» الطبراني في «الاوسط» ٩۰۸۳(‏ - واللفظ له)» من حدیث أبي 
آمامة الباهلي له » واسناده جیّد. 

[*] في الاصل (السببيّة), والاصلاح من «النفائلس» وما بين [ ] منه أيضاء ولعله سقط على 
الناسخ لانتقال نظره عنه. 


0۵ 1 


مه ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 5 
بسلم » ويكون معنی الحديث معنی آبات الموادعت كقوله ل : ایک 


شک لد یضر من صل دا ت۹6 [المائدة: ۰]۱۰۰ وکقوله تعالی: منت 
و ص ص سمخ دا ۰ ۰ 

تک الاس حى جوا مُؤمِنِيت» آیونس: ۹4٩‏ ونحو ذلك » وعلى هلا يكون 
معنى الحديث منسوخا بآبة السّيف والقتال» كما نسخت آبات المُوَادَعَة 


کل 


والنها: سَلمنا آنها للظرفيّة » لکن نقول بموجبه ؛ لآن معناه حینگذ: أن 
نفس الاسلام لا يتضرَّرٌ آحذ به» ولا يستقرٌ فيه ضردٌء وهذا لا يدل على 
تحريم غيره من الضرر. 


ورابعها: سَلمنا آنه يدل على تحريم غيره من الضرر» لکن العام في 
الأشخاص مُطلَقٌ في الأحوال والأزمنة والبقاع » فتكون الدّعوّى عامّةٌ الیل 
شاا فله يسمع عند التُظار [1: ٠|"‏ 


oe: ول‎ 


(۱) قال المصنف في «النفائس»: «ویکون الأول (= الظرفيّة) راجحا لوجهین: 
الأوّل: أن ظاهر «في» الظرفية دُون السببيّة» بل السّببيّة آنکرها جماعةٌ؛ كما تقدّم في كتاب 
ات . 
والثاني: أنه يلزم النّسخْ» وعلى الأرّل لا يلزم» لكن يلزم اّصیص» فان المشروعات في 
الاسلام ؛ من الحدود» والتعازيرم والقضاض »> والدرامات» والجهاة» وبنل التفين والمال؛ 
ومقاومة السلطان الجاثر» ونحو ذلك » كلها آضراژ مشروعة؛ لكن الشخصيص وی من 


التسخ». 


۵ ۷ 
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8 السألةٌ القَائية(©: 
[ في ] استصحاب الحال 
EE EE‏ 
وهو ارد من. الصصة, والاستفعال آبدا لطلب. اك > نیو" 
(استسقی» لطالب السَقَي » و«استفهم» لطالب القَهْم » ف«الاستصحاب» لطلب 
الح 
ومعنى ذلك: أن العقل!"! إذا قَهمَ بوت شيء في الماضي» اقتضی 
مُصاحَبتّه وثبوته في الحال» أو فهع ثبوت شيء في الحال» اقتضی صخبته 
واقترانه معه في المستقبل › نف بقل لیل على رفعه(۳). 
قوله: «الباقي حال بقائه مُستغن عن المُؤثر» والحادثٌ مفتقر الیه. 
فالأوّل راجح الوجود بالنسبة إلى ۳ 
بیان الأوّل: آنا لو فرضنا له مورا لم يَصِدّر عنه أثد» كان ذلك مُناقضا ‏ 
وان صَدّر عنه أثرّء كان ذلك موجودا قبله فلَزِمَ تحصیل الحاصل» وإن لم 
يكن موجودا قبله كان الأثر حادتّا لا باقيًا) . 
قلنا(؛»: البق يعجدّد بعد الحُدُوث ؛ لأنْ الحُدُوث حصول الوجود في 
[؟] في الأصل (الفعل). 


(۳) قارن بما في «النفائس» (157/4). 
)٤(‏ قارن بما في «النفائس» (4 .)٠٥۷/‏ 


۵۸ 
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د الأزمنة, والبقاء اقتران الوجود لمن » الثاني ین ولا 

ولا تناقضن بین خذُوثه وافتقار الباقی الی المْوّثر فی بقائه لان البقاء 
حادثٌ» وهو اقتران الوجود بالازمنة المستقبلة ضر زمن الخدذوث» وتو كد 
قار الباق إلى المؤترة ان سب الحاجة إلى المُؤثر | [::+] نما هي الامکان 
والإمكان من لوازم المُمكن ‏ فيتفتقرٌ إلى المُؤثر» والا لتأخر المُسبّب العقلر* 

قوله: «وأمّا الحادث» فليس أحد طرفيه راجحاء ولو كان کذلك[۱ 
لاستحال افتقارهٌ إلى المُرجّح » فإن تحصيل الحاصل مُحال» . 

قلنا۲۳: التحاوث من حیث هو حادث مُستفن عن ال 

بيانه: ودلك آن الحادث هو الممکن الوجود فى أوّل أزمنة وجوده 
عي 7 ع 0 و ت 
۳۳ ب ال ی بردي إذا 


له مته في ای وجب له والواجت متف ع .۷ 


واجت» فالحادث حينمل فيه اعتباران: 


3 إن اعتبر ناه من خی ذاته فهو ممکن قابل للوجود والعدم » تفتقر 
إلى المُؤثر» وهو من هذا الاعتبار ليس بحادثِ. 
5 في الأصل (ذلك)» والمثبت من «المنتخب». 


(۲) قارن بما في «النفائس ) (:/550). 
[۳] فى الأصل (للمؤثر)» والمثبت من «النفائس». 
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د اٍ وان اعتبرناه من بخ هو مو خود ادت کان اجا مستغنما عن 
رة 
المؤثر. 
فظهر أن الحادِتٌ بما هو حادثٌ مُستغن عن المُؤْثْر» فبطل قولکم: (إِنْ 
الحادث مفتقرٌ إلى المؤثر) . 
قوله: «عدمٌ خُدُوثْ الحادث أكثرٌ من عدم الباقي ؛ لاه يَصدّقٌ على ما 


070 


لا نهاية له: أنه لم بَحدّث. وم عدم الباقی بعد خدوثه . فذلك متناه ؛ لأن 
و و ١ a‏ 
عدمه بعد وجوده [۳۳] مشروط بوجوده . 
وإذا كان الوجود متناهیا , كان A‏ اس ی 
کر - والكترة رج ال - بت أن العدم غالتٌ! '! على عدم الشيء بعدا"! 
بقائه) . 
قلنا: إذا كان عدم ما لم يُوجد آکثر ای و ون توت 
تا إذا تحققنا وفع عدم » وجهلنا هل هو عدمٌ من عَدَماتِا ما لم يُوجدء أو 
من عدم ما ژُجد؟! غلب على ال له من عدمات ما لم پُوجد ؛ لأن الدائر 
بين الغالب والنّادر یحکم العقل بإضافته إلى الغالب. 


ولیس مق . اا ا ات ی 
وُجُوده على عدمه!* أ والتراع اما هو في مرجُوحيّة عدم الباقي بالتّسبة إلى 
[1] کذا فى الأصل» وفى «المنتخب» (ثبتَ أن عدم حدوث الحادث غالبٌ)» وهذا هو الصواب. 
|۲ في الأصل (مع)» وال صلاح من (المنتخب) . 

(۳) قارن بما في «النفائس») (571/5). 
٤ [‏ ] فى «النفائس» (عدميات). 
[ه] فى الأصل (بقائه) والمثبت من «النفائس» » وهو الصواب. 


0٠ 


و و  #‏ ب : د 2 ۳ 
وجوده ) لا في مر جو حبه عدم الباقي بالنسبة إلى عدم ما لم یو جد » فاين 
۲ 5 ۳ وو ورو 
أحدهما من الاخر؟! فما ننازع فيه لا يفيده دلیلکم» وما بُفیدہ دلیلکم لم 


ge: هلام‎ 


01١ 
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اير مس 
8 اه الا( 


5 رص و مج 
قوله: «لنا!"!: قوله تعالى: ترا یی اضر € [الحثر: ؟]) 
قلنا("): هذه الآبة وان ۳ تناول الاعتبارٍ فيها للاستدلال على الأحكام 


عیّف» فلا نسلم نها کته تقتضی أن قول الاب لیس بحْجّةٍ» وذلك أن 
[ref n‏ 


ان ۱۳2 تقتضي أن ما عداه ليس بِحُجَة: 
فهو خلاف الا جماع ؛ لاه یقتضی أن الكتاب ليس بش 


و آردتم به لور من الدّليل الشرعیح إلى حکمه كيف کان » كان ذلك 
الیل يتناول قولٌ الصحابيٌ على مذهب الحَضْم؛ لأنه دَلِيلُ عنده وليس 
بتقليدٍ؛ لأن الشّرع لو قال: «جعلث صِباحَ الحيوانات وَمُبُوبَ الرّباح أل 
على الأحكام»» ا فان لد الشّرعئة نها تكون ا بالصب لا 
بذاتها. بخلاف الأدلة العقلکة. 


٤ے‎ 


والواقع عند الخصم: أن الله تعالى تتصب قول الصحابي حُجَّةَ ؛ لقوله 44 


)۱( (المنتخب) (ص: 0١08-5٠05‏ ). 
[۲] في الاصل (أما) » والاصلاح من «المنتخب)». 
(۳) قارن بما في «النفائس» (۰)1۷۲/4 والبحث هنا آتم . 


015 
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«أصحابي کالنجوم بِأَيّهُم اقتدَيْتُم اهتیْم»(۲ فيكون اعتبارٌ قوله اتباعا 
١‏ 7 3 2 1 ۶ 

لدليل شرعی ليس تقليدا؛ لان التقليد أخذ الحكم عن قائله بغير دليل› 

0 0 7 5 58 ع 
والمُجِتَهِدُ إِنّما يأخذ قول الصحابی دلیلا على الحکم » فقول الصحابی: «هذا 
حرامٌ» کقول الشارع: «هذا حرام)؛ لأن کلیهما دَلِيلٌ بالوضع الشرعی» فلا 
تقلىد . 


قو له : «لأن الصّحابة رضوان الله علیهم خالف بعضهم بعضاء ولم يُوجد 
الإنكار) . 

قلنا("): اختلاف آقوالهم لا يُخرجها عن کونها آدلةً شرعيّة» کاختلاف 
الایات والأحاديث . 

و ف AMA‏ را ا ۶۱ 

وعدم الانکار مضاف <o]‏ ۳] لكون المخالف فتياه مقصودة بقوله › وقوله 
دَليلٌ شرع بشهادة الشرع » فلا یتّجهٌ الانکار. 

0 5 هه هن ۰ 2 و عدو مہ 20 

قوله: ا عن قو له طالتیلا . (اصحابي کالنجوم » بابهم افتديتم 
اهتدَبْتم)"» لعله خطابٌ مع العوام). 

قل( ): هذا باطل لوجوه: 

أحدها: أن المعهود من الشرع في قوله: «افعلوا»» «اترکوا» في سائر 

0 5 ءِِ 2 
موارده إِنّما هو الأمّةَ إلى أن تقوم الساعة» فخروج هذا عن القاعدة تحكمٌ . 


(۱) تقدّم في المسألة السادسة من الاجماع. 
(۲) قارن بما في «النفائس» (517/7/5). 
(۳( تقدّم ف المسألة السادسة من الإجماع . 
)٤(‏ قارن بما في «النفائس» .)٦۷۲/٤(‏ 


۳ 
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وثانيها: أن ده تشبیههم بالتجوم يأبى ذلك » فان دلالة النجم لا تختص 
م » بل استدلان ١‏ الال بالنّجم اول 52 لان العام لا بحسن الاستدلال 
بالنجوم . 


وثالثها: أن اهتداء و بالاقتداء یس ا بالصحابة 86 4 بل ۳ 
الصّحابة في دون 


و 


وس هذ لاشو بات تالا دس من خیش تع ال کرت 
عليه » بل هو خبرٌ للخلق إلى أن تقوم السّاعة . 

قوله: «وعن قوله ل : «اقتدوا بِاللدَيْنِ من بعدي ؛ آبي بكر وعمر)”", 
أنا نقول بمُوجَبه ‏ فنقلدهُما في تجويزهما لغيرهما مُخالمَتهُما) . 

قر أن قوله 22 : (اقتدوا الان من دیا فعل في سياق 


[۳] الإثبات فلا يعم فيكون مُطلقًا » والمطلق يكفى فى العمل به صورة 
5 ۳ و و 
وا وقد اجمعنا على هذه الصورة ع قسقط الاستدلال به فيما عداها. 


Ge: هلام‎ 


)۱( تقدّم في المسألة (رقم: ۶4 ) من الإجماع . 
(۲) قارن بما في «النفائس» 1۷۲/٤(‏ ۰ ۰1۷۳ وخالف ثم ما قرره هنا. 


001 
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8 [ السألة الابعة: 
مذهبٌ الشافعى أنه يجو الاخذ بالاقل في الاحکام ]۳ 
موس 


8 السألة الزامسة): 
قال قوة””: یج على المُكلف لاد بح القَوْلَيْن 
وقال قوم“ بالأثقل 
ستاو سس 
[قوله]: «حْحَةّ الأوّل قوله تعالی: یرد الله بكر اسر ولا بريد 


,‌ 


کم امسر [لبتره: ۰۲۱۸۰ وقوله تعالی: وا جَعَل ڪيڪ فى آلذین من 
حَرَج* | [ الحج : : [v۸‏ ]» وقوله ©: «لا صَرَرَ ولا إضرار)* › وقوله و : ( (بعئت 


(۱) لم يعلق القرافي على هذه المسألة» وأثبثٌ ترجمتها من «المنتخب» (ص: ۰)1۰۸ مراعاة 
لترتيب المسائل . 

.)5١١- ۱۰٩ «المنتخب) (ص:‎ )۲( 

(۳) إليه 1 آبي الحسين البصري في «المعتمد) .)٩۰/۲(‏ 

(4) هذا ظاهر قول القاضي عبد الجبارء «المعتمد» ۰)٩6۰/۲(‏ وبعض , آصحاب الشافعي 
«شرح اللمع» (۱۰۳۹/۲). . وانظر: «التقریب» للقاضي (ص: ۹۹ - الوعي) . وقال آبو 


المعالي الجويني: «ذمب من لا حظ له في الأصول إلى أن المستفتي يأخذ بأثقل الأجوبة.. 
وهذا تحکم من هذا القائل» » «التلخیص» (7۷/۳). 


6 تقدّم (۱۸۹ - ۰ خ). 


0 0 
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بالحنيفيّة السَهُلَة السَمحَة»(۱). 

قلنا: الجوابٌ عن الأوّل: من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الآية لا يُمكنكم العمل بظاهرها ؛ لأن الله تعالى نما 
أخبر فيها عن نفي الإرادة» لا عن نفي المشروعية» والحكم عندهم غير 
الإرادة. 

: و »مه وی ري و مو و 

وثانيهما: ان الذي تصدق عليه أنه (عسر» لغة وعرفا هو ما یثقل حمله ‏ 
فقد يكون القولان يُمكن [آن] يُحمل کل واحدٍ منهما من غير ضررٍ » وإن کان 
۶ ۶ 2 سم 72 ۶ و سم م72 
أخذهينا أخنة فكرن الا خر مان فلا اول لاه واعد ا مهما 

والجواب عن الثاني: أن «الخرّج) هو نوع مخصوصٌ من الأفعال» وقد 


يكون أخف» والحْفیف من القولين ليس بحَرَج› ول ا غل الس 
مللابسته ع فاك ا ۱۳۶۷۱ الآبةع كما نقول: تررك الإنسان أضابعه فقط 


آحف من تحريك یده بجُملتها» ومع ذلك فلیس في هذا کله يو ل 
وعد 

وهو الجواب عن قوله 4: «لا صَرَّرَ ولا إضرارٌ في الإسلام» ؛ وعن 
قوله ع8 : (بء بعت بالحنيفيّة اه السّمْحة) » فتكون هذه الأدلة خاب ببعض 
أنواع الأثقل › والدّعوّى ام فلا مُسمَمُ عند التُظار. 


قوله: [حَجّة القول الثاني : قولة] 4 : «الحق تَقيلٌ)20 . 


(۱) تقدّم (۱۹۰-۱۸۹/خ). 
(۲) رواه الطبراني في (۷۷۳۱ - الأوسط)» من حديث جابر بن عبد الله رل ول » وفيه مجاهيل ‏ - 


9 


ع ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع ة 
وهو ضعيف ؛ لأنه لا يلرم من قولنا: «كلّ َ عن نف 4 أن یکون كر 
ثقيلٍ حقًا) . 
یبد لب مب لع 
كو اندر واا + ایک ی ]م تامف مگ - يقنتضي أن کل 
حق ثقيلٌ » وهو عكس ما ادعاه الخَضْم . 


والقاعدة الفقلةة؟ ان المُوجبة الكلة لا بحب انعکاسها فلا یلزم من 


3 اکل سی تقیل»» أن يكون كل ثقيلٍ حقاء كما آله لا يلزم من قولنا: 
«كلّ اٍنسان حيوانٌ» » أن کی یات إنساتا. 


وإذا لم يكن «کل تقيل حقٌّا لازم لقوله كة: «کل حق 1 لا 
تكون دَعوّى الخصم لازِمَة عن الحديث [۳۸] 4 امي مگ 


5 


ول مملای 


= قال الذهبی: «خبر باطل»» «میزان الاعتدال» ٤(‏ /1۷۵). 
والمعروف إنما هو من كلام عبد الله بن مسعود وحذيفة #85 في آخرين » انظر: «الزّهد) لابن 
المبارك )۹۰< ۸۵۰ 6۱۳۳۰ والمعافی بن عمران ۱۸/۸ ها بن حنبل (ص: 
«(Yo‏ وهتاد بن السّري 4٩4‏ ). 

[۱] فى الأصل (حقا)» ويختل به المعنى » فان خبر (یکن» هو «لازما». 


۵۷ 
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و و 
8 السالة التَاسَة1": 


| قو له ]: «المحکی عن آبي حنيفة له ار 
مسألةٍ بمثل ما يُحكم به في نظائرها إلى خلافه لوجوا"! آقوی يَقتضي العُدٌول 
اله(۳) . 

مثاله: أن يُحكم بان اغ الطعام يضمن ؛ أن التفوسش 
ف اا > فلولا التضمين لتباد ر الأجراء ء إلى ماا ستؤجروا عليه 

وهذا استحسان #الأن القاعدة: أن الأجيرٌ مین فقد عَدَلْنا عن الخکم 
في هذهالضورة من عدم این - الذي قد حکمنا به في نظاثرها من صوّر 
الاجارة - لوجه أقوّى » وهو توف التُُّوس لأكل الطعام. 


قو له : «وقال آبو ال هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد - 
شامل شْمُولَ الألفاظ وس نت نز مین 


(۱) «المنتخب» (ص: .)51١-5٠١‏ 

. في الأصل (بشيع)» والاصلاح من «المنتخب» ومما يأتي‎ ]١[ 

[*] كذا فى الأصل» وفى «المنتخب» (المحكئٌ عن أبى حنيفة يهي القول بالاستحسان» وهو 
عند رخ أن بعدل الإنسان عن الحکم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرهاء إلى 
خلافه . لوجه أقوّى يَقتضي الغدول إليه) . 

.)۸۰/۲( في «المعتمد»‎ )٤( 


0 
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Ee‏ 
شمول الالفاظ)» احتراز عن 


تقریره): أن معنى قوله: «غيرٍ شامل 
تقديم بع r‏ لير اضيا فاته ترك العمل بما هو 
و یت ای ی ٩[‏ 6 ۳] العام 


شاملٌ شمولٌ!؟! الا لفاظ . 
ل اش | 


۳ - 


ول مملای 


(۱) قارن بما في «النفائس» )٦٦٦/ ٤(‏ 
[r]‏ وضع الناسح صبه على (شمول) » والعبارة فيها قلق » فان العام لفظ شامل » فشكف شه 


بالألفاظ ؟! ولعل الصواب: (لأن العام لفظ شامل 
0014 


مد ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع : 


و ۶ 
8 السألة سابع 


۶ 


قوله: : (إن كان الحكم الشرعيٌ إثباته عدميًا » آمکن أن يُقال: هذا الحکم 
كان معدوما » فوجب أن يَبْقَى كذلك . 


ببان الأوّل: 3 المعني من E‏ الشخص مقو : «إن لم 
تفعل هذا الفعل عائَبْتُكَ) » ومن المعلوم آن هذا المعنی ما كان مرس 


بيان الثانی: استصحات الحال) . 


وا قا ع E‏ ی ۳ 

قلنا"'': القاعدة أن الحكم صفة الله تعالى [وصفة الله تعالى] قديمة 
واجبة الوجود» وما كان كذلك امتنع أن يُقال: إن الأصلّ عدمُّهُ » وإِنّما يحسن 
ذلك فى الحوادث » فهذا بتأتی على قاعدة المعتزلة المعتقدین حَُدُوتٌ 
الأحكام . 

فان قلت: اد ل ويه امس د د 
)١(‏ «المنتخب» (ص: 51١١‏ - 1۱۳). 
(۲) قارن بما في «النفائس» ( /۷۱۸). 


]٤[‏ كأنها في الأصل (طرف)! 


0۷۰ 
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قلت : سام ولکن لا يفضي [۳۰] ذلك حدوت الحکم لأنّ الأصل 
عدمه ) وتقرىره: أت سنوت الأول ان المعیّن في الحالة المعتنة . 


ومقتضی هذا أن تقال: الاأصل عَدّم مُتعلّق الحکم > لا تفس الحكم , 
ل لاي هو قديمٌ أزلينٌ واجب الوجود؛ وهو مُتعلقٌ 
حول زید دار و فى الوقت المَعیّن » فاذا دخل رید الدَارَ لم یتجدّد العلم 
اما تجدّد مُتعلّ العلم» وهو دول ريا في الحالة المعینة» فالمتجدد آبدا 
عدم الله ا ملتَات تلك الصّفات لا دوابت ات 


فظهر أن هذه العبارة فیها مُسامحة ك علی قواعد آهل ال وائما 
تصح علی قواعد المعتز [2( . 


والأوّل باطل بالإجماع . 
والثاني کذلك ‏ لقوله تعالی لى : إن الم لظن لایغن من الق سا | [یونس: )]۳٩‏ 


قلنا("2: قوله تعالی: و ألظَّنَّ لا ین من لق سا [يونس: ۰]۳۰ عام 
فال والس ملق فیما سيق إلى اء إن لم نطق بده فيحن نحمله 
(۱) قارن بما في «النفائس» (۷۱۸/4 - ۰6۷۱۹ فقد حاول القرافي تخریج مقالة الرازي على 


وجه صحيح . 
)۲( قارن بما في «النفائس) (1/19/5). 
[*] الغتى والقناء لغتان صحيحتان» والرسم في الأصل محتمل لهماء وتحرف في طبعة 
«النفائس» إلى (مطلق فيما يقع العباد) . 


0۷۱ 


مه ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 9 ۱ 
على عقائد الدّيانة» فد الط لا يكفي فيهاء واذا عمل بالمُطلق في صُورة 
N‏ به فيما عداها. 


ا: «لو ثبت ثبت الحكم , > فإمًا أن کشت لمصلحة أو لا لمصلحة: 


. والنّاني باطلٌ » لکونه عبثًا‎ kK 

± والأوّل!"! باطل ا الآن تلك الف ] ن تكون عائدة إلى 
الله تعالى» أو إلى العبد: 

۴ [الأوّل باطل بالضرورة. 

¥ والثّاني باط کذلك. فائه تعالی قادرٌ على ابصال النفع إلى العبد | 
من غير تَوَسّط هذه الوّسائط › فكان َوَسط تلك الوسائط عبنًا) . 

قلنا!۳: ۷ سم آ آن الخکم لغير مصلحة عبتٌ» فإِنَ أحكام الله تعالى 
وأفعاله لا جب 0 

2 2 م ¢ 

فان أريدَ بالعبث ما هو صفة نقص» فلا سلم أن عدم اعتبار المصالح 
فی حقه تعالی ا 


وإن رید به كود آله حكمٌ لا لكَرَضٍ» فلا تسم أنَّ العبث بهذا الفسیر 
كاله فان اه تعالی علق العام في الوقت ال مع (مکان آن بخلقه قبل 
۱۱ في الأصل (قلنا قوله)» سبق قلم. 
[۲] في الأصل (الأول... الثاني) على الجادة» وهو وهم والاصلاح من «المنتخب» وما بين 
[ ] مثبت منه. 


(۳) قارن بما في «النفائس» (۷۲۰۰-۷۱۹/4). 


9۷ 
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بعده بلحظة» ولم يكن تخصيصٌ ذلك الوقت لغير حكمة مُحالا» ونحنْ 
نعلم أن ذلك الوقت ليس فيه حكمة. 

سلمنا أن لا بد من المصلحة ؛ لکن لا تلم استحالة عزوها على الله 
لیف لمکم لت یکرن شر من جُملة صفات الکمال د مار ا 
E‏ تقولهُ المعتزلة » وما هو عاد إلى صفات الکمال في حقه 
ال 

صَلمنا استحالة مرها على الله تعالی» لكن لا تسلم أن إيصالٌ هذه 
المصالح بدون هذه e‏ لان المعتزلة بقولون: الإحسان لغير 
المحسن مستحیل [فلا د من هته الوسائظ | ! اء والمُستحيل لا تتعلق به 
درگ ولا یکون الانسان معي مسن مر [:۲۰] فیمتثل » وقبل تعلّق الأوامر» 
لا إحسان ولا اساءة. 
فوجب أن تفارقها في الحکم . 

بیان الأوّل: ظاه بطربقه . 


بيان الثَّاني: آنهما لو اشترکا في الحکم. فإِمًا أن یکون ذلك الحكم 


معلا بالوصف المشترك ‏ أو لا یکون: 
فان كان الأول » لَرْمَ إلغاء الوصف المُناسب. 


[۱] ما بين [ ] مثبت من «النفائس» لملائمة السياق له. 
[۲] في الأصل (الصور)» والمثبت من (المنتخب». 


0۷۳ 


3 ما اختلف فيه الجتهدون من أدلة الشرع ۱ 
وان كان الثاني لزع تعلیل الخکمین المتمائلین بعلتین مختلفتین» 
باطل ؛ لأنَّ إسناد أحد دينك الحکمین إلى علته!۱] 
إن کان لذاته أو لازم ذاته) لزع في مثل دلك الحكم إسناده إلى تلك 
العلة أنضا . 


وان لم يكن لذات الحكم ولا لازم ذاته » كان غنيًا عن تلك العلت 
والغني عن الشیء لا تستند إليه وقد فرضناه مستنداء هذا خلف». 


قلنا: لم لا بجوز آن الفارق عا تاه والشفشاذ هل قافا » ویکون 
رسيا ی ۳[ إلا 
الوصف اا ف إلغاء ما یَقتضي بالذات» 
فاته حيث وجد نی بالذات وجد مقتضاه. 


۶ م 
چ ل 


ترس 6« ع الدال 1 تلل بهذا لحکم ۲ بهذا o‏ 
لال لف الل ول اما 

قوله: «الخامس: أن هذا الحكم إن كان مُنتفيًا من الأزل إلى الآن في 
أوقاتٍ مُقدّرة غير مُتناهية, فوجب أن يبقى في هذا الآمان؛ لأنّ الأزمنة الغيرَ 
متناهية أكثرٌ من الأزمنة المتناهية » والكثرة مَظنّهُ الظر) . 

قلنا: قد تقلّم( أن هذه العبارة لا تم فإنّ الحكم واجب الوجود قديجٌ 


[۱] فى الأصل (علة)» والمثبت من «المنتخب». 
(۲) قارن بما في «النفائس» (/۷۲۰). 
(۳) فى آوّل هذه المسألة. 
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0 ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع وو 
أزلرة أبديٌ » وما كان كذلك لا يُقال فيه: إن كان معدومًا فى الأزل. 
2 8 
قوله: «إن | کان | الحكم وجودياء ففيه طدقٌ: 
آحدها: أن المجتهد الفلانيَ قال به فیکون حقاء لقوله 2©: «ظن 
المؤمن لا تخطءٌ»(0). 


قل ): : قد تقدّم في باب العموم وغیره آن العام 5 آفراد معتی مطلق 
في أحواله وأزمنته وبقاعه 


هد« لین خی عام في ال لكوت اسم جسن 
شک وفي ۳ «الألف واللام». ومُطلقٌ في مُتعلق ذلك 0 
قيقتضي أنه لا يُخطئٌ في بعض الضوّر» ونحن نقول بموجبه» فان : بعض الظر 
ادا تا یت 


مشروعا ؛ لان کو ته تاا 77 فی لا [:ه*] إلى المصلحة!؛! ۳۹ 
خرجت عن الشّرعيَّة كان ذلك لمعارض › والأصل عدمه) . 

قلنا(*: هذه فلب في لأصل * فإن سد 1 ای 
(۱) لم أقف عليه 
)۲( قارن بما في «النفائس» (/۷۲۰). 
۱ في (المنتخب» (المکلف) . 


۳ 
[:] في «المنتخب» (الشرعيّة) . 
(ه) قارن بما في «النفائس» (/۷۲۰). 


۰۳۰ 


هه ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 5 

لو اله TT‏ ات ٠‏ وان اذعی التحریم 
قيل له: <مصلحة> التّحريم تُعيِّنُ ما 2 لأته واجبٌ؛ لأنّه لو لم يكن 
واجبًا لزم فوات مصلحة التكليف» فتَعيّنأ اهنا ذكرت: 

وكذلك إذا اذعى <الإباحة>» عورض بالتّحريم أو الوجوب» وان 
ادعی التّدب غورض بالکراهة» فلا بحصل مقصود المستدل ال عل تنعکسش 
عليه نکتتّه فی ضد ما اذعاه» فلا بحصل مقصوده. 

واعلم أن هذه الوجوه من الاستدلال اما هي جدلیة خلافيّةٌ» اصطلح 
أهل الخلاف على قبول كثير من هذه الأمور» وان كان التحقيق يأباها. 

ومن بحت مع قوم 2 ينبغي بحي آن یبحث n‏ سل ما سلموهء 
ويمنع ما منعوه ولا يخالفهم في قواعدهم, وإلا ه بقي قوله بينهم مُنكرًا من 
القول وزورًا. 

وَإنّما أوردثٌ هذه الأَسْولّة عليه لته على مواضع التحقبق › والإشعار 

أن مثل هذا يُمكن أن يقال والله اعلم. 


ول دمي 


[۱] في الأصل (تعین). 
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مصادر التحقيق 
وچ 

۱ - الابانة الکبری ؛ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومت 
آبو عبد الله عبید الله. بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري» دار المنهاج الأول 
الرياض › 5”ةاه. 
السبكي/ تاج الدين عبد الوهاب بن على السبکی » دار ابن حزم بیروت» ١١١١م.‏ 

۳ - الاتقان في علوم القرآن » جلال الدين أبي بكر السيوطي » وزارة الأوقاف ‏ 
السعودية ع 55م اه. 

.م7١٠١/ الاثار» محمد بن الحسن الشیبانی » دار النوادر - بيروت»‎ - ٤ 

ه ‏ إجمال الاصابة فى آقوال الصحابة» العلائی» جمعية احیاء التراث 
الإسلامى ‏ الکویت » ۱۰۱۷ ه. 

٩‏ - الأجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة» شهاب الدين أحمد بن ادریس 
القرافی » رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه» إعداد ناجی محمد داود جامعة أم القری 
- مکت ۵ (م. 

۷ - الإحاطة فى آخبار غرناطة» لسان الدین بن الخطیب » مکتبة الخانجی 
بالقاهرة » ۰۵۱۹۷۳ 

۸ - ال حکام في آصول الا حکام سیف الدین الامدي» دار الهدي» دار 
الفضيلة ‏ الرباض ‏ 0 

4 - الاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحکام » شهاب الدین القرافي دار البشاثر 


- بیروت » 06م. 


O0۷ 


هه مصادر التحقيق پو 
۰ - إحكام الفصول في آحکام الاصول» آبو الولید الباجي؛ دار الغرب 
الإسلامي ‏ تونس » ۰۸۲۰۰۸ 
۱ - آحکام القرآن» آبو بكر الرازي الجصاص. دار إحياء التراث العربي 
۵ ۰ ۶ ۱هر.. 
۲ - الا حکام الوسطی » عبد الحق الإشبيلي » مكتبة الرشد » ۰۸۱۹۹۵ 


_ جدة» ۰۸۲۰۱۱ 


١‏ - آخبار القضاة» وکیع محمد بن خلف بن حيان» المكتبة التجارية - مصر 
۷ عم 

۵ - الارشاد إلى قواطع الأدلة» آبو المعالي الجويني» دار النور المبین - 
الاردن» ۰۸۲۰۱۹ 

5 - الارشاد في معرفة علماء الحديث» الخليلي» مکتبة الرشد - الریاض . 
4م. 

۷ - أسئلة نجم الدين الكاتبي على كتاب المعالم لفخر الدين الرازي مع تعاليق 
عز الدولة ابن كمونة » مؤسسه بجوهشي حكمت - طهران» 1١٠١7م.‏ 

۸ - الاستغناء في أحكام الاستثناء» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد» م . 

8 الإشراف» ابن المنذر» مكتبة مكة الثقافية ‏ الامارات» 5 ۲۰۰م. 

۰۵۲۰۰۲ إصلاح المنطق » ابن السکیت  مكتبة لبنان ناشرون  بيروت»‎ - ٠ 

۱ - الأصل» محمد بن الحسن الشيباني » دار ابن حزم بيروت» 7١١1م.‏ 

۲ - أصول الدين » عبد القاهر البغدادي » مطبعة الدولة» إستانبول /947١م.‏ 

7 أصول السرخسي [تمهيد الفصول في الأصول] » شمس الآئمة السرخسي» 


OVA 


ِ 8 مصادر التحقيق 0 


المعارف العثمانية - حیدر آباد الدکن » ۰۱۹۹۳ 

4 - آعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن قیم الجوزية دار عالم الفوائد؛ 
۷ ھ. 

۵ - آعیان العصر وآعوان التصر صلاح الدین الصفدي. دار الفکر المعاصر 
- بیروت » ۱۹۹۸م . 

۲ - ال غراب (= الجزء الرابع من حدیث شعبة بن الحجاج وسفیان بن سعید 


الثوري مما آغرب بعضهم على بعض) آحمد بن شعیب النسائي الخراساني - دار 
الماثر - المدينة النبوية ) ۰۰ ۹ 0 


۷ - الاکتساب في معرفة الأنساب » قطب الدین الخيضري » لطاف لنشر الکتب 
والرسائل العلمية - الکویت» ۰۵۲۰۱۹ 

۸ - إكمال المعلم» القاضي عیاض دار الوفاء - المنصورة ۰۱۹۹۸ 

۹ - الام» محمد بن إدريس الشافعي» دار الوفاء» تحقیق: رفعت فوزي» 
e‏ 

۰ - آمالي ابن الشجري » هبة الله بن علي الحسني العلوي» مطبعة المدني - 
القاهرة» 9497١م.‏ 

- الانتصار للقرآن» أبو بكر الباقلاني» دار الفتح  مؤمسة الرسالة‎ - ١ 
۲۰۰م.‎ ٤ » بیروت‎ 

۲ - الانساب ‏ آبو سعد السمعاني » دائرة المعارف العثمانية» ۱۹۲ 

۳ - آنساب الأشراف» البلاذري» دار الفکر - بیروت» ۰۱۹۹ 

4" - الاوسط في أصول الفقه» أبو الفتح آحمد بن علي بن برهان» آسفار - 
الكويت» 9١١٠م‏ 

۵ - الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر بن المنذر دار الفلاح 


0/8 


937 مصادر التحقيق وو 
- الفيوم» 6١١7م.‏ 

۲ - الإيضاح في أصول الدين» آبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة ‏ الرياض» ۰۸۲۰۱۹ 

۷ - إيضاح المحصول من برهان الااصول. أبو عبد الله المازري دار الغرب 
الإسلامي » ۲۰۰۸م. 

۸ - البحر المحیط في آصول الفقه » بدر الدین الزركشي» وزارة الأوقاف - 
الکویت » ۰۵۱٩۹٩۲‏ 


۹ - البداية والنهاية » آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر » دار هجر للطباعة 
۷م . 


۰ - البدر السافر عن أنس المسافرء كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي»› 
الرابطة المحمدية للعلماء ‏ المملكة المغربية» ۲۰۱۵. 
۱ -البدر المنیر» ابن الملقن » دار الهجرة ‏ الریاض » 5 ١٠١٠م.‏ 


۲ - البرهان فى آصول الفقه» إمام الحرمین آبو المعالی الجوینی» تحقیق: 
عبد العظیم الديب ۰ ۱۳۹٩‏ ه. 

۳ - البصائر والذخائر» آبو حیّان التوحيدي » دار صادر - بیروت » ۱۹۸۸م . 

5 - البیان والتبیین » الجاحظ » مکتبة الخانجی - القاهرة» ۸ م. 
البيدي » مطبعة حكومة الکویت » وزارة الاعلام - الکویت» ۱۹۲۱۵ ۰۵۲۰۰۱ 

1 - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» أبو عبد الله الذهبي» دار 
الغرب الا سلامی » 0 


۷ - تاريخ دمشق» أبو القاسم ابن عساكرء دار الفكر للطباعة» 94960١م.‏ 
۸ - تاريح الرسل والملوك أبو جعفر محمد بن جرير الطبرئ » دار المعارف 


۵/۸۰ 


8 مصادر التحقيق وو 


- مصرء ط الثانية» /951١م.‏ 

4 - التاريخ الکبیر» محمد بن إسماعيل البخاري » دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر آباد الدکن . 

۰ - تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه» آبو الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی » المکتبة العلمية - بیروت » تحقیق البجاوي . 

۱ - التتبع » آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» دار الکتب العلمية 
- بیروت » ۰.۵۱۹۸۵ 

۲ - التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه» علاء الدین آبو الحسن علي بن 
سلیمان المرداوي الصالحي الحنبلي » مکتبة الرشد - الرياض» ۲۰۰۰م. 

۳ - تحفة الطالب بمعرفة آحادي مختصر ابن الحاجب » إسماعيل ابن كثير› 
دار ابن حزم» ۰.۵۱۹۹۲ 

5 - التحقیق في مسائل آصول الفقه التي احتلف النقل فیها عن الامام مالك 
بن أنس» الدکتور حاتم باي» مجلة الوعي الاسلامي وزارة الاوقاف والشوون 
الإسلاميّة ‏ الکویت ‏ ۲۰۱۱م. 

۵ - التحقیق والبیان في شرح البرهان » علي بن إسماعيل الابياري» دار الضیاء 
- الكويت» ۲۰۱۲م. 

1 - تخریح أحاديث الکشاف » الزيلعي » دار ابن خزيمة - الرياض » 5١5‏ ١ه.‏ 

۷ - التذکرة في أحكام الجواهر والاعراض؛ ابن متویه » المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة ۰۵۲۰۰۹ 

۸ - تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن » المکتب الاسلامي - 
بیروت › ٤۱۹۹م‏ . 


0۸1 


8 مصادر التحقيق وو 


"٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض الیحصبي ‏ مؤسسة 
الرسالة ناشرون» 5١١7م.‏ 

۱ - التسعينية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع ‏ الریاض» ۰۱۹۹۹ 

۲ - تسمية فقهاء الأمصارء النسائي » دار الوعي _ حلب » تحقیق: محمود 
زايد» ۲٩‏ ۱۳ه. 

۳ - (تفسیر الطبري) = جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» دار عالم الکتب - الریاض ‏ ۲۰۱۵م. 

6 - تفسیر ابن عرفة » برواية تلميذه الوشتاتي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية 
- تونس ) ۰.۵۱۹۸۲ 

۵ - (تفسیر فخر الدین الرازي) = مفاتیح الغیب » فخرد الدين محمد بن عمر 
الرازي» دار إحياء التراث العربي - بیروت ؛ 1۲۰ ۱ه.. 

1 - التقریب والارشاد في آصول الفقه » آبو بكر الباقلانی» مجلة الوعي - 
الکویت » ۰۲۰۱۵ 

۷ - التقریب والارشاد الصغير» آبو بكر الباقلانی محمد بن الطیب» مؤسسة 
الرسالة » ۱۹۹۸م . 

۸ - تقویم آصول الفقه وتحدید آدلة الشرع » آبو زید الدبوسي» دار النعمان 
ف ا و 

4 - التلخيص في آصول الفقه » إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» دار 
البشائر ال سلامية» ۰.۵۱۹۹۲ 

۰ - التمهید » آبو بكر الباقلاني » جامعة الحکمة - بغداد» المكتبة الشرقية - 


بیروت » ۷ ۵ 
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۱ - التمهید » لابن عبد البر» [موسوعة شروح الموطأ] » تحقیق: مركز هجر 
للبحوث والدراسات» ۰۵۲۰۰۵ 

۲ - التمهید فى آصول الفقه» آبو الخطاب الکلوذانی البغدادی الحنبلی» 
جامعة أم القری - مكة المكرمة› ۵ هم 

۳ - التنبیهات على آغالیط الرّواة في کتب اللغة المصنفات ‏ آبو القاسم علي 
بن حمزة البصري التميمي » تحقیق عبد العزیز المیمنی » دار المعارف - القاهرة الطبعة 
الغالثة . 

۷ - تنقیح التحقیق في آحادیث التعلیق »> شمس الدين ابن عبد الهادي» آضواء 
السلف » ۰۸۲۰۰۷ 

۵ - تنقیح الفصول في علم الاأصول» شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي » 
آسفار - الکویت ‏ ۰۸۲۰۱۹ 

71 - تنقیح محصول ابن الخطیب في آصول الفقه » أمين الدین مظفر بن آبي 
الخير التبريزي » رسالة دكتوراه من إعداد حمزة زهير حافظ » جامعة أم القری - مكة 
المكرمة: 

۷ - تهذيب الآثارء محمد بن جرير الطبري » مطبعة المدني ‏ القاهرة » 19/7١م.‏ 

۸ - تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا النووي يحيى بن شرف دار البشائر 
الإسلامية» ۰۵۲۰۱۳ 

۹ - تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة - 
القاهرة (صدرت تباعا على السنين). 

۰ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم » محمد 
بن ناصر الدین الدمشقي » مؤسبسة الرسالة ‏ بیروت ؛ ۰۵۱٩۹٩۳‏ 

۱ - جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البرء دار ابن الجوزي ج الدمام » 
۲ ۱ ه.. 


۷۳ 
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۲ - جامع العلوم والحکم ابن رجب » موسسة الرسالة - بیروت» ۰۸۲۰۰۱ 

۳ - الجامع ؛ معمر بن راشدء (- ملحق بمصتّف عبد الرزاق) المکتب 
الاسلامي - بيروت» ۰۳ ۱ه. 

6 - الجدل » آبو الحسن الآمدي » دار التدمرية - الرياض» ۲۰۱۵م. 

۵ - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس آبو عبد الله محمد بن فتوح 
الحميدي › دار الغرب الإسلامى ‏ تونس › ۰۸ 03 

5 - الجرح والتعديل» ابن 5 حاتم : دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدکن » 5 مم. 

۷ - الجمع والفرق» آبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف» دار الجیل - 
پیروت  »‏ ۰6۲۰۰ 


۸ - جواب الاعتراضات المصرية على الفتیا الحموية » آحمد بن عبد الحلیم 
بن تيمية ) دار عالم الفوائد - مكة المکرمت ٩‏ ۶ ۱ه.. 


4 - الحاوي الكبير» أبو الحسن الماوردي دار الكتب العلمية» ۱۹۹۹م. 

.م١9/265‎ » حروف المعاني والصفات  الزجاجي » مؤسسة الرسالة‎ - ١ 

۱ - الخصائص » أبو عثمان ابن جني » دار الكتب المصرية» ۰۱۹۵۲ 

۲ - خلاصة البدر المنیر» ابن الملقن» مكتبة الرشد» 9/89١م.‏ 

۳ - درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض » ۱۹۹۱م . 

6 - الدر الثمين في أسماء المصنفین » ابن الساعي» دار الغرب الاسلامي 
۹ 0 

5 الدر المصون في علوم الکتاب المکنون أبو العباس شهاب الدین آحمد 
بن يوسف المعروف بالسمین الحلبي» دار القلم - دمشق؛ ۰۲۰۱۱ 


OA 
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٩‏ - الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة» ابن حجر دائرة المعارف العثمانية 
- حیدر آباد ۷۲ (م . 

۷ - الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون» دار التراث للطبع والنشر - القاهرة. 

۸ - دیوان حسان بن ثابت وله » دار صادر - بیروت » ۰۰۲ ۲۰م. 

4 - الذخيرة» شهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الاسلامي 
- بیروت » ۰8۵۱۹۹ 

۰ - الذريعة إلى أصول الشريعة » الشریف المرتضی ‏ مؤسسة الامام الصادق 
- قم. 

۱ - رسائل ابن حزم الاندلسي» جمع إحسان عبّاس» الموسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت. 

۲ - الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي » مکتبة التراث - القاهرة» ۰۱۹۷۹ 

= دار ابن الجوزي - الدمام» ۳۹ ۱ه. 

۳ - رسالة الحرة (الانصاف) الباقلاني آبو بكر بن الطیب » تحقیق: محمد 
زاهد الکوثري ؛ المكتبة الأزهريّة ‏ القاهرة» ۰۰۰ ۲م. 

6 - رسالة السجزي إلى آهل زبيد» دار الراية» تحقیق: محمد باكريم 


عبد الله » ٤‏ ۱۹۹م . 


٠‏ -_ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تاج الدين السبكي» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ۱۹۹۹م . 

5 - الروايتين والوجهين [المسائل الأصولية] آبو يعلى القاضي» مكتبة 
المعارف - الرياض » تحقيق: عبد الكريم محمد اللاحم» 9/06١م.‏ 

۷ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» الميرزا محمد باقر 
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مه مصادر التحقيق و 
الموسوي الخوانساري الأصبهاني » مکتبة |سماعلیان - طهران» قم» ۱۳۹۰ه. 

۸ - روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام» آبو عبد الله محمد بن 
علي بن الأرق الحميري الغرناطي » منشورات كلية الدعوة الاسلامية - طرابلس ‏ ليبياء 
۹ (م. 

۹ - الزاهر في معاني کلمات التاس» أبو بكر محمد بن القاسم الانباري 
مؤسسة الرسالة ناشرون - بیروت › ۰۵۲۰۱۱ 

۰ - الزاهي في أصول السنة» ابن القرظي محمد بن شعبان المصري» دار 
التوحید - الریاض » ۰0۲۰۱۳ 

۱ - الزهد » الامام آحمد » دار الکتب العلمية - بیروت» ۱۹۹۹م. 

۲ - الزهد » المعافی بن عمران الموصلي الازدي دار البشائر الاسلامية - 
بیروت » ۰.۵۱۹۹۹ 

۳ - الزهد ‏ آبو السري هناد بن السري التميمي الكوفي» دار الخلفاء للکتاب 
الإسلامي ‏ الکویت » ۰ ۱ه. 

65 الزهد والرقائق» عبد الله ابن المبارك دار الکتب العلمية» ت: حبیب 
الرحمن الأعظمي . 

6 - زوائد مسند الحارث (- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)» آبو 
الحسن الهيثمي » مركز خدمة السنة ‏ المدينة المنورة» ۰۵۱۹۹۲ 

5 - زيادات شرح الأصول » أبو طالب يحيى بن الحسين البطحاني الهاروني » 
[ضمن: طوالع الكلام المعتزلي» كتاب الأصول لأبي علي بن خلاد البصري 
وشروحه]ء دار بريل - لايدن» ۰۲۰۱۱ 

۷ - السبعة في القراءات» آبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي 
التميمي » دار المعارف ‏ القاهرة» ۰۰ ۱ه. 
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6- سلم الوصول إلى طبقات الفحول» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي » 
المعروف بحاجي خليفة » مكتبة إرسيكا ‏ إستانبول » تركياء» ١٠١٠م.‏ 

8 - السنة » ابن أبي عاصم › دار الهدي النبوي ‏ مصر» دار الفضيلة ‏ الرياض . 

۰ السنة » محمد بن نصر المروزي» دار العاصمة» ١١٠۲م.‏ 

.م١١١١ السنة » أبو بكر الخلال» الفاروق الحديثة  القاهرة»‎ - ١ 

5 - سنن الترمذي = الجامع الکبیر» أبو عيسى الترمذي» دار الغرب 
الإسلامي ‏ بیروت » 4م. 

۳ - سنن أبي داود» سلیمان بن الا شعث السجستاني» دار الرسالة العالمية 
- بیروت » ۰6۲۰۰٩‏ 

» سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزوینی » دار الرسالة العالمية - بیروت‎ - ٤ 
حلا‎ 

6 - سنن الدارقطني » أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» مؤسسة الرسالة - 
بیروت » ۲۰۰٤‏ م. 

۰۲ - الستن الصغرى» [المجتبی من السنن]» آحمد بن شعيب النسائي › 
مکتب المطبوعات الا سلامية - حلب » ۰.۵۱۹۸۲ 

۷ - السئن الصغير» آبو بكر البيهقي جامعة الدراسات الاسلاميق كراتشي 
- باکستان» ۰۸۱۹۸۹ 

۸ - السنن الكبرى » النسائي آحمد بن شعيب» مؤسسة الرسالة - بیروت» 
EN‏ 

۹ - السنن الكبير» أبو بكر البيهقي » مركز هجر للبحوث ‏ القاهرة» ۱٠١۲م.‏ 

۰ - سوالات أبي عبيد الأجري أبا داود السجستاني » عمادة البحث العلمي 
- الجامعة الإسلامية ‏ المدينة» 9/7١1م.‏ 


OAV 


١‏ - سير [أعلام] النبلاء» شمس الدين الذهبى » مؤسسة الرسالة - بيروت» 
۵ (م. 


۱۳۲ - شرح الأربعين في آصول الدین » شهاب الدین أحمد بن إدريس 
القرافی » دار الأصالة ‏ تونس » دار الضیاء - الکویت» ۰۸۲۰۱۹ 


۳ - شرح الارشاد» آبو العز المقترح » الرابطة المحمدية للعلماء - المملكة 


المغربية › ۱ م. 
۶ - شرح التلقين» آبو عبد الله المازري» دار الغرب الاسلامي - بیروت» 
eA‏ 


۱۳۵ - شرح التنقيح في أصول الفقه» أحمد بن إدريس القرافي (= بحاشية 
- القاهرة» دار سحنون - تونس › E‏ 

١5‏ - شرح السنوسية الكبرى (= عمدة اهل التوفیق والتسدید) » محمد بن 
بوسف السنوسی » دار التقوی - دمشق » ۹ م. 

۷ - شرح الرسالة» آبو محمد عبد الوهاب البغدادي دار ابن حزم 
۷ 0 

۱۳۸ - شرح الطحاوية » ابن ابي العز الحنفي » مؤ سسه الر سالة بپیروت »6 
۷ م. 

۹ - شرح کتاب سیبویه » آبو سعید السیرافی » دار الکتب العلمية ۰۸۲۰۰۸۰ 

۰ - شرح اللمع» آبو (سحاق الشيرازي» دار الغرب الاسلامي - تونس » 
7١٠م.‏ 

- شرح مختصر الطحاوي» أبو بكر الرازي الجصاص. دار البشائر‎ - ١ 


E » بيروت‎ 
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۲ - شرح مختصر الروضة» الطوفي» سليمان بن عبد القوي» مؤسسة 
الرسالة» ۰۵۲۰۱۱ 

۳ - شرح مشكل الاثار آبو جعفر الطحاوي مؤسسة الرسالة - بیروت» 
4 م. 

6 6 - شرح معالم آصول الدین» نجم الدین الخونجي» دار الریاحین - 
بیروت » ۵۲۰۱۹ . 

6 - شرح معالم أصول الدین» ابن التلمسانی ابن التلمساني عبد الله بن 
محمد شرف الدين الفهري المصري » مكتبة المعارف ‏ بيروت» ١١١7م.‏ 

5 - شرح معالم أصول الفقه لابن الخطيب » ابن التلمساني عبد الله بن محمد 
شرف الدين الفهري المصري » نسخة خطيّة محفوظة في مكتبة جامعة الامام - الریاض » 
(رقم: .))4١‏ 

۷ - شرح المعالم في أصول الفقه» ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف 
الدين الفهري المصري › عالم الكتب ‏ بيروت» ٩۱۹۹م‏ . 

۸ - شرح معاني الآثارء أبو جعفر الطحاوي» عالم الكتب - بیروت 
6 م. 

4 - الشفا بتعریف حقوق المصطفی ية آبو الفضل عیاض بن موسی 
الیحصبي » جائزة دبي الدولية» ۲۰۱۳. 

۰ - الصحاح » أبو نصر الجوهري» دار العلم للملايين - بيروت» ۱۹۸۷م. 

١‏ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» طوق النجاة ا فوّاد 
عبد الباقي] . 

۲ - صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج » طوق النجاة [ترقیم: فؤاد عبد الباقي] . 

۳ - صحيح ابن حبان [الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان] علاء الدين 
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علي بن بلبان» مؤسسة الرسالة - بیروت» ۱۹۸۸م . 

4 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين محمد بن آبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار العاصمة ‏ الرياض » ۸١٤١ه.‏ 

۵ - الضروري في آصول الفقه» آبو الوليد ابن رشد الحفید» دار الغرب 
الإسلامي ‏ تونس» 7١١7م.‏ 

٠١١‏ - الضعفاء الکبیر» آبو جعفر العقيلي» دار التأصيل ‏ القاهرة» ۲۰۱م. 

۷ - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» كمال الدين جعفر بن ثعلب 
الأدفوي » الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة» ۰۱۹ 

۸ - طبقات الشافعية » جمال الدين الإسنوي » تحقيق عبد الله الجبوري » دار 
العلوم ‏ الرياض » ۰۵۱۹۸۱ 

۹ - طبقات الشافعية» تقي الدين ابن قاضي شهبة» عالم الكتب - بیروت» 
۷ اه. 

۰ - طبقات الشافعية الکبری » تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي » 
هجر للطباعة والنشر» تحقیق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو» ۱۱۳ه.. 

۱ - طبقات الفقهاء» آبو إسحاق الشيرازي دار الرائد العربي - بیروت» 
۰ ۱( . 

۲ - الطبقات الکبیر » محمد بن سعد بن منیع » مکتبة الخانجي » تحقیق: علي 
محمد عمر » ۰.۵۲۰۰۱ 

۳ - طبقات المعتزلة» ابن المرتضى » المعهد الألماني للأبحاث» ۲۰۰۹ 

6 - العدة فى أصول الفقه» آبو يعلى yT‏ الحسین ابن الفراء 


تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» ۰۸۱۹۹۰ 


۵۹۰ 
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۵ - العدة في آصول الفقه» آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقیق: 
محمد رضا الانصاری القمي - قم » ۱۷ ۱ه. 

5 - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» بدر الدين العينيی» دار الکتب 
والوثائق القوميّة ‏ القاهرة» ۰2۲۰۱۰ 

۷ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم» شهاب الدین القرافي» دار 
الکتبي - مصر » ۰۵۱۹۹۹ 

۸ - علل الحدیث ابن أبي حاتم » دار الالوكة - الرياض » ۰۲۰۰ 

۹ - العلل الکبیر» آبو عیسی الترمذي» عالم الکتب - بیروت» ۱2۰۹ه. 

۰ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني آبو الحسن علي بن 
عمر» دار طيبة ‏ الرياض » ۵۱۹۸۵ دار ابن الجوزي ‏ الدمام» ۶۲۷ ۱ه. 

١‏ - عيار التّظر في علم الجدل» الاستاذ أبي منصور البغدادي النيسابوري 
أسفار ‏ الكويت»؛ 9١١١م.‏ 

۲ - عیون الأنباء في طبقات الاطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة موفق الدين 
آبو العباس ابن أبي أصيبعة » دار مکتبة الحياة» تحقیق: الدکتور نزار رضا. 

۳ - عیون الادلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء آبو الحسن بن 
القصار» آسفار - الکویت؛ ۰۸۲۰۱۹ 

۶ - غاية المرام في علم الکلام» الامدي وزارة الأوقاف ‏ مصرء ۰0۲۰۱۲ 

۵ - غريب الحدیث » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » مطبعة العاني - 
بغداد » ۹۷ ۱۳ه. 

5 - الفائق في أصول الدین» ركن الدين ابن الملاحمي الخوارزمي » مؤسسه 
بجوهشی حکمت وفلسه ایران » تحقیق: ویلفرد مادلونغ » مارتین مکدرمت » ۱۳۸۲ه. 

۷ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجر» ط السلفية. 


٥۹۱ 
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۸ - فتح الباري» ابن رجب» مکتبة الغرباء الاثرية - المدينة» 1 (م. 

۹ - الفرائض › سفيان الثوري › دار العاصمة ‏ الرياض › مم 

۰ 9 الفروق» شهاب الدين القرافي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » تحقيق: عمر 
القيام » ۳0 

۷۱ - الفصل في الملل والنحل» آبو محمد بن حزم. دار البلد - مصر دار 
الفضيلة ‏ الریاض ‏ ۰۵۲۰۱۹ 

۲ - الفصل للوصل المدرج في النقل» آحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي » دار الهجرة - الریاض » ۰۵۱٩۹۹۷‏ 

۳ - الفصول فى الأصول» آحمد بن علی الرازي الجصاص وزارة الأوقاف 
- الکویت» ۱۹۹م. 

۶6 - فضائل القرآن» أبو العباس جعفر بن محمد | لمستغفري ال: لنسفي » دار ابن 
حزم بیروت » 0( 
الحاکم الجشمي » المعهد الالمانی للأبحاث الشرقية في بیروت » تحقیق: فؤاد السيد» 
EY‏ 

5 - الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ابت» دار ابن 
الجوزی - السعودیة » ۰ اه 

۷ - الفوائد السنية في شرح الألفية» البرماوي» مکتبة التوعية الاسلامية - 
مصر ) 06 م. 

۸ - الفهرست.ء أبو الفرج محمد ابن إسحاق النديم » مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي ‏ لندن» 5١١٠م.‏ 

8 - فهرست اللبلى» أحمد بن يوسف الفهري» دار الغربه الاسلامي - 
بيروت » ۰۵۱۹۸۸ 


0۹۲ 


جه مصادر التحقيق وو 


۰ - في الآراء الطبيعية لمتكلمي الإسلام ومقاصدها الإلهية» د. عبد الرزاق 
محمد » مركز نماء للبحوث والدراسات ‏ بيروت» ۰۵۲۰۱۸ 

١‏ - في اللغة والادب دراسات وبحوث؛ محمود محمد الطناحي » در 
الغواص - القاهرة» ۲۰۲۰ . 

۲ - قاموس الکتاب المقدس » نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتیین » دار الثقافة - القاهرة» ۰۱۹۹۵ 

۳ - قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة» جلال الدین السيوطي 
المکتب الإسلامي ‏ بیروت » ۰۸۱۹۸۵ 

۶6 - القواطع في آصول الفقه » آبو المظفر السمعاني » دار الفاروق - عمّان› 
۱ ۲م. 

۵ - القواعد» ابن اللحام آبو الحسن البعلي الحنبليی» دار الفضيلة - 
السعودية» ۰۵۲۰۱۷ 

۲ - القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية » شمس الدین الأصفهاني › 
دار ابن حزم بیروت» ۰۵۲۰۱۸ 

۷ - الکاشف عن المحصول في علم الاصول» شمس الدین آبو عبد الله 
الأصفهاني» دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ۱۹۹۸. 

۸ - الکتاب » سیبویه آبي عمرو بشر بن عمرو» مكتبة الخانجي بالقاهرة 
LAT‏ 

۹ - الكامل في ضعفاء الرجال » أبو أحمد بن عدي الجرجاني » مكتب الرشد 
- الرياض» 5١١5م.‏ 

۰ - كشف الأسرار عن غوامض الافکار أفضل الدين الخونجي » مؤسسه 
بجوهشي - طهران › ۰ ۲ . 


0۹ 


› الکشف والبيان عن ته تفسیر القرآن» آحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي‎ ٠ ٠.١ 
دار التفسیر - جدة ۵ م.‎ 

۲ - لباب الاربعین في أصول الدین» سراج الدین الأرموي محمد بن آبي 
بكرء الاصلین للدراسات والنشرء وکلام للبحوث والاعلام» توزیع دار الصالح - 
القاهرة» ۰۵۲۰۱۲ 

۳ للب اللباب فى تحرير الانساب؛ جلال الدین أبو بكر السیوطی آعاد 
تضويرها بالاوفست مکتبة المشتى - بغداد. 

6 ۲۰ - لمع الأدلة» آبو المعالی الجويني» دار الضیاء - الكويت» ۰۲۰۱۳ 

۵ - لوا مع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» قطب الدین محمد بن محمد 
الرازي البويهي › موسسه پژوهشهي حکمت وفلسفه إيران طهران» 7ه ش . 

5 - المبسوط ‏ شمس الائمة محمد بن اض بن أبى سهل السرخسى › 
تصوير دار المعرفة - بیروت » ۰۵۱۹۹۳ 

۷ - المتوسط في الاعتقاد» آبو بكر ابن العربي المعافري» دار الحدیث 
الكتانية ) ۵ 6۲ . 

۸ - مجرد مقالات الشافعی فى الأصول» مشاري الشثري» مركز البیان - 
الریاض ۰۵۲۰۱۸ 

٩۹‏ - مجرد مقالاات الشيح آبي الحسن الاشتعرىع: آبو بكر بن فورك » دار 
المشرق - بيروت » ۷ (م. 

۰ - المجزي فى آصول الفقه» آبو طالب يحيى بن الحسین الهارونی 
۲م 
الرياض » ۰۵۱۹۹۱ 
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وزارة الأوقاف - قطرء ۰۵۲۰۱۵ 

۳ - المحصول في علم آصول الفقه » فخر الدین محمد بن عمر الرازي » دار 
السلام - القاهرة» ۰۵۲۰۱۱ 

۶ - المُحلی بالاثار في شرح المُجلى بالاختصار في مسائل الشريعة على ما 
آوجبه القرآن والسنن والثابتة عن رسول الله يه » آبو محمد علي بن آحمد بن سعید 
بن حزم الاندلسی» دار ابن حزم بیروت» ۰0۲۰۱۲ 

۵ - المختصر» أبو مصعب الزهري» الرابطة المحمدية للعلماء - المملكة 
المغربیة» ۰۵۲۰۱۸ 

5 مختصر اختلاف العلماء» آبو جعفر الطحاوي» دار البشائر الاسلامية 
۷ م. 

۷ - مختصر الزاهر» آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» درة 
الغواص - القاهرة» ۲۰۱۹م. 

۸ - مختصر المعتمد فى أصول الدين » أبو يعلى بن الفراء البغدادي الحنبلی 
طيبة الخضراء - المدينة المنورة» ۰۵۲۰۱۹ 

۹ - المختصر من علم الشافعي إبراهيم بن إسماعيل المزنی» دار مدارج - 
جدة» ۰.۵۲۰۱۹ 

۰ - مختصر نظم الفرائد ومبدي الزوائد في شرح محصل المقاصد » آبو 
العباس أحمد بن على المنجور الفاسى » دار ابن حزم ۰۵۲۰۱ 
المنهاج » دار اليسرء م 


۲ - المراسیل» عبد الرحمن بن 5 حاتم الرازي» مؤسسة الرسالة - 


046 


بيروت »91/2 ١7اه.‏ 

۳ - المراسیل » أب و داود سلیمان بن الاشعث السجستانی » موّسسة الرسالة 
بپیروت ) ۸ ۶ ۱ ه. 

۶ - مرصاد الافهام إلى مبادی الأحكام» ناصر الدين البيضاوي دار 
الضیاء ) 9 

۵۵ - مسألة الاحتجاج بالشافعی فیما آسند إليه والرد على الطاعنین بعظم 
جهلهم عليه » آحمد بن على بن ثابت الخطیب البغدادي الرئاسة العامة لادارة البحوث 
العلمية والإفتاء ‏ الرياض › ٠1م.‏ 

5 - مسألة في تكليف ما لا يطاق (- ضمن رسائل ومسائل)» آبو القاسم 
عبد الجليل القروي الربعى. دار الحديث الكتانية ‏ المملكة المغربية» ۷٠١۲م.‏ 

۷ - المسائل » أحمد بن حنبل/ إسحاق بن راهويه [رواية کوسج ]» عمادة 
الیحث العلمی - المدينة » اه 

۸ - المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهين » آبو يعلى الفراء» مكتبة 
المعارف » ۱۹۸۵م. 

۵۹ - المسائل في الخلاف بين البصریین والبغدادیین» آبو رشید سعید بن 

۰ _ المستخرج على صحیح سل أبو ذ نعیم الأصبهاني › دار الکتب 
۱ لعلمية » ۰۵۱۹۹ 

۱ - المستصفی من علم الأصول » آبو حامد الغزالي » دار الفضيلة - الرياض» 
ITE‏ 

۲ - المسند» أحمد بن حنبل » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ۲۰۰۱م. 


۳ - المسند » إسحاق بن راهويه» مكتبة الإيمان ‏ المدينة النبوية» ۰۵۱۹۹۱ 


۵۹۹ 
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۶ - المسند (< البحر الزخار)» آبو بكر البزار» مكتبة العلوم والحکم - 
المدینة ۸ - ۵۲۰۰٩‏ . 


۵ _ المسند » عبد الله بن محمد الدارمى » دار التأصيل - القاهرق ۲۰۱۵م. 

5 - المسند (< المنتخب منه)» عبد بن حمید الکشی » مکتبة السنة 
۸ م. 

۷ - المسند » محمد بن هارون الرویانی » مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» ۱ ۱ه. 

۸ - مسند الفاروق» آبو الفداء ابن کثیر» دار الفلاح - الفیوم؛ ۲۰۰۹م. 

۹ - المسودة فى آصول الفقه» آل تيمية » مطبعة المدنی - القاهرة» ۰۱۹6 

۰ _ مشارق الأنوار على صحاح الاثار» القاضي عیاض دار الکمال 
المتحدة - دمشق » ۰۵۲۰۱۲ 

۱ - مشاهیر علماء الأمصارء ابن حبان البستی» دار الوفا للطباعة - 
المنصورة» ۰۵۱۹٩۱‏ 

۲ - المصنف » عبد الرزاق بن همام الصنعانی » المجلس العلمی - الهند » 

۳ - المصنف» آبو بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسی کنوز اشبیلیا - 
الرياض › 06 مم. 

٤‏ - معاني الحروف ‏ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي » الكتبة 
العصرية ‏ بیروت » ۲۵ ۱ه. 

۵ - المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج والمختصر » بدر الدين الزرکشی 
دار الارقم - الکویت » 6 ۱۹۸م. 

55 المعتمد ف آصول الدین ع محمود بن الملاحمی » ميراث مكتوب 5 


طهر ان » 0 
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۷ - المعتمد في آصول الفقه» آبو الحسین البصري محمد بن علي بن 
الطیب » المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق » تحقیق: محمد حمید الله » 
عم . 

۸ - معجم الادبای ياقوت بن عبد الله الرومي دار الغرب الاسلامي - 
بيروت » ۰۱۹۹۳ 


۹ - المعجم الاوسط , آبو القاسم الطبراني» دار الحرمین - القاهرق 


۰۵ م. 

۰ - معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر - بیروت » 
۵ عم . 

۱ - معجم الشیوخ الکبیر» شمس الدین الذهبي . مکتبة الصدیق - الطائف» 
۸ (م. 

۲ - المعجم الکبیر» آبو القاسم الطبرانی مكتبة ابن تيمية - القاهرقت 
6 ۱ م . 

۳ - معرفة السنن والاثار آبو بكر البيهقي » تحقیق: عبد المعطي قلعجي. 
۱ (م . 


۶ - معرفة القراء الکبار على الطبقات والاأعصار» شمس الدین الذهبی ‏ 
تحقیق طیار آلتی قولاج - إستانبول» ۰۱۹۹۵ 

۰۵ - المعر فة والتاریح › الحسن بن سفیان الفسوي » مؤسسة الرسالة 
۱ م. 

57 - معیار العلم » آبو حامد الغزالي» دار المنهاج - جدة» ۰۲۰۱۲ 

۷ - المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی آهل إفريقية والاندلس 
والمغرب آبو العباس أحمد بن بحیی الونشرسی. وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 


المغرب ۲۱ م. 


0۹۸ 
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۸ - المغرب في ترتیب المعرب» آبو الفتح ناصر الدین المطرزي 
الخوارزمی » مکتبة آسامة بن زید - حلب » ۱۹۷۹م. 

8 - المغنی فى آبواب التوحید والعدل» القاضی عبد الجبار الدار المصرية 
للتأليف والتر جمة. 

۰ مغنى اللبیب عن کتب الاعاریب» جمال الدين عبد الله بن بوسف بن 
هشام المصري › دار اللباب ‏ تركياء /١١7٠م.‏ 

۱ - المفصل في شرح المحصل » الكاتبي عمر بن علي القزوینی » الاصلين 
للدراسات والنشرء كلام للبحوث والإعلام» ۰۵۲۰۱۸ 

۲ - المقالات ‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي » دار الفتح - 
عمان » ۰۵۲۰۱۸ 

۳ - مقالات الاسلامیین » آبو الحسن الأشعري» المعهد الالمانی - بیروت › 
۰ م. 

۰۱۹۹ محمد بن يزيد المبرد» وزارة الأوقاف  مصرء‎  بضتقملا‎ - ٤ 

۵ - المقدمة (= کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر)» ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون » 
8 

۲۰ - المقدمة فى الأضول» أبو الحسن بن القصار دار الغرب الاسلامی - 
تونس » ۰.۲۰۱6 

۷ - ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمین مكة 
وطيبة» آبو عبد الله محمد بن عمر بن رشید الفهري السبتی (= الجزء الخامس ؛ 


۹۹ 
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۸ - المنتخب من علل الخلال» ابن قدامة» دار الراية» /99١م.‏ 

۹ - المنتخب من المحصول » فخر الدين الرازي » آسفار - الكويت » 9١١7م.‏ 

۰ 7 المنجیات والموبقات في الاادعية شهاب الدين أحمد بن إدريسس 
القرافي » دار الضیاء - الکویت» ۰.۲۰۱ 

۱ - منطق الملخص ‏ فخر الدین محمد بن عمر الرازي» انتشارات دانشکاه 
إمام صادق - طهران ۱۳۸۱ ه ش . 

۲ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية » آبو العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض » ۰۱۹۸۲ 

۳ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافی » آبو المحاسن یوسف بن تغري 
بردي الحنفي الأتابكي» الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة ‏ ۱۹۸ع. 

6 - الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري. آبو القاسم الحسن بن بشر 
الامدي» دار المعارف» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة) ‏ ۰۱۹۹ 

۵ - المواقف » عضد الدین الإيجي » (< بشرح الجرجانی)» دار الجیل - 
بیروت » ۱۹۹۷م . 

۰ - الموتلف والمختلف » آبو الحسن الدارقطني » دار الغرب الاسلامي - 
بیروت ‏ ۰.۵۱۹۸۲ 

۷ - الموشی أو الظرف والظرفاء» آبو الطیب محمد بن اسحاق بن بحیی 
الوشاء » مکتبة الخانجي - القاهرة» ۰۸۱۹۰۳ 

۸ - موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر آبو الفضل علي بن 
آحمد بن حجر العسقلاني » مکتبة الرشد - الرياض » ۰۱۹۹۳ 

۹ - الموطأء الامام مالك بن آنس الاصبحي» المجلس العلمي الاعلی - 
المغرب» ۰۵۲۰۱۳ 


بهمه مصادر التحقيق وو 

۰ - نجم المهتدي ورجم المعتدي » فخر الدين آبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عثمان بن عمر بن المعلّم» دار التقوی - دمشق الشام » 19١١7م.‏ 

» نسب معد والیمن الكبير» آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي‎ - ١ 
. عالم الكتب » مكتبة النهضت ۱۹۸۸م‎ 

۲ - نصب الرابة لأحاديث الهداية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الحنفي الزيلعي » موسسة الریان - بیروت » 1991م. 

۳ - نفائس الاصول في شرح المحصول شهاب الدین آحمد بن إدريس 
القرافي » دار الکتب العلمية - بيروت» ۲۰۰۰م. 

۵ النكت الظراف على الأطراف (< ضمن تحفة الأشراف للمزي)» أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني » المکتب ال سلامي - بیروت » ۰8۱۹۸۳ 

۵ - نكت المحصول في علم الأصول» آبو بكر بن العربي المعافري» دار 
ابن حزم» ۲۰۱۷م . 

5 - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الامهات» عبد الله 
بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت» ۰۱۹۹۹ 

۷ - نهاية الأقدام في علم الكلام» أبو الفتح الشهرستاني» حرره وصححه: 
الفرد جيوم » تصوير مكتبة زهران! ؟ 

۸ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول» آبو محمد جمال الدين الاسنوي 
الشافعي » مصورة عالم الكتب بحاشية المطيعي . (من غير تاريخ) . 

۵۹ - نهاية الوصول في دراية الااصول » صفي الدين الهندي » المكتبة التجارية 
بمكة المکرمة» 495١م.‏ 

۰ - الوافي بالوّفیات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» النشرات 
الإسلاميّة ‏ جمعية المستشرقين الألمانية > (صدرت تباعا على السنین). 


٠١ 
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= دار إحياء التراث العربي - بيروت» ۲۰۰۰م. 

۱ - الودائع لمنصوص الشرائع» آبو العباس ابن سریج» رسالة جامعية 
نوقشت في جامعة الامام - الریاض » تحقیق: صالح الدویش. 

۲ - وفيات الأعيان وأنباءٌ أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان» دار صادر - بيروت (صدرت تباعا على السنین). 


هلام مملای 


8 2 فهرست الموضوعات وو 


و ۶ ۰ 
ممدمه اسفار OL O O ONO OO ONE LY‏ لو اق رق وروا مف ترف وا رن وك اعرف ل لانن OE OOS‏ 
مقدمة التحقه O‏ ا ی 


الفصل ارول فی الم ر الف e‏ 
المبحث الاول: فى مصادر الترجمة القرافية 000000 


تنبيه: هل ترجم الذهبي للقرافی ؟! و OTTO‏ واب اع والح ناه د وا ۱ 


المبحث الثانی: في تحقيق الفائدة العلائية في الترجمة القرافية .... 

الفصل المایی: في لتر يف الؤلف ۳ 
تمهيد: في منزلة المُتتخب وذكر من اشتغل به شرحا وتعليقًا 5*5 
المبحث الأول: في تحرير نسبة الكتاب إلى القرافي e‏ 
المبحث الثاني: في تحرير عنوان الكتاب 000000 
المبحث الثالث: في سبب تأليف شرح المنتخب 0 
المبحث الرابع: في ذكر موارد القرافي في هذا الشرح 520 
المبحث الخامس: في المقارنة بين شرح المنتخب ونفائس الأصول 
المبحث السادس: مع القرافي والمنتخب في جدل النسبة TT‏ 


«۳ 


8 فهرست الموضوعات 0 


العنوان الصفحة 
الفصل اناك: معلل كراب ب مع قرافي في الفرض وال لم 

المبحث الأول: في ذكر غرض القرافي في شرح هذا الكتاب Aen‏ 
المبحث الثاني: في ذكر معالم المنهج القرافي في الكتاب 000000 
ال الرابع: زكر "هی قيوء الاب و FO‏ 

المبحث الأول: في وصف الأصل الخطي المُعتمد م 
المبحث الثاني: في طريقة إخراج الكتاب A‏ 
نماذج الأصل الخطي المعتمد SSS‏ 0 
لى فة وه اة ان الفائقة الاد ا 0 
التّص لمحت وا مام و ا و ا ا ۱ ۱۰۲ 
[ الفعل الرارس: في اس[ “ما 

[في حد النسخ ] O‏ ۱۱۲۵۲ 
المسألة الأولى: في جواز النسخ ا E‏ 
المسألة الثانية: النسخ في القرآن د 0015 0 ۱ 
المسألة الثالثة: نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله ا ل EE‏ 
المعبالة الرابعة: النسخ لا إلى يدل 0 ااا ا 
المسألة الخامسة: النسخ إلى آثقل O‏ ۱۳۳3 
المسألة السادسة: نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس VON‏ 
المسألة السابعة: نسخ الخبر ا O‏ 


8 8 فهرست الموضوعات وو 


العنوان الصفحة 
المسألة الثامنة: نسخ ما قيل فيه: «افعلوه آبدا» 0 
المسألة التاسعة: وجوه نسخ السنة بالسنة ی ۳ ۱ 
المسألة العاشرة: نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالكتاب ..... o‏ 
المسألة الحادية عشرة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة a‏ 
المسألة الثانية عشرة: نسخ الاجماع والنسخ به 1۱ 
المسألة الثالثة عشرة: الزيادة على العبادة OR ESE‏ 0 ۱ 
المسألة الرابعة عشرة: نقصان ما تتوقف عليه العبادة ا ۱۱ 
الفصل السابع:في ابر 22 م ا اوم لز 
[ في حل الإجماع] E O O O‏ 
المسألة الأو لى: حجية الإجماع م 
المسألة الثانية: الإجماع عند الشيعة o‏ 
المسألة الثالغة: إحداث القول الثالث ا ا OE‏ 
المسألة الرابعة: إذا لم تفصل الامة بين مسألتين فهل لمن بعدهم 
الفصل و ی ی OV‏ 
[المسألة الخامسة: جواز الاتفاق بعد الخلاف | VN sss as‏ 
المسالة السادسة: حجية الإجماع بعد الخلاف eae‏ ا 
المسألة السابعة: اتفاق آهل العصر بعد اختلافهم و Eh‏ 
المسألة الثامنة: انقراض العصر 52 OA a‏ 


العنوان الصفحة 
)٩‏ مسألة: الا جماع المروي بطريق الاحاد TT‏ 0 
۰) مسألة: ال جماع السكوتي ل هت ۵ ۲۱۲ 
١‏ مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف ..... VY‏ 
۲ مسألة: إجماع أهل المدينة E SE‏ 
۳) مسألة: إجماع العترة 1[1[1[1[1[151[ |[ 01000000 
6 ) مسألة: إجماع الا تفه الا ند و ل 
٠٥‏ مسألة: إجماع الصحابة مع مخالفة من آدرکهم من التابعین ۰۰۰۰ ۲۲۵ 
مسألة: صدور الإجماع عن غير دلالة وأمارة ۱۷ 
) مسألة : وقوع الإجماع عن أمارة N AR o‏ 
۸ مسألة: الاعتداد بالعامی في الإجماع VF‏ 
9) مسألة: الاعتداد بقول الفقیه في مسائل الکلام و همه ۲۳۲ 
١‏ ) مسألة: إجماع غير الصحابة eA es‏ ی 0 
1 ) مسألة: لا تجوز اتفاق الامة علی الکفر E‏ 
۲) مسألة: حكم جاحد الحكم المجمع عليه ا VEC‏ 
)١8‏ مسألة: الإجماع بعد إجماع على خلافه 3 ۲ 

الفصل الاس :فی ار ضار 000 
المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص TT‏ 
؟) مسألة: مدول الخبر هو الحكم النسبة ERD‏ 


8 فهرست الموضوعات وو 


6.5 


8 0 فهرست الموضوعات وو 


العنوان 
۲) مسألة: خروج الخبر عن الصدق والكذب ظ5ظ1 
القسم الأول: في الخبر المقطوع بصدقه SSE E E‏ 
النوع الأول: المتواتر ل ل 
المسألة الأولى: المتواتر يُفيد العلم القطعي أم النظري ؟! e‏ 
المسألة الثانية: في شرائط التواتر ل ا 
النوع الثاني في الخبر المقطوع بصدقه› وهو أقسام: Mess‏ 
الأول والثاني : فا عرف مها رون او الاستدلال ANA‏ 
الغالث: خبر الله تعالى ل ل RUDE‏ 
الرابع : خبر الرسول ئي SEAS ESOS‏ 
[الخامس: خبر كل الأمة] 00 
السادس: خبر الجمع العظيم عن الصفات القائمة بهم TT‏ 
السابع : الخبر مع قريئة الصدق ES SAS‏ 
القسم الثانی : في الخبر المقطوع یکذبه E‏ 
[المسألة الاولی ]: في آنواعه ا اه 
المسألة الثانية: وقوع الكذب في آخبار الاحاد E‏ 
المسألة القالغة: عدالة الصحابة 000 
القسم الثالث: الخبر الذي لا بعلم صدقه ولا کذبه ES E‏ 
القسم الرابع: شرائط العمل بخبر الواحد o‏ 
)١‏ مسألة: رواية الصبي ل اه 


۰ وا" 


العنوان 020202020200000 الصفحة 
11 1 وروی میمرت یو یی بل 
*) مسألة: رواية الفاسق ys‏ ل ل E O‏ 
)٤‏ مسألة: رواية المجهول الب وا تج اله كوو ووو و لد PE‏ 
۵) مسألة: رواية العدل الواحد 0 ا ۱۳۱۱ 
1) مسألة: رواية غير الفقيه O‏ 
۷) مسألة: مذهب الراوي إذا كان على خلاف روايته ل 
۸) مسألة: خبر الواحد إذا اقتضی علم و mh‏ 
4) مسألة: الخبر المرسّل bee e‏ 0 
۰) مسألة: الرواية بالمعنی EEE as‏ 
۱) مسألة: انفراد الراوي بزيادة م DL‏ 
القسم الخامس: في الجرح والتعديل E aes‏ 
المسألة الأولى: اشتراط العدد في الجرح والتعدیل ال 
المسألة الثانية: ذكر سبب الحرج والتعديل ل 
[المسألة الثالئة: تعارض الجرح والتعديل] ل PPA‏ 
المسألة الرابعة: بم تحصل التزكية ؟! O SO‏ 
المسألة الخامسة: ترك العمل بالشهادة لا يكون جرحا ۱ 

الفصل التاسع :ف القاس asad‏ ا EV‏ 
القسم الأول: في المقدمات 0 0 
المقدمة الأولى : في حد القياس 0151 ا ا 


8 8 فهرست الموضوعات وو 


العنوان الصفحة 
المقدمة الثانیة: في تعریف الأصل والفرع 1 
المقدمة الثالثة: في اثبات القیاس 001001 OR‏ 
القسم الثاني: في الطرق الدالة على علية الوصف ا ليس 
النوع الثانی : الا نماء و TT‏ 
النوع الغالث: المناسبة ا ااا 
النوع الخامس: اليه CO SNS 1 A Sas‏ 
النوع السادس: الدوران TT ROT TTY‏ ال ل 
النوع السابع: الس والتقسيم A O‏ 
النوع الثامن: الطرد 00095 0 0 0 0 ا اا 
النوع التاسع : تنقيح المناط 000000101 
القسم الثالث: في الطرق القادحة في العلية ۳ 
الطريق الأول: النقض O‏ و ی CRO SES‏ 
المسألة الآولى: وجود الوصف مع عدم الحکم ۳ 
المسألة الثانیة: في دفع النقض 0 
المسألة الثالثة: المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه في 

الابتداء ذکر نفي المانع ؟! ا و المي لاسا ب و ل CET‏ 
المسألة الرابعة: النقض الوارد على سبيل الاستثناء ول ور و 1د 
الطريق الثاني: عدم التأثير» والعكس د- 0001311 COPS‏ 
الطريق الثالث: القلب 1[ CE ISSR e‏ 


2 8 فهرست الموضوعات وو 


العتوا ااا الصفحة 
الطريق الرابع: القول في الموجب ا 00 
الطريق الخامس: الفرق ل ا ا ا ۱ 
القسم الرابع: في الأقيسة التي وقع النزاع في صحتها اما واف عل NV‏ 
المسألة الأولى: تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم 

العدمي بالامر العدمي E‏ 
المسألة الثانية: التعليل بالعدم CO O O‏ 
[المسألة الثالغة: التعليل بمحل الحكم] م“ 
المسألة الرابعة: التعليل بالحكمة e‏ ا ا ها با 
المسألة الخامسة: التعلیل بالحکم الشرعي و هه 3۵ 2۲ 
المسألة السادسة: التعليل بالوصف المركب ا و ا ا 
المسألة السابعة: التعليل بالعلة القاصرة SS‏ ل د الما 
الال الثامنة: القياس في اللغات O a ES‏ 
المسألة التاسعة: القياس في العقليات O‏ 
المسألة العاشرة: إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص 

بالقياس DSLES SDDIRRO EE‏ ا و 
المسألة الحادية عشرة: شرط جواز القياس على الأصل 000000000 
المسألة الثانية عشرة: هل من شرط الأصل انعقاد الإجماع على تعليل 

یکمه ؟! ا ا CELSO SESE‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في نوع من القياس يستعله أهل الزمان CEA‏ 


1۱۰ 


2 فهرست الموضوعات وو 


العنوان 0202020-0-000 الصفحة 
الفصل الاسر :ف التعارل وال تم O ESE‏ 
المسالة الاولی: تعادل الامارتین CDE a‏ 
[المسألة الثانية: إذا نقل عن المجتهد قولان] CON eo‏ 
المسألة الثالثة: حكم الترجيح عند التعارض ا ل او 
المسألة الرابعة: الترجيح في الادلة اليقينية و 
المسألة الخامسة: الترجيح بكثرة الأدلة CN I‏ 
المسألة السادسة: إذا تعارض دليلان ا O‏ 
المسألة السابعة: إعمال الدلیلین المتقابلین رم اه م 
المسألة الثامنة: في ترجیح آحد الخبرین على الاخر 2 
المسألة التاسعة: في ترجيح بعض الأقيسة على البعض ووم و ا 
الفصل الرإاري عقر :ف الر جراد حو و ل 
افي حد الاجتهاد | ا ا ز O O‏ 
المسألة الأولى: هل یکون في آحکام الرسول بيه ما صدر عن 
الا جتهاد ؟! o‏ + 
المسألة الثانية: في حکم وقوع الخطأ في اجتهاد النبي کل 6 
المسألة الثالثة: التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه السلام و 8 
المسألة الرابعة: في شرائط المجتهد SRV Si Re‏ 
المسألة الخامسة: في تصويب المجتهدين في الأصول SO‏ 


11١ 


2 8 فهرست الموضوعات وو 


العنوان الصفحة 
المسالة السادسة: في تصويب المجتهدين فى الفروع Vesa‏ 
تمهید الط تعتمد على وجوه ا و ا و اث 
المسألة السابعة: إذا تغير اجتهاد المجتهد ی 9 
الفصل الان عشر فى لفتي والستفتي ا 

المسألة الأولى: إذا أفتى عن اجتهاد ا 
المسالة الثانیة: فتوی غير المجتهد محكانة عن غیره as et‏ 
المسألة الثالثة: يجوز للعامي تقليد المجتهد RARER SAS‏ اق 
المسألة الرابعة: في شروط الاستفتاء ۱ 
المسألة الخامسة: تقليد العالم لغیره را 
الفصل الماك عشم: ثرا اختلف فيه | تون من أرلة التمرع ۰۰۰۰ . 1۷ ۵ 

المسألة الأولى: في حکم الأفعال 00 E‏ 
المسألة الثانية: في استصحاب الحال SONS GS‏ 
المسألة الثالثة: قول الصحابي جع اتوم و وو م AT‏ 
| المسالة الرابعة: الا حذ بالاقل | ی 
المسألة الخامسة: الأخذ بالأخف أو الأثقل ا O‏ 
المسألة سادسة: في الاستحسان ا ا OA‏ 
المسألة السابعة: في تقرير وجوه من الأدلة في إثبات الأحكام لا 
مصادر التحقيق A AE TTT TEETER‏ 
فهرست الموضوعات 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


قامه اصرارات مسوع اسفار 
۱ - عمدة الطالب لنيل المارب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب 
الامام آحمد بن محمد بن حنبل » تألیف: العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتی 
الحنبلی رت ٠5١‏ ۰ تحقيق قو : د. مطلق بن جاسر الجاسر . سنة النشر: ۱۳۷ 
hE‏ 


۲ - المنهج الصحبح في الجمع بين ما في المقنع والتنقیح تأليف: العلامة 
شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلی (ت »)4٠١‏ تحقيق: 
د. عبد الكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: ۱۳۷ 5١١7م.‏ 

۳ - شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الاسلام ابن تيمية » تأليف: العلامة 
القصيدة eT‏ مو : د . محمد نور الإحسان بن على بعقوب (رسالة علمية) . سنة 
النشر : ۳۸ ١ه»‏ تس 

> - رسالتان فى مسألة القولین (وهی مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ - نصرة القولین للامام و ای وی ای 
لمحي ی ا تحضو تحقیق: أ. د. جمیل بن عبدالمحسن 
(ت ۰/۵۰۵ ار مت وس ی 
۸ هه ۰۲۰۱۷ 

إحكام الا حکام شرح عمدة الاحکام إملاء: الحافظ المجتهد تقي الدین 
ا ا و 
تحقيق: عبد المجيد بن خليل العمري مها حسن آية الله » يونس الوالدي» أحمد 
عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية) . سنة النشر: 578 ١اهء‏ ۰۸۲۰۱۷ 


5 - الحواشي السابغات على آخصر المختصرات. تأليف الشيخ أحمد بن 
ناصر القعيمى » سنة النشر: 579 ١هاء‏ ۰۵۲۰۱۸ 

۷ - بلغة الوصول إلى علم الأصول» تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الکنانی الحنبلي (ت ۰۸۷ تحقیق مه : محمد بن طارق بن علي الفوزان نة النشز: 
۹ هه ۲۰۱۸م. 


۸ - تحصین المآخذ» تألیف: العلامة آبي حامد الغزالي (ت۵۰۵)» تحقیق: 
د. عبد الحمید بن عبد الله المجلي » د. محمد بن علي مسفر (رسائل علمية). سنة 
النشر: 579 ١اهاء‏ /1١1م.‏ 

- اللکت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: العلامة 
أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي (ت5 ۵۳) ابن أبي المظفر السمعاني » 
تحقيق: د. حسن بن عون العرياني » د . عبد الله بن محمد المعتق (رسائل علمية) . سنة 
النشر: ۳۹ ١اهاء‏ /1١٠1م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد) » تأليف: العلامة أبي 
بكر محمد بن آحمد الحداد الكناني المصري الشافعي (ت 4 ۰)۳ تحقیق: 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقي (رسالة علمية) . سنة النشر: 59 ١ه‏ /1١70م.‏ 

١‏ - حواشي ابن نصر الله على الفروع لابن مفلح › تأليف: محب الدين 
أحمد بن نصر الله التستري الحنبلي (ت 5 85) »؛ تحقيق: د. عبد الوهاب بن حمید » 
ا ۳ ۰ هب 
م. 

۲ - البدرانية شرح المنظومة الفارضية ويليه: كفاية المرتقي إلى معرفة 
فرائض الخرفي» تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الحنبلي 
(ت 45 ۱۳)) تحقيق: سامح جابر الحداد» مراجعة: د. منصور بن عدنان العتيقي . 
سنة النشر: ا 


۳ - الممهد (شرح مختصر المدونة لابن أبي زيد القیروانی) تأليف: 


القاضى عبد الوهاب بن على المالكى (ت 2)577 تحقيق: د. عبد المجيد 
خلادي . سنة النشر: ۰ ۱ه» 9١501م.‏ 

۰/1۰۲ المنتخب من المحصول. تأليف: محمد بن عمر الرازي (ت‎ - ٤ 
.م۲١٠۱۹ تحقيق: عدنان العبیات . سنة النشر: ۰ ۱هب‎ 

0 - غرر e‏ تأليف: عبد الله بن آبی منصور الواسطي البرزي 
(ت ۰71۵۷ تحقیق: عدنان العبیات . سنة النشر: ۰ص ۰۵۲۰۱۹ 

75 - فصل المقال فى هدابا العمال » تألیف: تقی الدین على بن عبد الکافی 
۱ لسبکو الشافعي (ت ۰6۷۵۲ تحقیق : ۳ بن عوضص العنزی . یه 
۰ 6 هب ۲۰۱۹ م. 

۷ - الاوسط في آصول الفقه » تألیف: آحمد بن علي بن برهان الشافعي 
(ت ›»)٥۱۸‏ :5 تحقيق: عدنان بن فهد العبیات . سنة النشر: هه 5١١5م.‏ 

۸ - بغية آولي النهی » تألیف: ا ت ۰۱۰۸۹ تحقیق : 
عبد الله بن سعد الطکیْس؛ > کریم نزاد محمد اللاي سنة النشر: ٠‏ 6 هماه 

٩‏ - مسائل الخلاف ‏ تألیف: القاضي الحسین بن علي الطيمري الحنفي 
(ت 575 ) » تحقیق: مقصد فکرت آوغلو کریموف . سنة النشر: 5٠‏ 6 ۱ه ۲۰۱۹م. 

رت مت اا نامع ویر 
ا اک 

١‏ - المحصول في علم الاصول (تعليقة على مستصفی الغزالی على رسم 
الفقهاء) » تأليف: محمد بن سعد الخواري (من فقهاء القرن السادس) » تحقیق : 0 
بن فهد العبيّات . سنة النشر: 551١‏ ١اهء‏ 9١١5م.‏ 

۲ - عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين علماء الأمصارء تأليف: 
ابن القصار المالكي (ت ۰)۳۹۷ تحقيق : د. أحمد مغراوي (رسالة علمية). سنة 
النشر : ١55١هء‏ 94١50م.‏ 


۳ - مختصر کتاب المحصول في علم الأصول» تأليف: تاج الدين 
عبد الرحیم بن محمد بن يونس الموصلي الشافعي رت ٦۷١‏ )» ویلیه: غاية السول في 
علم الاصول. تألیف: علاء الدين علي بن محمد الباجي الشافعي (ت ۰6۷۱4 
تحقیق: حسن معلم داود حاج محمد . سنة النشر: ۱ 5 ۱ه ۰۵۲۰۱۹ 

5 - عیار النظر في علم الجدل» تألیف : أبي منصور عبد القاهر البغدادي 
(ت 6۲۹)» تحقیق : آحمد عروبي . سنة النشر : 4١‏ 6 ۱ه) ۰0۲۰۲۰ 

٠‏ - الاخلال بالنقل في مسائل آصول الفقه - الاجتهاد والتقلید والفتیا 
والتعارض والترجیح ‏ دراسة استقرائية تحليلية» تألیف: محمد بن طارق بن علي 
الفوزان (رسالة دکتوراه حاصلة على التوصية بطبعها). سنة اللشر: ۱۱ 
0طم. 


ول مملای 


